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مدخـــل

تتعارض أي مقاربة جدية لمفهوم المجتمع المدني الذي يقوم على مقاصد بشرية محضة وعلى مبادئ اجتماعية خالصة، مع الوعي الأيديولوجي بوجه عام، ومع الأيديولوجيات والأنساق المغلقة: المذهبية والأقوامية والطبقوية، بوجه خاص؛ الأيديولوجيات التي تشتق الواقع من الفكر، وتجعل منه وجوداً جوهرياً سامياً يتعالى على التاريخ وعلى سنن النمو والتطور. وتتعارض مع لغة "السياسة" التي كانت ولا تزال أقرب إلى المجاز أو "البيان"، وإلى سحر الكلام، ولا سيما حين تتحدث هذه اللغة عن "مجتمع عربي" أو عن "مجتمع عربي اشتراكي موحد"، وعن "شعب عربي" في عدة دول، وعن أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة، أو عن أمة إسلامية، أو عن أممية بروليتارية، من دون أن تقيم أي حد مفهومي بين المجتمع والشعب والأمة والدولة، أو بين الدين والفكر والأخلاق والسياسة؛ إذ يأنف الخطاب القومي التقليدي والرومانسي خاصة من الحديث عن مجتمعات عربية أو شعوب عربية، ويرفض الاعتراف بالواقع القائم والوقائع العنيدة، فينطلق من الهدف الذي هو الوحدة العربية أو الدولة الإسلامية أو المجتمع الاشتراكي إلى الواقع الذي يبدو شاحباً وهزيلاً ووضيعاً إذا ما قيس بسطوع الهدف وسموه. ذلك لأن مفهوم المجتمع المدني يحيل على فضاء من الحرية، في الفكر والعمل، يعري هذه الأيديولوجيات، ويكشف عن  خوائها ومفارقاتها حين يعارضها بالواقع الذي تتحاشاه، وبالوقائع التي لا تعترف بها. ولا ينبغي التقليل من أهمية هذه المشكلة، مشكلة التعارض بين الرؤى والأهداف الذاتية والحقائق الواقعية، سواء في جانبها النظري، أو في جانبها السياسي، أو في جانبها الدستوري والقانوني، إذ ارتبط مفهوم المجتمع المدني تاريخياً بمفهوم الأمة وبمفهوم الدولة القومية؛ فلا يكفي أن نصف لغة السياسة، أو الخطاب السياسي القومي بالتقليدوية أو الرومانسية فنحل المشكلة التي نجمت في الواقع عن التجزئة القومية الحديثة التي كانت ولا تزال تعبيراً عن اتجاهات الرأسمالية وتناقضاتها، وعن نمو العنصر الإمبريالي طرداً مع توسع الرأسمالية على الصعيد العالمي؛ في حين لا يعدو هذا الخطاب كونه خلاصة موضوعية ونتيجة منطقية للأوضاع العربية والإقليمية والدولية التي شكلت الوعي الاجتماعي بوجه عام والوعي السياسي بوجه خاص. ولكم كان ياسين الحافظ محقاً حين عرف التجزئة القومية الحديثة بأنها "محصلة الأوضاع الإمبريالية والتأخر التاريخي" للأمة العربية
.

فهل يسوغ استعمال مفهوم المجتمع المدني على الصعيد "القطري" الذي عينته الأوضاع الإمبريالية والتأخر التاريخي، أم ترانا مضطرين للمجازفة باستعماله معادلاً موضوعياً لمفهوم الأمة وأساساً لمفهوم الدولة القومية، بالمعنى المستقر في الخطاب العربي المعاصر، وهذه وتلك لا تزالان في دائرة الممكن والمحتمل؟ وهل بوسع بومة منيرفا أن تطير إلا في الظلام؟

جميع الذين تحدثوا عن "التباس مفهوم المجتمع المدني" وعن الصعوبات المعرفية التي يطرحها على الذهن العربي، لم يتطرقوا إلى هذه المشكلة التي ستظل تلوب ونلوب معها بحثاً عن حل ممكن أو محتمل. وربما كان على القارئ أن يبذل جهداً إضافياً لتسقط الآثار السلبية لعجز الكاتب عن حل هذا الإشكال ذي الأهمية الاستثنائية. وإذا كنت قد اقترحت مفهوم الدولة الوطنية
 صيغةَ توسطٍ جدلي بين الدولة القطرية المرسملة والتابعة القائمة بالفعل والدولة القومية الممكنة التي لا نجرؤ على وصفها بعد بأي صفة، فإن هذا الاقتراح أو الافتراض النظري قد يكون نوعاً من محايلات العقل، أو نوعاً مخففاً من "هذيان الهدف" وتطلُّب الرغبة التي كانت تؤثِّم فكرة المجتمعات العربية والشعوب العربية، ولا ترى في الدولة القطرية القائمة بالفعل سوى انحراف تاريخي وعرض زائل عما قريب.

حقاً إن أوضاع الدول العربية القائمة تنتج مفاهيم مثيرة للجدل في مجال دراسة المجتمع المدني والدولة وحكم القانون، لا مع الفكر القومي التقليدي والرومانسي فحسب، بل مع الفكر التيولوجي الدوغمائي أساساً. فقد كانت محاولات تعرُّف الواقع العربي وتلمُّس ممكناته واتجاهات تطوره محكومة بثوابت أيديولوجية، أقوامية وإسلامية واشتراكية دوغمائية، سوى استثناءات نادرة لا تزال على هامش الفكر السياسي العربي. ولا يزال الخطاب السياسي مقيداً بهذه الثوابت، ويعيد إنتاجها، ويشيح عن أي محاولة لنقدها، إن لم يرمها بالكفر والمروق والخيانة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الحقل الدلالي الذي ينتمي إليه مفهوم المجتمع المدني يتعارض على طول الخط مع الحقل التيولوجي والدوغمائي، سواء كان هذا الأخير أقوامياً أو اشتراكياً أو إسلامياً أو علموياً.

تنطلق هذه المقاربة من افتراض علاقة ضرورية، منطقية وتاريخية، أي واقعية، بين الأمة والمجتمع المدني والدولة الوطنية، ومن النظر إلى القومية على أنها فضاء ثقافي أو حضاري مشترك بين جميع قوى الأمة وتمثيلاتها، وصفة للدولة المعنية منظوراً إليها من الخارج، أي من غير مواطنيها؛ ومن ثم فإن مفهوم المجتمع تعبير سوسيولوجي، ومفهوم الأمة تعبير ثقافي، ومفهوم الشعب تعبير سياسي عن حقيقة واحدة هي الدولة الوطنية؛ وهذه الأخيرة أي الدولة الوطنية، لا تبدو لمواطنيها إلا في صيغة النظام العام والمصلحة العامة والإرادة العامة، أي في صيغة دولة حق وقانون لجميع مواطنيها بلا استثناء ولا تمييز. وما كان للقومية أو الوطنية أن تكون صفة للدولة لولا عنصر العمومية في الصفة والموصوف؛ والصفة في العربية تابعة للموصوف في جميع أحواله؛ القومية أو الوطنية صفتان تابعتان لموصوف هو الدولة، أما في الفكر السياسي العربي بوجه عام وفي الفكر القومي بوجه خاص فإن الصفة، الوطنية أو القومية، أكلت الموصوف حتى لا نكاد نلمح له أثراً، ولذلك اكتسى مفهوم الوطنية أو القومية طابعاً قيمياً خالصاً. فإذا كانت الدولة تعبيراً عن الكلية الاجتماعية أو المجتمعية، بكل ما تنطوي عليه هذه الكلية من تنوع واختلاف وتعارض، فإن الوطنية أو القومية التي نصف بها الدولة هي صفة هذه الكلية، بغض النظر عن الفروق الإثنية واللغوية والثقافية والدينية والمذهبية والطبقية وما إليها. ومن ثم فإنه لا بد من إقامة حد معرفي ومفهومي وتاريخي بين الإثنية والقومية الحديثة. ولمزيد من الإيضاح يجب أن نعترف أن الأمة الحديثة، وشكلها السياسي، الدولة الوطنية، ينطويان معاً على تنوع إثني ولغوي وثفافي وديني ومذهبي وطبقي، ومن ثم فإن إخراج أي عنصر من هذه العناصر من دائرة الأمة والوطنية أي القومية، هو إخراجه من دائرة الدولة. ولعلنا لا نجد اليوم دولة نقية عرقياً أو ديناً أو مذهبياً أو ثقافياً أو لغوياً. إن عنصري التحديد الأساسيين في هذه الرؤية هما المجتمع المدني، بوصفه التجسيد العياني للأمة، والدولة الوطنية أو القومية (ولا فرق) بوصفها شكلاً سياسياً للوجود الاجتماعي وتحديداً ذاتياً للشعب. وإذا سأل سائل: والوحدة العربية؟ نجيب: إننا لا نستطيع أن ننظر إلى الوحدة العربية اليوم إلا بوصفها تعبيراً عن الإرادة العامة والمصلحة العامة لشعوب العالم العربي أو الوطن العربي، (والصفة هنا على وجه التغليب، لا على وجه التمييز)، لا تعبيراً عن إرادة "الأحزاب القومية". وقضية فلسطين قضية تابعة لقضية الوحدة العربية. وذلك لأننا نعتقد أن التعارض الرئيس في كل "دولة" عربية على حدة هو التعارض بين جزئية الدولة وحصريتها وبين كلية المجتمع الذي ليس له بعد من حضور يذكر، لا في الفكر السياسي العربي ولا في "الدول" القائمة.

من زاوية علم الاجتماع الخالص، يمكن الحديث عن مجتمعات في دولة واحدة، كالمجتمعات البدوية والمجتمعات الريفية ومجتمعات المدن .. إلخ، ولكن لا يمكن الحديث عن شعوب في دولة واحدة. فما أن نتحدث عن شعب وشعوب حتى نغادر علم الاجتماع الخالص إلى علم الاجتماع السياسي، وإلى علم السياسة، ونغادر من ثم مستوى الوجود الاجتماعي المباشر إلى أحد أشكاله أو تشكلاته الثقافية والسياسية، أي إلى الوجود الاجتماعي الموسَّط. كما أن الحديث عن شعب واحد في دولتين، أو في عدة دول، يضمر عدم الاعتراف بإحدى هاتين الدولتين، أو بهما، وبتلك الدول. وتلكم هي إشكالية "القومي والقطري" في الفكر السياسي العربي المعاصر، الإشكالية التي لم تجد لها حلاً حتى يومنا، وقد نجم عنها موقف وجداني أو شعوري قوامه رفض الدولة القائمة بالفعل، وعدم الثقة بها، ومن ثم عدم احترامها، والنظر إليها على أنها انحراف تاريخي وعرض زائل عما قريب، ومعارضتها بدولة ليست موجودة سوى في الذهن. القوموي يرفض الدولة القائمة ويعارضها بـ "الدولة القومية"، "دولة الأمة العربية" النقية، والإسلاموي يرفض الدولة القائمة ويعارضها بدولة إسلامية نقية، بحاكمية الله أو ولاية الفقيه، والاشتراكي يرفض الدولة القائمة ويعارضها بدولة اشتراكية، أو بدكتاتورية البروليتاريا وبالأممية البروليتارية. الغائب الأكبر في الفكر السياسي العربي هو الواقع العياني؛ لذلك لم يعن الفكر السياسي العربي المعاصر بمسألة الدولة ومسائلها عناية جدية، ومن البديهي وهذه الحال ألا يعنى بمسألة المجتمع ومسائله، ولا سيما بمسألة المجتمع المدني وما ينتمي إليها ويتعلق بها من مسائل كالإنسية والعقلانية والعلمانية والديمقراطية.

واللافت للنظر أن الفكر السياسي العربي، كالوعي العفوي، لا يأسف على هذه الدولة القائمة بالفعل إذا ما فسدت وانحطت أو تعرضت لهزيمة، أو إذا ما انهارت، كما حدث في العراق، بل تتعزز حجته عليها، ويسارع إلى وصفها بأنها "دولة النخبة" و" دولة ضد الأمة"
. ومن الظواهر المهمة في العالم العربي أن الحرية لا توجد ولا تنمو إلا بالتضاد مع الدولة، وخارجها
، وبالتضاد مع المجتمع المدني بالضرورة.

سأترك المسألة معلقة بانتظار ما سيأتي به البحث من مقاربات علم الاجتماع وعلم الاجتماع السياسي أوعلم السياسة وعلم القانون الدستوري وعلم الاقتصاد السياسي، فضلاً عن مقاربات الفلسفة أو الفكر النظري لمفهوم المجتمع المدني وتتمته المنطقية، الدولة الوطنية / القومية. على أن قابلية الدولة القطرية القائمة بالفعل للاندماج في "نظام إقليمي" فرعي، متوسطي أو شرق أوسطي يضع إمكانية اندماجها في سوق عربية مشتركة تفضي إلى شكل سياسي ما على غرار الولايات المتحدة الأمريكية أو على غرار الوحدة الأوربية. لكن ما أكدته تجربة القرن الماضي أن الوحدة القومية ليست فعلاً من أفعال الإرادة السياسية فحسب، وضرورتها لا تنبع من "التحديات الخارجية" فقط، بل هي فعل مجتمعي يعبر عن اتجاه سير المجتمع وعن خياراته الاجتماعية واالاقتصادية والسياسية المحمولة على تطور عملية أو عمليات الإنتاج الاجتماعي، بكل ما تنطوي عليه هذه العملية من معان ودلالات. وهذا مشروط بانتقال مركز ثقل العالم العربي من الخارج إلى الداخل، وصيرورة العمل السياسي العربي انشغالاً بالواقع واشتغالاً فيه، لا ردود فعل شعورية على "التحديات الخارجية".

إذا كان الفلاسفة وعلماء الاجتماع السياسي متفقين على ما بات يسمى "نظرية العقد الاجتماعي" أساساً لنشوء المجتمع المدني والدولة القومية الحديثة، فإن علماء القانون الدستوري يرون في الدستور تجسيداً لفكرة العقد الاجتماعي؛ فـ "نص الدستور هو خلاصة لإثبات حقوق المواطنين ولطرق ممارسة السلطة بوساطتهم أو بوساطة ممثليهم". الدستور هو القانون الأسمى في تنظيم المجتمع، يحدد أسس الدولة ومبادئها وحدودها. ومبادئ الدستور تتضمن دراسة للظواهر السياسية وللنظام السياسي لأي مجتمع
. هذا المدخل القانوني لا يقل أهمية عن المدخل السوسيولوجي أو عن المدخل الاقتصادي أو غيرهما من المداخل الممكنة، ولكن أياً من هذه المداخل يظل قاصراً وحده عن الإحاطة بجميع جوانب المسألة. لأن لكل منها منطقاً خاصاً هو بالأحرى فرع من منطق الجملة الكلية، أو الكلية العينية التي هي الواقع الفعلي، ولعل الديالكتيك أو المنهج الجدلي الذي ينصف جميع هذه المداخل ويختبرها في نار الممارسة الحية هو منطق الواقع ومنطق التاريخ. ومن حق البحث أن يفيد من جميع هذه  المداخل؛ من دون أن يغفل عن طابعها الوضعاني، "فقد أدت النزعة الوضعية الضيقة للحقوقيين (ولغير الحقوقين) إلى دراسة الظواهر السياسية حول الدولة وقواعد القانون وإغفال أو إنكار كل الجوانب الأخرى التي تركت لعلماء الاجتماع والفلاسفة. بيد أن هذا المفهوم سرعان ما اكتشف نقائصه، وخاصة عندما لم تعد الدولة التي يتحدث عنها الحقوقيون تتناسب مع واقعها الفعلي داخل المجتمع. وتجدر الإشارة إلى أن النظريات الدستورية الكبرى قد وضعت قبل أزمة 1929 التي أفضت تداعياتها إلى الحرب العالمية الثانية، وفرضت نتائجها، لا نسقاً جديداً من العلاقات الدولية فقط، بل نسقاً جديداً من العلاقات السياسية في كل دولة على حدة. وإذا كان العيش في وهم النظام الليبرالي ممكناً قبل الحرب العالمية الأولى فقد بات مستحيلاً بعد الثلاثينات تجاهل الحقيقة باسم الحديث النظري". فثمة داخل الدولة أحزاب ونقابات وجماعات ضاغطة، وغدت دراسة وسائل الاتصال وسبر الرأي العام ضرورية لفهم الانتخابات والتخطيط السياسي؛ فتحت القانون هناك الواقع. وقد يكون نظام الأحزاب هو السائد داخل "اللعبة السياسية" الدستورية، ولكن الكلمة الأخيرة هي للبنية الاجتماعية التي تنظم ترابط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي، وهي هنا والآن للمجتمع المدني الذي تتمايز فيه هذه المجالات وتتجادل. وصار الأمر أكثر وضوحاً بعد تجارب الدول حديثة الاستقلال التي يدل إخفاقها على الهوة القائمة بين القانون الدستوري والواقع السياسي
، فإذا كان القانون محصلة نهائية لفاعلية المجتمع المعني، أو تجريداً للبنية الاجتماعية المتعينة في المكان والزمان، في كليتها وشمولها، فلا بد له أن يتسق مع الواقع السياسي الحي والمتغير الذي لا يقتضي المواءمة المستمرة بين القانون والواقع فحسب بل يقتضي تعديل أليات عمل السلطة السياسية وتطويرها باستمرار.

يتنازع علم السياسة اليوم اتجاهان أساسيان: يرى فيه أحدهما وسيلة لمعرفة الدولة، بما هي جملة كلية أو وحدة عينية من الأرض والشعب والسلطة السياسية أو النظام العام، ويرى فيه الآخر علماً للسلطة ووسيلة لدراسة آليات عملها بوصفها إدارة عامة. فالدولة، بحسب الاتجاه الثاني، لم تعد تحتكر ممارسة السلطة؛ إذ ينتج المجتمع تنظيمات تحتية في إطار الدولة تولِّد ظواهر سلطة، وتولد من ثم رؤية جديدة لماهية الدولة التي يغدو من الصعب فهمها من دون معرفة تنظيماتها. هذا الاتجاه الثاني الذي أسس له ميشيل فوكو بتوسيع مفهوم السلطة، يرى أن السلطة ليست بنية ولا مؤسسة، وليست ممارسة لقدرة ما منحت للبعض، بل هي "الاسم المستعار لوضع استراتيجي معقد داخل مجتمع معين .. إن السلطة موجودة في كل مكان، وهذا لا يعني أنها تبتلع كل شيء، بل يعني أنها تأتي من كل شيء. ففي اللحظة التي يُفكر فيها في السلطة على طريقة الحقوقيين نصل إلى تفجير حقيقي ينطلق من نقطة مركزية (الدستور أو الحكومة) ليمتد داخل قنوات عدة في جسم المجتمع (الإدارة / الإدارات الخاصة)
. السلطة، بل السلطات التي تنبع من النشاط الاجتماعي (من الفاعلية أو الحركة التي تولد مختلف القوى)، اقتصادياً كان هذا النشاط أم ثقافياً أم مهنياً أم نقابياً أم سياسياً .. تدل محصلتها النهائية على قوة المجتمع التي ينبغي أن تعين حدود السلطة السياسية، وتعين من ثم الحدود بين سيادة الدولة التي لا تتجزأ، وبين سلطاتها المرتبطة بوظائفها الاجتماعية المختلفة والنابعة من حاجات المجتمع وإيقاع سيره؛ إذ لا يجوز أن تكون السلطة السياسية شيئاً مستقلاً عن الوظائف الاجتماعية، سواء تلك التي يقوم بها المجتمع بنفسه، أو التي يقوم بها عن طريق الدولة، أي عن طريق مندوبيه ومفوضيه وموظفيه.

ولعل رؤية فوكو أقرب إلى مفهوم المجتمع المدني حين نضعها تحت مقولة الديالكتيك، أي جدل الخاص والعام. فالسلطة تنبع حقاً من كل شيء؛ من سلطة الأب إلى سلطة الكاهن إلى سلطة الحاكم، من سلطة القوة إلى سلطة المعرفة إلى سلطة المال وسلطة الملكية الخاصة، ومن سلطة المؤسسات والتنظيمات الاجتماعية على أعضائها إلى سلطة العرف والعادة والتقليد .. وهكذا إلى بقية السلطات التي تنبع من كل شيء. ولكن جميع هذه السلطات مجتمعة أو مأخوذة كلاً على حدة ليست بعد سلطة سياسية، وجمعها الحسابي لا يؤلف دولة سياسية أو سلطة دولة. وبالمقابل فإن جميع البنى والتنظيمات المجتمعية التي تتوفر على قوة السلطة ليست بعد مجتمعاً مدنياً؛ لأن النظام الذي تعمل بموجبه أيٌّ من هذه السلطات ليس نظاماً عاماً. فالمجتمع المدني والدولة السياسية في أحد أهم معانيهما انتقال من الخاص إلى العام الذي ليس له من وجود فعلي إلا في الخاص، انتقال من الجزئية إلى الكلية التي لا تتعين واقعياً إلا في الأجزاء. المجتمع المدني كالدولة السياسية كلاهما تجريد العمومية؛ وبهذا المعنى نتحدث عن القانون بصفته العامة والمجردة، ونرى فيه ماهية النظام العام وماهية الدولة السياسية. وفي ضوء هذا التصور أيضاً نحاول إعادة تعريف السياسة على أنها الشأن العام أو الشيء العام المشترك بين جميع المواطنين وجميع الفئات الاجتماعية والذي تنعقد عليه الوحدة الوطنية؛ فوحدة أي شعب هي وحدة مجاله السياسي الذي ليس اقتصاداً مكثفاً فحسب، بل اجتماعاً مكثفاً وثقافة مكثفة وأخلاقاً مكثفة بالضرورة.

 إن أحد أهم الأسباب التي أدت إلى إخفاق الدول حديثة الاستقلال، وإلى إخقاق الحداثة في مجتمعاتها المتأخرة، يكمن في صعوبة الانتقال من الجزئية إلى الكلية، ومن العرف إلى القانون، أي من الجماعات المغلقة والمتحاجزة إلى المجتمع المدني، ومن الملة إلى الأمة. وأبرز تظاهرات تأخر هذه المجتمعات هو تشظي المجال السياسي لكل منها، وتشظي مجالها السيادي. ذلكم هو الواقع الذي يقبع تحت القانون الصوري، غير المعمول به في الواقع، والذي لا يتوفر بعد على القوة التي يتوفر عليها العرف والعادة والتقليد، فضلاً عن التعارضات الاجتماعية وما تولده من استقطابات وتنظيمات. لنقل إن الفارق النوعي بين "المجتمع الأهلي" والمجتمع المدني يكمن هنا، ويمكن أن نلخصه بالفارق النوعي بين العرف والقانون، وبين الجزئية المباشرة والكلية العينية. ففي المجتمعات المتأخرة ليس بوسعك أن تعاين سوى عائلات ممتدة وعشائر ومذاهب وطوائف وملل ونحل، وجماعات إثنية وأحزاب سياسية تلبست أسوأ صفات هذه البنى، وتنظيمات دولتية "حديثة" تشير إلى طابع "الحداثة" المحققة بالفعل، وهي حداثة قشرية هشة ومثلومة، على كل صعيد، ولا سيما على صعيد العمل والإنتاج الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية التي يفترض أنه يحددها وأنها تحدده.  
ثمة مداخل منهجية مختلفة لدراسة المجتمع المدني، أحدثها، البنيوية: الوظيفية (المدخل الوظيفي) والنظمية (المدخل المنظومي) وهو أحدثها وأكثرها شيوعاً في أيامنا. فالنزعة الوظيفية تعلن "أن مختلف العناصر الاجتماعية لنظام ما تقوم بوظيفة ضرورية للإبقاء على النظام. وبعد ترتيبها لعناصر النظام السياسي يقتصر تفسيرها للعلم السياسي على تبيان الوظائف الظاهرية والكامنة التي توفرها تلك العناصر، كالأحزاب واللجان البرلمانية والصحف وغيرها؛ فلا يفسر المجتمع السياسي إلا على قاعدة تنسيق هذه الوظائف"
. "أما النزعة النُظُمية أو المنظومية التي ولدت في الولايات المتحدة فتشدد على الدور الخاص للمجتمعات في تشكيل مجموعة منظمة، أو تشكيل نظام، أي مجموعة من الأدوات والعلاقات فيما بين هذه الأدوات. "إلا أن غرابة الأبحاث المتعلقة بالوظيفية، وخاصة تلك التي قام بها إستون Easton مثلاً، تكمن في الاهتمام برصد كيفية إعادة إنتاج النظام لنفسه وكيفية استمراره وتنظيم ذاته. وذلك باستجابته للمطالب عبر قرارات تطمئنه وترسخه .. ومن المؤكد أن قادة الدولة (الحكومة مثلاً) يحققون بالملموس تلك "العلبة السوداء" للوظيفيين حيث يتلقى الحكام مطالب الشعب ويتخذون القرارات
. الوظيفية والمنظومية كلتاهما تحيلان على نوع من "يد خفية" تتولى أمر تنظيم المجتمع، كتلك اليد الخفية التي تقوم بتنظيم "اقتصاد السوق" عند آدم سميث وعند الليبراليين الجدد.

المنهج الوحيد الذي بوسعه أن يكشف النقاب عن هذه اليد الخفية هو الجدل، الديالكتيك، بوصفه منطق الصيرورة التاريخية، حين تكون مقدماته هي منجزات الوضعية الإيجابية ومعطيات الخبرة العملية. بخلاف سائر الطرائق والمداخل الوضعية الإيجابية، لا يكتفي الديالكتيك بدراسة المجتمع بما هو عليه فقط، بل يتجاوز ذلك إلى ما يمكن أن يصير عليه اتساقاً مع واقع المجتمعات الفعلي وإمكانات تطورها. فأهم صفات الواقع أنه تناقضي وإمكاني واحتمالي، وبكلمة واحدة، جدلي.

الوظيفية التي تكتفي بوصف الظواهر الاجتماعية وتعيين الوظيفة أو الوظائف التي يقوم بها كل عنصر من عناصر الظاهرة المعنية في النظام الاجتماعي، لا تستطيع تفسير الظاهرة ولا تستطيع من ثم الإحاطة بكلية المجتمع وعوامل نموه وتطوره. "فغياب البحث السببي هو الذي يجعل التحليل الوظيفي محدوداً، وخاصة في عصرنا الراهن حيث يكثر الاختلال الوظيفي والانقسام الاجتماعي اللذان يتفوقان على براعة النظام. ومن أعظم ثغرات المنهج الوظيفي أيديولوجيته، فعندما يكتفي علم الاجتماع بالحديث عن كيفية سير نظام ما فإنه لا يستطيع مواجهة الانقسامات والتقلبات التي قد تصيب النظام، فيبدو كأيديولوجية مساندة لهذا النظام"
. لأنها أيديولوجية إثبات وتوكيد، لا تقبل النفي، ولهذا تغدو أيديولوجية محافظة، فكل إثبات أو تعيين هو نفي. وكل تعيُّن هو نفي مثلث الأطراف: الظاهرة المتعينة هي نفي لما كانت عليه، ونفي لما هي عليه، ونفي لكل ما عداها، فتعييناتها هي فروق وحدود، وكل فرق يقيم اختلافاً وينتج تعارضاً. والوظيفية رغم رواجها الكبير في الآونة الأخيرة لم تثمر إلا القليل من الأعمال المشجعة. فهي لم تكشف أموراً جديدة.

وينطبق هذا النقد أيضاً على المنهج النظامي الذي يصعب تطبيقه بدقة بسبب لغته المطلقة والعامة. فاعتبار المطالب مدخلات (inputs) متساوية من قبل التجمعات (ولا يفتقر تعبير التجمعات أيضاً إلى مفارقات) يعني إلغاء كل الصراعات داخل النظام الاجتماعي الذي يتحول إلى مجرد موزع للقرارات أو المخرجات (outputs). ولا يبدو الإعلان بأن النظام السياسي هو أداة بسيطة أو آلة عادية تحول الانفعالات الاجتماعية إلى قرارات وممارسات سياسية ابتداعاً للنظامية، بل إشارة إلى تبسيطها المفرط والباطل على المستوى النظري. وفيما يخص الشحنة الأيديولوجية للنظامية، فلا يبدو أننا في حاجة إلى الكثير لفهمها، فهي تعطي الأولوية في بحثها السوسيولوجي لاستمرارية الأنظمة وقدرتها على إدارة ذاتها (أي إلغاء تأثير التناقضات الداخلية)، وليست هذه المقولة بالتأكيد دليل حياد النظامية"
. 

هذا النقد الحصيف الذي أثبته بنصه، على سبيل الاتفاق معه والأخذ به، لا ينفي أهمية التحليل الوظيفي أو التحليل النظمي، ولا ينفي ضرورة الأخذ بنتائج هذا وذاك وبنتائج غيرهما من طرائق التحليل، في سبيل إثراء المعرفة التفصيلية اللازمة لعلم الاجتماع السياسي ولعلم السياسة، وفي سبيل ترشيدها، لكنه يشير إلى أن حدود صدقية التحليل "العلمي" تكاد لا تتجاوز كثيراً زمن التحليل، بحكم طبيعة الموضوع نفسه، أي بحكم أن الموضوع ذات وحياة. فضلاً عن كون الظاهرات الاجتماعية والسياسية، موضوع التحليل، لا تستنفد ولا تتكرر، لا في الزمان ولا في المكان، إلا في حدود ما يسميه العلماء "الشروط النظامية"، وهي شروط افتراضية من عمل الذهن، وإن كانت تستند إلى وقائع موضوعية. ذلك إذا غضضنا النظر عن البطانة الأيديولوجية لهذا المنهج أو ذاك. المعرفة التفصيلية ضرورية دوماً، ولكنها غير كافية، وكذلك المعرفة الإجمالية أو الكلية التي يمكن أن تتحول في غياب الأولى إلى ضرب من الحدس، وقد تحولت عندنا، ولا سيما في ما يسمى الفكر السياسي، إلى ضروب من "الشلف والتأويل".

لا يسعنا الركون إلى الحيادية المزعومة للبنيوية وغيرها من المناهج الوضعية الحديثة، بحكم الفارق المعروف بين الأفكار في ذاتها والأفكار حين تندرج في أنساق وخطابات أيديولوجية، أو حين تندرج في الأعمال وغاياتها المختلفة، فجميع نتائج العلوم الوضعية تندرج في أنساق معرفية وأيديولوجية وفي أعمال مختلفة ومتخالفة اختلاف القوى الاجتماعية وتخالف مصالحها وأهدافها، ولا ينبغي استبعاد تأثير هذه المصالح في المنظومات المعرفية وفي المناهج ذاتها.

هناك من يقول إنه يمكن دراسة الظواهر الاجتماعية باتباع الطرائق العلمية نفسها التي تدرس بها العلوم الطبيعية، ومن هنا جاء تعبير "الفيزياء الاجتماعية" الذي استعمله أوغست كونت، وتبناه دوركهايم في قوله: "يجب معالجة الوقائع الاجتماعية كأنها أشياء". وكان يُعتقَد أن علم الاجتماع علم كغيره من علوم الطبيعة، تقتصر وظيفته على وصف الظاهرات الاجتماعية كما هي، للتوصل إلى أحكام واقع أو أحكام وجود تبين ما هو المجتمع وكيف يعمل، لا إلى أحكام قيمة أو أحكام وجوب تشرح ما ينبغي أن يكون عليه المجتمع، بحسب المعتقدات الميتافيزيقية والدينية حول طبيعة الإنسان وهدف حياته، كما فعل الفلاسفة، سوى استثناءات قليلة: أرسطو وميكيافلي وبودان ومونتسكيو
.

وتطرح هذه النظرة إلى علم الاجتماع تناقضاً بين فكرة الحرية وحتمية القوانين العلمية الصارمة، أي بين الحرية الإنسانية والضرورة المنطقية التي ترى أن الحدث السابق (آ) يؤدي إلى الحدث اللاحق (ب) وأن العلاقة بينهما يعبر عنها بقانون علمي، وليس بوسع أي قوة أن تمنع صدور (ب) عن (آ). ومن ثم فإن هذه الوضعية المنطقية تقود إلى نفي الحرية وتعدها وهماً خالصاً. وتجدر الإشارة هنا إلى اتفاق الحتمية العلمية والقدرية الدينية على إنكار الحرية، ولا سيما حرية الفرد، وهو ما يفسر احتفاء التيولوجيين بالعلوم الوضعية والاستدلال بمعطياتها على صحة المقولات التيولوجية وسلامة اليقين الديني.

ولما كان من غير المعقول نفي علاقات التسبب في الظاهرات الاجتماعية، فإنه من غير المعقول أيضاً نفي حرية الإنسان، والنظر إلى المجتمع على أنه ساعة متقنة الصنع؛ ومن ثم فإن مبدأ السببية الذي يمكن التعبير عنه بمقولتي الوجود بالقوة والوجود بالفعل بحسب تعبير أرسطو، أو بمقولتي الواقع العياني والممكن الواقعي، لا ينفي مبدأ الحرية، بل يفترضه، لأن الواقع العياني، أو الوضع القائم بالفعل كان أحد ممكنات الواقع واحتمالاته، أي إنه كان ممكناً بين ممكنات أخرى، والعمل الإنساني الذي يتضمن الحرية هو الذي يرجح هذا الاحتمال أو ذاك؛ ومن هنا أمكن القول إن التاريخ هو توقيع ممكنات على حساب ممكنات أخرى، وإن الممكنات الأخرى التي لم تتعين أو لم تتحقق لا تنعدم ولا تتلاشى، بل تظل تفعل فعلها في الواقع، فتحدد مصير ما تحقق بالفعل واتجاه تطوره. ومن هنا أمكن أيضاً تعريف السياسة بأنها "فن الممكن"؛ والممكن هنا لا يقتصر على ما نستطيع القيام به فقط، أو ما نستطيع تحقيقه فحسب، بل يتعداه إلى ما يجب علينا القيام به، في ضوء تعرفنا ممكنات الواقع وحركة تعارضاته الملازمة واتجاهات تطورها، ففي العمل السياسي الخلاق عنصر مستقبلي دوماً. ولذلك قيل إن العمل السياسي ينطوي دوماً على عنصر مغامرة، وإنه أقل الأعمال موثوقية، بحكم ما يتعرض له من قوى العطالة والممانعة التي ليست في الحقيقة سوى قوى الممكنات الأخرى المعروفة وغير المعروفة. وأحسب أن مناهج العلوم الحديثة، ولا سيما علوم الطبيعة، قد تجاوزت مبدأ الحتمية الميكانيكية، واستبدلت به مبدأ الاحتمال. وبات من الضروري إقامة الحد على اليقينية والوثوقية الوضعانيتين؛ بل على صعيد علم الإحصاء ومعطياته الكمية لم يعد بوسعنا الحديث عن حتمية إحصائية، بل عن مجموعات حرة ومجموعات مقيدة تعمل كلها وفق مبدأ الاحتمال، وهو نظير مبدأ الحرية.

إذاً، مبدأ الاحتمال في العلوم الطبيعية الحديثة، وفي العلوم البحتة، هو نظير مبدأ الحرية في العلوم الإنسانية، وفي علم الاجتماع والاجتماع السياسي خاصة، وبهذا المعنى صار بوسعنا أن نقول اليوم إنه يمكن دراسة المجتمع وفق مناهج العلوم الطبيعية، من دون أن ننفي الحاجة إلى الفلسفة والأخلاق وإلى الدين أيضاً. بل أحرى بنا أن نقول إنه يمكن دراسة المجتمع وفق منهج يتضمن مناهج العلوم الطبيعية، وهذا المنهج لا يستبعد الحتمية بل يقصرها على ما تعيَّن وتحقق بالفعل في الواقع وفي التاريخ، لا على ما يمكن أن يتحقق. الحتمي هو ما تحقَّق بالفعل، ولكن هل كان تحققه حتمياً أم محصلة نهائية لنسبة القوى؟ هنا يكمن الفرق بين الوضعية الإيجابية والمذهب الوضعي.

هل المجتمع مجموعة من الأفراد تربط فيما بينهم إرادة العيش المشترك، أم هو مجموعة من التفاعلات بين الأفراد والجماعات؟ حدد جان بياجيه الفارق بين المفهومين بقوله: "إن العلاقة بين الذات والموضوع المادي تبدِّل الذات والموضوع معاً، بالتماثل بين هذا وذاك وتوفيق هذا مع ذاك. ولكن إذا كان التفاعل بين الذات والموضوع يغيرهما معاً، فإنه من الواضح بالأحرى أن أي تفاعل بين الذوات الفردية سيغير أي زمرة منهم بالنسبة إلى الأخرى؛ فكل علاقة اجتماعية تؤلف إذاً كلية قائمة بذاتها منتجةً سمات جديدة ومحولةً الفرد في بنيته العقلية؛ فمن التفاعل الكائن بين فردين إلى الكل الذي يشكله مجموع العلاقات بين أفراد مجتمع ما يوجد إذاً استمرار، والكل، على هذا الشكل، يبدو في النهاية كأنه مؤلف لا من مجموع الأفراد، وإنما من منظومة تفاعلات تغير هؤلاء، حتى في بنيتهم نفسها"
.

"على أن مفهوم منظومة التفاعلات قد يؤدي إلى تصورين مختلفين لعلم الاجتماع: الأول يقع في الشكلية الألمانية والسلوكية الإنغلوساكسونية في وقت واحد، ويؤدي التصوران إلى ميكرو سوسيولوجيا مركزة على العلاقات فيما بين الأفراد، لا على علاقات المجموعات المجتمعية. فتفاعل الأفراد، كما يرى سيميل Simmel يؤلف أشكال العالم الاجتماعي الذي يجب أن يدرسه علم الاجتماع دراسة مجردة، تماماً كما تدرس الهندسة الأشكال المجردة في العالم الفيزيائي. وقد حاول فيزه Von Wiese أن يحقق نوعاً من التكميم المفهومي لهذه العلائق فيما بين الأفراد بتطبيقه، على نحو أدق برنامجاً قريباً من السابق؛ إذ رد الاجتماعي إلى شبكة معقدة من العلاقات بين الناس. ويمكن القول إن السلوكية انتقلت من التكميم التصوري إلى التكميم الحقيقي (وهذا ما كان قد فكر به فون فيزه) إذ كانت تضع ذاتها دوماً في المنظور ذاته، على اعتبار أن السلوكيات الملاحظة والمحصاة قائمة جوهرياً بين الأفراد
. أما التصور الثاني لمنظومة التفاعلات فيركز على العبارة الأولى، أي على المنظومة، لا على التفاعلات، لأن هذه الأخيرة إنما تجري في نطاق المنظومة، فينتج عن هذا التصور نوع من رؤية ماكروسوسيولوجية، "تحلل المنظومات التي تشرط التفاعلات الخاصة، باعتبار أن هذا التشريط هو الأكثر أهمية من التغيير الدائم الذي يحدثه كل تفاعل جديد في المنظومات. وتتيح مفاهيم الأدوار والأوضاع التي يلجأ إليها السوسيولوجيون شرح هذا التصور لمنظومات التفاعل .. "
. فمنظومات التفاعلات، أو المنظومات الاجتماعية، تؤلف، بصورة أساسية،  مجموعات مترابطة من "الملاكات والأدوار" تنمو في داخلها العلاقات المشخصة بين الأفراد.

"ووفقاً لهذا التحديد فإن نظام التفاعلات ينطبق على مجموعات بشرية محددة بنظام من المعايير والمعتقدات والقيم بحيث يؤلف هذا النظام ثقافة، وتقابل هذه المجموعات البشرية والثقافية المجتمعات والفئات والجماعات والأمم والتجمعات بمعناها الشائع، بل هي محددة على نحو أكثر دقة وأقرب إلى النهج العلمي، بنماذج من العلاقات التي تشرط التفاعلات التي تنعقد ضمنها. ومن المهم أن نشير إلى أن هذا التحديد يتطابق مع الاتجاه العام للعلوم الحديثة القائم على تعيين الأشياء بالعلاقات. وقد كتب جان أولمو Jwan Ullmo بهذا الصدد وهو يتحدث عن طرائق الفيزياء الحديثة: "يُعطى لنا الشيء في العلاقة، والحامل في النسبة"، وينتهي إلى إقرار أولوية العلاقة على الشيء. وهكذا تتحدد في السوسيولوجيا هذه "الأشياء" التي هي المجتمعات والفئات البشرية بالعلاقات التي تنعقد ضمنها؛ ومع ذلك يجب ألا نذهب في هذا التماثل بعيداً جداً، باعتبار أن قوام الموضوع الأساسي للبحث إنما هو نظام العلاقات، لا العلاقات نفسها"
.

يشير هذا الاقتباس إلى رؤيتين مختلفتين للمجتمع: رؤية ميكروية كمية ترى أن المجتمع مجموعة من الأفراد تقوم فيما بينهم علاقات محددة بشروط حياتهم الموضوعية، وأخرى ماكروية تفاعلية لا ترى الفرد إلا من خلال الأدوار التي يقوم بها والعلاقات التي يقيمها في نطاق منظومة محددة. وتتفرع عن هاتين الرؤيتين مدارس مختلفة في علم الاجتماع، كالسلوكية والوظيفية والمنظومية وغيرها. وفي الرؤيتين كلتيهما تغيب أو تغيَّب قضية حرية الفرد التي لا تتجلى واقعياً إلا في الحياة الاجتماعية، على اختلاف مجالاتها الاقتصادية والثقافية والسياسية والأخلاقية. وغاية ما تستطيع هذه المدارس إنتاجه هو وصف الظاهرات الاجتماعية الجزئية كما هي، وهنا تكمن ميزتها العلمية. ولكن "النماذج الوصفية تتضمن بالضرورة درجة ما من التجريد، فعندما نتكلم عن المنظومات والبنى والتنظيمات والوظائف والمجموعات فإننا نقف تقريباً بين هذين القطبين (التجريد النظري والوصف الواقعي) أكثر مما نقف عند أحدهما، فنحن إذاً نستخدم مفاهيم مبهمة جداً"
.

ولذلك لا تزال العلوم الاجتماعية مشربة بعنصر أيديولوجي يبدو واضحاً في رؤية الباحث الذي لا بد أن يستند إلى منظومة من القيم والمعايير، الليبرالية أو الماركسية أو الدينية أو غيرها، لا تخفى آثارها في عمليات الوصف والشرح والتحليل والتوقع أو التنبؤ مهما كانت الجهود المبذولة في سبيل تحقيق الأمانة والموضوعية والحياد؛ ذلك لأن الأيديولوجيات والنظريات العلمية تشترك في كونها "منظومات لشرح المجتمع"، كما يصفها ديفرجيه. ولكن الأيديولوجية تمتاز من النظرية العلمية في كونها ترمي إلى تسويغ الأوضاع الاجتماعية وتبريرها أو إلى نقدها في سبيل تحويلها وتغييرها. ولعل الأمر يتعلق، قبل هذا وذاك، بموضوع العلوم الاجتماعية، والمنهج هو منطق الموضوع نفسه، وليس شيئاً مقحماً عليه أو "مطبَّـقاً" عليه من خارجه. فإن تقدم العلوم الاجتماعية منوط بتقدم معرفة الإنسان ذاته، ودون ذلك عقبات جدية.

لا ينفصل المدخل السوسيولوجي العام عن مدخل علم الاجتماع السياسي، خاصة إذا أخذنا بمقولة "السلطة تنبع من كل شيء"، وإذا علمنا أن المجال السياسي هو المحصلة النهائية للعلاقات الطبقية، ومن ثم فهو المجال الذي تتحقق فيه وحدة المجتمع والدولة والسلطة السياسية، ولذلك كانت الممارسة السياسية الواعية ذروة النشاط الاجتماعي للفرد الذي صار مواطناً. لا شيء في الحياة الاجتماعية مجرد كلياً من السياسة، ولذلك يريد هذا البحث توكيد حقيقة أن السياسة بمعناها الحديث فاعلية اجتماعية ومجتمعية قوامها مشاركة جميع المواطنين في الحياة العامة.

ثمة رؤيتان مختلفتان في تعريف علم الاجتماع السياسي: إحداهما ترى فيه علماً للدولة، والثانية ترى فيه علماً للسلطة؛ والكاتب يميل إلى الرؤية الأولى، وسيلاحظ القارئ هذا الميل على مدار البحث؛ وفي هذا الميل ذاته عنصر أيديولوجي، يتعلق، كما أزعم، بالحاجة إلى تحديد مفهوم الدولة نظرياً والدفع باتجاه تثبيت دعائمها في حياتنا السياسية. ذلك لأن التكسر المجتمعي ونقص الاندماج القومي في بلداننا يعيِّنان سلطات متعارضة ومتناقضة ومتحاجزة تحتاج إلى نوع من النسيج الضام، وقد استعرت هذا التعبير لاشتراط الحيوية والدينامية فيه. فلو أخذنا بتعريف علم الاجتماع السياسي على أنه علم السلطة، وهو ما تميل إليه الدراسات الحديثة، لكنا كمن ينظِّر لتسويغ الأوضاع القائمة وإضفاء طابع الشرعية القانونية والأخلاقية على السلطات الدينية والمذهبية والعشائرية والأقوامية وغيرها من السلطات التي تنبع من بنى المجتمع التقليدي. فمطلب الحداثة الذي يلح عليه هذا البحث هو ما يسوغ الأخذ بتعريف علم الاجتماع السياسي، أو علم السياسة، على أنه علم الدولة؛ ولنقل، لمزيد من الإيضاح، إنه علم المجتمع المدني والدولة الوطنية السيدة، أو علم السيادة الوطنية. ولا نوافق من يقول إن "هذا التصور لعلم الاجتماع السياسي قد تطور لدى الحقوقيين على الأخص"
، وإن يكن قد أخذ به ودافع عنه حقوقيون، وتبناه بعض السوسيولوجيين، من دون أن نقلل من شأن إسهاماتهم. إن الحاجة إلى الدولة الحديثة، أي إلى الدولة الوطنية أو القومية، ولا فرق، التي استشعرها الفلاسفة خاصة، هي التي توجه هذا البحث الذي يحاول أن يعيد للفلسفة بعض حقوقها.

ولا بأس في عرض حجة القائلين إن علم الاجتماع السياسي هو علم السلطة، ومنهم موريس ديفرجيه الذي نقتبس منه. يقول ديفرجيه: "إن مفهوم علم الاجتماع السياسي الأكثر ذيوعاً في الغرب يعرِّف هذا العلم بعلم السلطة والحكم والتمتع بالسلطات والقيادة لدى سائر المجتمعات والفئات، لا في المجتمع القومي فحسب. ويقر عدد كبير بمبدأ هذا التعريف الذي يُفترض أنه لن يقلص مجال هذا العلم في قليل أو كثير. ونذكر من بين هؤلاء ماكس فيبر Max Weber وهارولد لا سويل Harold Lasswell وروبير داهل Robert Dahl وريمون آرون rymond Aran وجورج بيردو Georges burdeau. ويتخلى هذا التصور ضمنياً عن نظرية سيادة الدولة، أو بشكل أدق، فإنه يعتبر هذه السيادة أيديولوجية وليست واقعاً، وبالتالي فإن سلطة الدولة لا تعتبر مختلفة، قبلياً، عما هي عليه لدى الفئات البشرية الأخرى. فإذا وجدت بعض الاختلافات بالفعل فإن الدراسة المقارنة للسلطة لدى الفئات البشرية تجلو هذه الاختلافات. وبهذا الصدد فإن مفهوم علم الاجتماع السياسي علماً للسلطة أكثر إجرائية لأنه يترك المجال مفتوحاً أمام إمكانية الدراسة العلمية لطبيعة السلطة في الدولة مقارنة بالسلطة لدى الجماعات الأخرى، في حين يحول المفهوم الثاني دون هذه الإمكانية."
 والعلم السياسي وفق هذه الرؤية يدرس منظومات العلاقات غير المتكافئة بين الحاكمين والمحكومين أو بين ذوي النفوذ والخاضعين لنفوذهم، في ظل عدم المساواة، وعلى افتراض تمييز السلطة من النفوذ أو القوة، إذ يحتفظ للسلطة بميزة كونها "أشكال خاصة من النفوذ أو القوة تتفق مع منظومة من المعايير والقيم لدى فئة بشرية ما، وتعتبر بحكم ذلك مشروعة".

ما يلفت النظر في هذه الحجج فكرة "الجماعات البشرية الأخرى"، وهي عندنا جماعات ما دون الوطنية أو ما دون القومية، وما قبل الوطنية أو القومية، فضلاً عن كونها جماعات مغلقة ومتحاجزة وقائمة على عدم المساواة وعدم التكافؤ، كالعشائر والطوائف والملل والنحل والجماعات الإثنية واللغوية والثقافية التي تنطوي كل منها على معنى ما للسلطة، كالذي يذهب إليه ديفرجيه، ولكن ليس لأي من هذه المعاني معنى السلطة السياسية، ونعتقد أن وصف السلطة بأنها سياسية هو العنصر الحاسم في اختيار تعريف علم الاجتماع السياسي بأنه علم الدولة في البلدان التي لم تترسخ فيها بعد فكرة الدولة الحديثة وفكرة السيادة الوطنية، أي سيادة الشعب، في حين يمكن قبول مفهوم "علم السلطة" في المجتمعات الحديثة، في الدول المتقدمة التي أنجزت بناء الدولة الوطنية، إذ تحيل "الجماعات الأخرى" في هذه البلدان على بنى المجتمع المدني ومؤسساته، كالنقابات والأحزاب السياسية والجمعيات المدنية التي تندرج السلطة في كل منها في مفهوم المصلحة العامة والإرادة العامة، وفي مفهوم الكلية الاجتماعية والإنسانية، ولا سيما حين يتعلق نشاط هذه "الجماعات" بحقوق الإنسان وحماية البيئة ومكافحة الفقر والمرض والبطالة، وبالدفاع عن الحقوق المدنية والحريات الأساسية على النطاق الوطني وما فوق الوطني، ومناهضة العولمة المتوحشة، وغيرها مما يتصل بالمصالح الوطنية العامة وما فوق الوطنية. وإلا فإن علم الاجتماع السياسي يتطابق مع الأنتربولوجيا السياسية ويتحول علماء الاجتماع إلى نوع من منقبي آثار. وحين يهتم علم الاجتماع السياسي، في البلدان المتقدمة، بالجماعات الثقافية واللغوية والإثنية أو بالكنائس والأخويات وما إليها فإنه يدرسها انطلاقاً من واقع قائم هو الاندماج الوطني والاجتماعي، واندراج جميع هذه الجماعات والفئات والمجتمعات في "المجتمع الإجمالي"، على أنها أجزاء من كل اجتماعي متواشج ومتواصل يحدد هذه الجماعات ويضبط إيقاع سيرها في ما يشبه الأداء السمفوني؛ وما ذلك إلا لأن هذه الجماعات قد كيفت أعرافها الخاصة مع القانون العام أو النظام العام الذي هو روح الشعب وماهية الدولة الحديثة. إن جميع محمولات الأفراد الثقافية والقيمية والرمزية، في المجتمعات المتقدمة، تنويعات على فكرة المواطنة التي هي أهم مبادئ المجتمع المدني.

يبدو تمييز الدولة من السلطة ضرورياً في موضوعنا، وفي أوضاعنا، على السواء. السلطة أقدم من الدولة وأوسع نطاقاً وأكثر تنوعاً، والتعبير عنها قديم في جميع اللغات والثقافات وفي تجارب مختلف الجماعات والتجمعات والمجتمعات والشعوب، أما مفهوم الدولة فهو مفهوم حديث، يمكن أن يؤرخ له ببدايات النهضة الحديثة في الغرب، وسوف نرى أنه مرتبط بتاريخ المجتمع المدني. ولا يعجبن الباحث العربي إذا لم يجد في لسان العرب، مثلاً، معنى قريباً مما نفهمه اليوم من كلمة "الدولة"، في مقابل كثرة الكلمات الدالة على السلطة
. ومنذ دخل مفهوم الدولة في لغة السياسة صار حداً وقيداً على جميع السلطات الأخرى، يحدها ويقيدها ويحد منها، ويوجهها جميعاً في اتجاه يصاقب نزوعاً أصيلاً في الأفراد والجماعات إلى الكلية. وبتقييده جميع السلطات أضفى على كل سلطة تتسق مع النظام العام، بما في ذلك سلطة الحكومة، طابع الشرعية أو المشروعية القانونية، واقترنت هذه المشروعية برضى المحكومين الذين وجدوا في القانون مأمناً وملاذاً من تعسف السلطات الخاصة. وأفسح في المجال لظهور مبادئ سياسية وأخلاقية وآليات قانونية لتداولها. وهذه جميعاً لم تكن معروفة قبل ظهور مفهوم الدولة الوطنية والمجتمع المدني ونشوئهما.

المجتمع المدني، مجتمع الشغل والإنتاج، والملكية الخاصة والطبقات أو الفئات الاجتماعية ومصالحها المتعارضة وما ينجم عنها من علاقات وتنظيمات اجتماعية تكتسب جميع مضامينها ودلالاتها من العلاقات المتبادلة بين الفئات الاجتماعية وموقع كل منها على سلم الإنتاج الاجتماعي ونصيبها من عوامل الإنتاج ومن الثروة الوطنية وناتج العمل الإجمالي؛ أجل هو مجتمع الشغل والإنتاج والطبقات والثقافة التي تعبر بها هذه الطبقات عن نفسها والطرائق والأساليب التي تعبر بها، والقيم والمعايير التي تتبناها، وهو مجتمع الحاجات وسعي الأفراد إلى تلبيتها وإشباعها، وميدان التعاون والتآزر، وميدان الأنانية والتنافس والتنازع، ذلكم هو الواقع العياني، أما الدولة التي تمثل المصلحة العامة أو المصلحة الجماعية فهي تجريد العمومية التي هي ماهية الأفراد والجماعات والطبقات أو الفئات الاجتماعية، وهي من ثم الاستلاب السياسي لهذه الماهية. وبهذا المعنى يمكن أن تصير الدولة "سماء الشعب"، بحسب تعبير كارل ماركس، تحتاج عملية أوسيرورة إعادتها إلى حياة الشعب إلى كفاح طويل. إن استعادة الدولة إلى المجتمع حتى تصير دولته حقاً وفعلاً، وإعادة إنتاج السياسة فيه بما هي محصلة جميع فاعلياته وقواه، وعقد لواء السيادة للشعب هي أهداف السياسة العقلانية في أي مجتمع يتجه إلى المستقبل.

وإذا كان لا يمكن رد المجتمع إلى أي عنصر غير اجتماعي، طبيعياً كان هذا العنصر أو تيولوجياً، كما لاحظ ألان تورين، فإن العنصر الاجتماعي الأكثر جذرية والذي ينطوي على سائر العناصر الأخرى بالفعل وبالقوة هو العمل. والفارق النوعي بين عمل الإنسان وعمل الطبيعة أو عمل الحيوان هو كونه اجتماعياً، فمقولة العمل، بصفته الاجتماعية، تقبع في أساس مقولة الإنتاج الاجتماعي، إنتاج الثروة المادية والروحية على السواء، وإنتاج العلاقات والبنى والتنظيمات الاجتماعية والسياسية، ولا سيما الدولة، سماء الشعب، السماء التي يفضي نقدها إلى نقد السياسة.

إرجاع الاجتماع البشري إلى العمل، وإرجاع مفهوم المجتمع المدني إلى مفهوم العمل والإنتاج الاجتماعي هو المدخل الذي نقترحه لتأسيس مفهوم المجتمع المدني وتتبع مراحل تطوره وتلمس الفروق بين مختلف تعييناته في العالم وفي التاريخ، وتصنيف المجتمعات بحسب نمو العمل، لا بحسب تعاقب أنماط الإنتاج، كما يقترح الكثيرون. وفق هذا المفهوم، يمكن تصنيف المجتمعات إلى مجتمعات زراعية ومجتمعات صناعية ومجتمعات ما بعد صناعية، إذا غضضنا النظر عن "مجتمعات" الرعي والصيد والالتقاط، وقد وضعناها بين حاصرتين لأن كلاً منها أقرب إلى مفهوم الجماعة منها إلى مفهوم المجتمع. ولا يتعارض هذا التصنيف مع التصنيفات التي ترد المجتمع إلى الإنتاج، لكنه يحاول الابتعاد عن ذلك التسلسل المثير للجدل لأنماط الإنتاج، ولا سيما التصنيف الستاليني الشهير. ولما كان العمل يتضمن: 1) مادة العمل أو موضوعه (عناصر الطبيعة). 2) وأدوات العمل (الآلات والمكائن). 3) وأساليب العمل أو طرائقه. 4) ونتائج العمل. 5) وأهدافه وغاياته، فإنه يتضمن الفكر والوعي بالضرورة، فلا عمل بلا فكر، ولا فكر بلا عمل، وتبدو عبارة الفكر هنا قاصرة عن المعنى الذي يتضمنه العمل والذي أميل إلى التعبير عنه بعبارة الروح التي تبدو لي أكثر اتساقاً مع مفهوم العمل الذي يحمل في أحشائه جميع قوى الإنتاج، ما عرف منها وما سوف يعرف في المستقبل. فالعمل الذي امتاز به الإنسان من الحيوان هو الوساطة التي بها يتموضع الروح الإنساني في العالم وفي التاريخ، حتى يغدو بوسعنا أن نعرف الإنسان بأنه عالم الإنسان (المجتمع والدولة)، ويغدو بوسعنا تعريف المجتمع بأنه الإنسان مموضعاً، كما عرفه ماركس. العمل أبو التاريخ البشري، والطبيعة أمه. ولعل عبقرية آدم سميث وعبقرية ماركس الذي سار على خطاه، في هذه المسألة، تكمن في إرجاع مفهوم القيمة، ونضيف: وجميع القيم، إلى العمل. أما عبقرية ماركس فتكمن في اكتشاف حقيقة تحول القيمة الزائدة أو فائض القيمة، أي "العمل المتراكم" إلى رأسمال، فضلاً عن نقده الاقتصاد السياسي الذي تقبع في أساسه مقولة المجتمع المدني وكل ما يتصل بها من مقولات ومفاهيم.

ومن الجدير بالملاحظة أن واحداً فقط من عناصر العمل البشري، أو العمل الاجتماعي، وهما صفتان مترادفتان للعمل، يرجع إلى الطبيعة، أعني مادة العمل أو موضوعه، أما العناصر الأخرى، وهي أربعة أخماس العمل، فترجع إلى الإنسان العامل المنتج، ومن ثم فإنه ليس هناك أي مبالغة في القول إن الإنسان كائن معرف بالعمل والإنتاج، ولأنه كذلك يمكن القول إنه معرف بالعقل، على أن نلاحظ أن العقل وكل ما ينتمي إليه كالذكاء والفكر والعاطفة والخيال يعتمد في وجوده وفي نموه وانبساطه على العمل. بالعمل فقط أسس الإنسان نفسه في العالم وراح يتعقَّله شيئاً فشيئاً، حتى ليمكننا القول إن قوانين العقل هي قوانين العالم. وبالعمل فقط كان بوسع الإنسان أن ينتج ذاته في العالم وفي التاريخ ويستعيد موضوعيتهما في ذاته مرة تلو مرة، حتى غدا العالم عالمه والتاريخ تاريخه، وحتى غدا الإنسان ذاته عالمياً وتاريخياً. العالم هو حقيقة الإنسان والتاريخ ظله. وإذا كان الأمر كذلك، فإن الوجود الاجتماعي المتعين في العالم وفي التاريخ هو أساس الوعي الاجتماعي، لا العكس، والواقع هو أساس الفكر، لا العكس.

افتراض العمل أساساً لنشوء المجتمع ثم المجتمع المدني والدولة السياسية يتضمن بالضرورة مفهوم التعارضات الاجتماعية أو الصراع الطبقي، ولكن على نحو مختلف عن الصيغة التي عممتها "الماركسية السوفييتية"؛ لذلك أميل إلى مفهوم التعارضات الاجتماعية بدلاً من مفهوم الصراع الطبقي، انطلاقاً من واقع اختلاف الأفراد والجماعات والفئات أو الطبقات الاجتماعية واختلاف مصالحهم ومصالحها اختلافات لا حد لها، وكل اختلاف هو فرق وحد يضع تعارضاً، لذلك نتحدث عن تعارضات اجتماعية مختلفة ومتفاوتة الشدة تحيلنا على مبدأ المجموعات الرياضي الذي يقبع في أساس التنظيم الاجتماعي أو التنظيمات الاجتماعية الحرة التشكلية المفتوحة على المستقبل. فهل ثمة مضمون اجتماعي (طبقي) للدولة، وإلى أي حد يتفق هذا المضمون الطبقي الخاص والجزئي مع عمومية الدولة وكليتها؟

لنلاحظ، قبل الإجابة عن السؤال واقعة تستحق التوقف عندها ملياً، وقد تبدو للقارئ المتعجل أقرب إلى المفارقة: المجتمع المدني مجتمع الأفراد المختلفين والمتنافسين والطبقات المختلفة والمتخالفة، ومن صنعهم؛ في حين تنقلب هذه الواقعة الموضوعية، في الدولة، رأساً على عقب، حتى لتبدو لنا الدولة بريئة من الاختلاف والتعارض، وحتى ليبدو المجتمع كأنه من صنعها. وبتعبير آخر: المجتمع المدني ميدان التعدد والاختلاف والتعارض، والدولة ميدان الوحدة؛ المجتمع المدني فضاء الحرية، والدولة مملكة القانون. هذا اللغز محلول في "العقد الاجتماعي"، وهو الصيغة الذاتية للمجتمع السياسي، أو الصيغة السياسية الذاتية التي ينتجها المجتمع المدني لنفسه. المجتمع المدني هو ميدان الموضوعية، المجتمع السياسي (الدولة) هو أو هي ميدان الذاتية. يا للهول! سيقول الذين يحبون الموضوعية ويكرهون الذاتية. لهؤلاء اقول: السياسة هي ذاتية المواطن. والذاتية هي الاستقلال والحرية. بعضويته في الدولة يحقق المواطن ذاتيته تحقيقاً إيجابياً فعلياً، أو هكذا يفترض. الذاتية مؤسسة في الموضوعية، لأن الإنسان مؤسس في العالم الطبيعي والاجتماعي والثقافي والسياسي، وإلا فهي ذاتوية واهمة أو وهم ذاتي. الأمة هي الصيغة الذاتية للمجتمع المدني، وإلا فهي محض أوهام ذاتية عرقية ودينية ومذهبية. السياسة بما هي فاعلية اجتماعية ومجتمعية، وبما هي ذاتية المواطن ومحصلة نشاطه ومشاركته الإيجابية في الحياة العامة هي المدخل إلى مفهوم الأمة. المداخل الأخرى تؤدي إلى أوهام ذاتية كالتي وسمت الحركة القومية العربية التي لم تعترف، وهي لا تعترف اليوم بالواقع الفعلي للأمة، أي المجتمع المدني، لا تعترف بأن الأمة كينونة اجتماعية في العالم وفي التاريخ، كينونة اجتماعية واقعية قائمة هنا والآن، ولا يمكن تعرُّفها كما هي من دون مقولتي العالم والتاريخ، أعني عالم اليوم وتاريخ العالم، لا عالم الأمس وتاريخ العرب وحدهم فتاريخ العرب جزء من تاريخ العالم؛ ومن ثم فهي لا تستمد فكرها من الواقع، بل تستولد الواقع من "الفكر القومي". وياله من فكر!.

ليس للدولة بوصفها تجريد العمومية أي مضمون طبقي خاص أو جزئي، وإلا لكفت عن كونها دولة بالمعنى الحديث للكلمة. بيد أن الطابع الطبقي الذي ينسب للدولة هو طابع سلطتها السياسية فحسب، ولهذه السلطة السياسية دوماً طابع طبقي خاص؛ إذ تعبر دوماً عن الطبقة السائدة، أي إن الطابع الاجتماعي الذي يبدو أنه طابع الدولة هو طابع ما يطلق عليه اسم الحكومة فقط، وما من شك في أن هذه السلطة السياسية تطبع الدولة بطابعها إلى هذا الحد أو ذاك، بحسب ما تكون عليه علاقاتها مع بقية فئات المجتمع المعني، وحين تتماهى السلطة والدولة تضمر الدولة حتى تطابق حدود السلطة، ويغلب الخاص على العام والجزء على الكل، وذلكم هو مبدأ الاستبداد وعلته.

البورجوازية الأوربية الصاعدة "وجدت في "الدولة" الشكل المناسب لسيطرتها السياسية، ولهذا اهتمت كطبقة صاعدة في القرن السادس عشر بالدستور والمؤسسات الرسمية"
 ذات الطابع العام، الوطني أو القومي، التي تتوخى النفع العام، وراحت تعزز هذا الطابع في جميع مؤسسات الدولة حتى اكتست الدولة طابعاً بورجوازياً أساسه علاقة البورجوازية الصاعدة بفئات المجتمع الأخرى، وموقفها الجذري من النظام القديم بوجه عام، ومن النبالة والإكليروس بوجه خاص؛ فتحالفت مع الملوك في بلدانها وجعلت من الملك تعبيراً رمزياً عن وحدة الدولة وكلية المجتمع. ولذلك ارتبط مفهوم الدولة الحديثة، منذ نشوئه، بمفهوم المجتمع المدني على الصعيد الاجتماعي، وبمفهوم الأمة على الصعيد الثقافي، وبمفهوم الشعب على الصعيد السياسي، وإنه لضرب من العبث نفي علاقة التسبب بين الدولة والأمة، ولكنه من العبث أيضاً وضعهما في علاقة كعلاقة الدجاجة والبيضة، ما دام لا بيضة بلا دجاجة ولا دجاجة بلا بيضة. ولعل ما يعزز الميل إلى إرجاع المجتمع المدني والدولة إلى العمل والإنتاج الاجتماعي هو قابلية العمل والإنتاج للقياس والتحقق الاختباري الإمبريقي، مما يسمح بوضع معايير علمية للحكم على درجة تطور المجتمع المعني. فإن هوية مجتمع ما هي ما ينتجه هذا المجتمع، على الصعيدين المادي والروحي.

الهوية هي وعي الذات الذي يحدد زاوية النظر إلى الكون والعالم وإلى الإنسان، وعي الذات ليس مرتبطاً بالعمل فقط، بل هو أهم نتاجات العمل والإنتاج الاجتماعي، بدءاً من إنتاج الإنسان ذاته. الإنتاج لا يقتصر على إنتاج الثروة المادية، بل يتعداها إلى إنتاج الثروة الروحية، وإلى إنتاج المجتمع ذاته وإعادة إنتاجه، وإلى إنتاج العلاقات والتنظيمات الاجتماعية والسياسية وإنتاج الدولة. إذا صح أن الهوية هي وعي الذات، وأن هذا الوعي أهم نتاجات العمل والإنتاج الاجتماعي، نكون قد اقترحنا مدخلاً منطقياً لتحديد الهوية القومية للأمة على نحو تبدو معه التحديدات المألوفة التي درج عليها الفكر السياسي العربي، القومي والإسلامي خاصة، مجرد أوهام ذاتيه، لذلك لم تفض إلى شيء سوى إلى إعادة إنتاج التأخر والاستبداد والتجزئة والتبعية، وإلى الهزائم المتتالية، من هزيمة حزيران 1967 إلى احتلال بغداد في التاسع من نيسان 2003. ألا يكفي ذلك، وقد حددت ثلاثة العقود هذه مصير ثلاثة أجيال، الجيل الذي قبلها والجيل الذي ولد في أثنائها والجيل الذي بعدها؟! بكم جيل ينبغي أن تضحي الحركة القومية والحركة الإسلامية حتى تثوبا إلى الرشد، وكم هزيمة تحتاجان إليها حتى تعترفا بالواقع كما هو؟!

وعلى المتن نفسه استطراداً: جميع مؤسسات الدولة مؤسسات عامة، أي مؤسسات وطنية أو قومية، وهما هنا بمعنى واحد، وكذلك دستورها وقانونها، لا نشيدها وعلمها فقط. وهذه المؤسسات تستمد عموميتها ووطنيتها أو قوميتها من عمومية الدولة ذاتها ومن وطنيتها أو قوميتها. هذا التحديد الواقعي، المعترف به نظرياً عندنا، يكشف عن قصور مفهوم القومية ومفهوم الأمة، كما استقرا حتى اليوم في الوعي السياسي، ويكشف عن طابعهما الحصري ومن ثم الإقصائي، ويعري العناصر العرقية والدينية أو المذهبية التي لا تزال تلابس مفهوم القومية العربية ومفهوم الأمة العربية. ولعل مفهوم المجتمع المدني ومفهوم الدولة الوطنية، تتمته الضرورية منطقياً وتاريخياً، أي واقعياً، تساعدنا اليوم في إعادة تعريف الأمة والقومية بدلالة مفهوم المواطنة من جهة وعمومية الدولة من جهة أخرى، والمواطنة بالتعريف هي العضوية في الدولة الوطنية. وعلى سبيل "التمرين الذهني" سأسأل القارئ سؤالاً محرجاً: لنفترض أننا تمكنا، بقدرة قادر، من إقامة دولتنا القومية الحديثة، دولة الأمة أو الدولة الأمة، فما هي وضعية المواطنين غير العرب، إثنياً، كالكورد والأرمن والشركس والتركمان وغيرهم في دولتنا القومية؟ هل هم مواطنون متساوون مع المواطنين العرب وأعضاء كاملو العضوية في الدولة؟ وإذا كانوا كذلك فهل هم في عداد الأمة؟ وإذا كانوا كذلك، فماذا تعني الصفة الوطنية أو القومية للدولة؟  ماذا يعني الأمريكيون مثلاً حين يتحدثون عن الشعب الأمريكي والأمة الأمريكية؟ ونضرب الأمركيين مثلاً لأن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل الحد الأقصى في التنوع الإثني والديني واللغوي والثقافي. الأسئلة محرجة، ولكن لا مناص من الإجابة عنها، نظرياً وعملياً، وليست في الواقع من قبيل التمرين الذهني، بل من قبيل تحديدات الواقع وتحدياته، فهل نقبل التحدي؟

لكي تقيم دولة "قومية" نقية عرقياً ودينياً ومذهبياً ولغوياً وثقافياً، لا بد من ممارسة جميع أشكال التمييز والاضطهاد، ولا بد من ممارسة التطهير العرقي والديني واللغوي والثقافي، وقد جربت ذلك جميع الأمم بدرجات متفاوتة وأساليب مختلفة، ولم تنجح. وإذا كان لعدم النجاح المتواتر أي قيمة معرفية أو بيداغوجية أو أخلاقية فإن العقل يحكم بعدم تكرار ما ثبت خطؤه وإخفاقه، ناهيك عن وهم أن هذا النقاء يمكن أن ينفي اختلافات وتعارضات أخرى لا حد لها، قد لا يكون بعضها أهون من الاختلاف الإثني أو الديني أو المذهبي. وبكلمة، إن محاولات إلغاء الاختلاف أو السيطرة عليه هي من أكثر المحاولات عبثية ولا عقلانية ولا أخلاقية بالتساوي. وإذا كان الأمر كذلك فإن مشروع الدولة القومية، ولنسمها الدولة السياسية، كما سماها ماركس، يظل مفتوحاً على ثلاثة احتمالات، أحدها إعادة إنتاج الأوضاع القائمة، وهو ما ترجحه حتى اليوم البنى الاجتماعية والأيديولوجية والسياسية، ناهيك عن التأخر التاريخي الذي يتكثف في هذه البنى. أما الاحتمالان الآخران فهما متضادان ومتعاكسان، أولهما إطلاق سيرورة تفتيت وتذرير تقيم كيانات "سياسية" عشائرية وإثنية ودينية ومذهبية يناقض مضمونها معنى السياسة ومعنى الدولة ويعاكس اتجاه التاريخ على طول الخط، وهو ما تعمل من أجله إسرائيل، يؤازرها التأخر العربي والليبرالية الجديدة للعولمة الاقتصادية. والثاني هو ما يحاول هذا البحث تلمس مبادئه وخطوطه العامة، أعني إعادة الاعتبار للمجتمع المدني والدولة الوطنية، أو إنتاج عقد اجتماعي جديد يغتني شكلاً ومضموناً بثروة التطور الذي تحقق على الصعيد العالمي.

المجتمع المدني، على ما فيه من تنوع واختلاف وتعارض، هو التجسيد العياني للأمة، ولنقل هو الواقع المادي الكثيف للأمة، والأمة هي تجريده المثالي، أو تعبيره الثقافي، أي التعبير النظري عن وحدته التناقضية؛ وفي التجريد المثالي والتعبير الثقافي كليهما تختفي أو تكاد تختفي الفروق والتعارضات الملازمة للكينونة الاجتماعية، أو للوجود الاجتماعي المباشر. لو كان البشر ينتجون اختلافاتهم وتعارضاتهم في المجالين الثقافي والسياسي، كما هي في وجودهم الاجتماعي المباشر وعشوائية حياتهم اليومية واختلاف غاياتهم وتناقضها وتضادها، لما كان هناك اجتماع بشري، بل اجتماع طبيعي فحسب. وهذا يضع فرقاً جوهرياً بين فكر سياسي قومي أو إسلامي يستمد مقولاته ومبادئه من ذاته، وفكر سياسي، بلا أي صفة أخرى، يستمدها من الواقع العياني، بين فكر مشدود إلى الماضي، وآخر مندرج في الحاضر ومتجه إلى المستقبل. ولا شك في أن الدلالات التي تحملها مقولة الأمة مثلاً تختلف جذرياً في الثاني عنها في الأول، وكذلك سائر المقولات "القومية".
ولكن كيف يستقيم أن تمثل الدولة تجريداً لعمومية المجتمع المعني في الوقت الذي تمثل فيه سلطتها السياسية مصالح طبقة اجتماعية بعينها، أي كيف يستقيم أن تكون الدولة عامة وكلية وسلطتها السياسية خاصة وجزئية؟ وهل بوسع الخاص والجزئي أن يطبع العام والكلي بطابعه من دون أن يكون فيه عنصر عمومية وكلية، أم إن عمومية الدولة هي التي تطبع السلطة السياسية (الحكومة) بطابعها، فتجعل منها شيئاً عاماً؟ وأين تكمن بالضبط عمومية الدولة؟ سنترك الإجابة عن بعض هذه التساؤلات لكارل ماركس من دون أن نقوله ما لم يقل: يقول ماركس: "إن كل طبقة جديدة تحتل مكان طبقة كانت سائدة قبلها مضطرة، ولو لمجرد تحقيق أهدافها، إلى تمثيل مصلحتها على أنها المصلحة المشتركة لجميع أعضاء المجتمع؛ يعني أنه ينبغي لها، إذا شئنا أن نعبر عن ذلك على صعيد الأفكار، أن تعطي أفكارها شكل العمومية، وأن تمثلها على أنها الأفكار الوحيدة العقلانية، الأفكار الوحيدة الصالحة بصورة شاملة، إن الطبقة الثورية تَمثُل منذ البداية، لمجرد أنها تعارض طبقة أخرى، لا على أنها طبقة، بل على أنها ممثلة المجتمع بأسره؛ إنها تتجلى على أنها الكتلة الكاملة للمجتمع في مواجهة الطبقة السائدة، وإنها تستطيع أن تفعل ذلك، بادئ ذي بدء، لأن مصلحتها أوثق ارتباطاً بعد بصورة فعلية بالمصلحة المشتركة لجميع الطبقات غير السائدة الأخرى، وذلك لأن تلك المصلحة لم تسنح لها الفرصة بعد، تحت ضغط الأوضاع القائمة، حتى ذلك الحين، كي تتطور على أنها المصلحة الخاصة لطبقة خاصة؛ وبالتالي فإن انتصارها يعود بالمنفعة أيضاً على أفراد كثيرين من الطبقات الأخرى التي لا تتوصل إلى السيطرة، لكن بقدر ما تجعل هؤلاء الأفراد في مركز يمكنهم من الانتساب إلى الطبقة السائدة"
.

لا بد من التساؤل: هل أعطت الفئات الوسطى التي احتلت الحقل السياسي في الدول العربية "التقدمية" كما وصفت نفسها، أفكارها صفة العمومية، وهل قدمت مصلحتها على أنها المصلحة العامة واعترفت لها بذلك سائر الفئات الاجتماعية الأخرى؟ يعتقد الكاتب أن الإجابة عن هذا السؤال حاسمة. فقد تكشف الإجابة عن الفروق بين سياسيات المرحلة الناصرية، وسياسات المرحلة ما بعد الناصرية، بل قد تشير إلى عوامل الشمولية والاستبداد في المرحلة الناصرية ذاتها. ونحن نفترض أن عمومية الدولة وشموليتها ضدان، العلاقة بينهما علاقة تناسب عكسي. العمومية هي مبدأ الجمهورية، وهذه، أي الجمهورية، هي المقابل السياسي للعمومية، والشمولية مبدأ الاستبداد. السؤال والجواب معاً ينطويان على مطلب فهم العلاقات الاجتماعية عامة والعلاقات المتبادلة بين الفئات الاجتماعية خاصة، لتفسير تحول الكتلة الأساسية من الشعب في كل بلد على حدة إلى "جماهير"، أي إلى "شعب الدولة"، المقابل الشمولي لدولة الشعب. والحالة الجماهيرية هي النتيجة المنطقية والتاريخية لتدمير البنى الاجتماعية وإعادة تنسيقها، وإدماج مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في مجال واحد هو مجال السلطة الشمولية التي لم يكن بوسعها أن تكون كذلك لولا سيطرتها المحكمة على جميع مفاصل الإنتاج الاجتماعي: المادي الذي لم يعد له من وظيفة تتعدى ضمان البقاء البيولوجي للشعب، سوى زيادة ثراء أهل الحكم وأرباب الدولة وزبنها وزيادة قوتهم وطغيانهم. أما سائر فروع الإنتاج الأخرى فقد أخضعت جميعها لهذا المعطى، أي إن وظيفتها صارت مقصورة على ضمان استمرار السلطة الشمولية وديمومتها وإعادة إنتاجها، إلا ما قل وندر مما يقع في باب الممنوعات والمحظورات التي لا تبيحها أي ضرورة، بما في ذلك ضرورة الدفاع عن استقلال الوطن في وجه الغزاة والمحتلين. وقد بينت تجربة العراق الأخيرة أن السلطة الشمولية صارت أهم من الوطن والشعب، بعد أن اختزلتهما إلى حزب قائد وزعيم ملهم. فما أن اختفى الزعيم حتى اختفى الحزب واختفت الدولة التي كان قائدها وقوامها، واحتل الوطن واستبيح الشعب، وانقلبت "جماهير" القائد والحزب القائد ضدهما بين ساعة وأخرى. تلكم هي أهم الظواهر التي تحتاج إلى تأمل وتحليل، لا في العراق فحسب، بل حيثما وجدت السلطات الشمولية واستبيح المجتمع المدني. السلطة الشمولية أو الدولة التسلطية والمجتمع المدني ضدان، الأولى لا تقوم ولا تستمر إلا على أشلاء الثاني. ولجهلها وجاهليتها ولا عقلانيتها لا تدرك أنها حين تدمر المجتمع المدني وتهمشه إنما تدمر الدولة وسلطتها السياسية، فلا تعود السلطة توصف بأنها سلطة سياسية بأي معنى من المعاني. السلطة السياسية لزيمة الدولة السياسية، أي الدولة الوطنية.

ليس بوسع أي طبقة أن تهيمن ثقافياً وتسيطر سياسياً من دون أن تتسنم ذروة من "ذرى المشروعية العليا"
 التي هي التعبير العملي عن العمومية، وهو ما يجعل جميع الفئات الاجتماعية الأخرى تعترف للطبقة المهيمنة ثقافياً والمسيطرة سياسياً بأنها تمثل المجتمع كله، ولذلك كانت الطبقات الاجتماعية القديمة في حاجة ماسة إلى الدين بوصفه ذروة من ذرى المشروعية العليا. وتحت هذه القشرة المثالية يقبع الاحتياج المتبادل بين الأفراد والجماعات والفئات الاجتماعية. ومنذ بدايات الثورة البورجوازية التي نجمت عن تحول نوعي في بنية العمل البشري صار الاحتياج المتبادل أكثر قوة ووثوقاً، وأكثر شفافية، بقدر ما كانت المجتمعات تتخطى الحدود المحلية، وبقدر ما كانت الجماعات تخرج من عزلتها وتودع انغلاقها على ذاتها إلى غير رجعة. ولذلك وصف هيغل المجتمع المدني بأنه منظومة الحاجات والطبقات، والإنتاج الذي يلبي تلك الحاجات؛ ومن ذلك حاجة البورجوازية إلى الطبقة العاملة التي لم تكن تقل عن حاجة الطبقة العاملة إليها، وحاجتهما معاً إلى الفئات الوسطى في المدن والأرياف، وحاجة هذه الفئات الوسطى إليهما؛ وأجنة العمومية لا تنمو إلا في تربة الاحتياج المتبادل والاعتماد المتبادل. كل شيء يتوقف على كل شيء، تلكم هي القاعدة التي تجعل الظاهرات المعزولة والمجالات المخصوصة وجميع أجزاء الكل أقل من الكل. فما بالكم إذا كان هذا الجزء عشيرة أو طغمة أو حزباً سياسياً أو تحالف أحزاب، يفرض نفسه كلاً بالقوة العارية التي تنمو طرداً مع ضمور عنصر الكلية في فكره وفي روحه، كما هي الحال في "العالم العربي"؟

من البديهي أن العلاقات بين الأفراد وبين الطبقات الاجتماعية مما ينمو ويتطور ويتغير، ومن ثم فإن الطابع الجزئي للسلطة السياسية، الذي كان يقارب الكلية، بما هي محصلة العلاقات الطبقية وتعبير عياني عنها، ينمو ويتطور ويتغير أيضاً. وكلما نما هذا الطابع الجزئي واستقلت مصلحة الطبقة السائدة عن مصالح الطبقات الاجتماعية الأخرى، تغدو السلطة تناقضاً في ذاتها، وكذلك الدولة، بين عنصر العمومية الذي هو قوام الدولة ومناط العلاقات الضرورية بين هذه الطبقة وسائر فئات المجتمع الأخرى من جهة، والخصوصية والجزئية اللتين تنموان باطراد، وتفضيان إلى الاحتكار، احتكار السلطة والثروة والقوة، من جهة أخرى؛ ما لم ينهض المجتمع المدني، في كل مرة يحدث فيها ذلك، لتصحيح هذا الانحراف ولجم هذا التطرف. والليبرالية الجديدة بوجه عام، واليمين الجديد بوجه خاص، مثال ساطع على ذلك، والدولة التسلطية في الأطراف هي استطالتهما الرثة والتابعة.

الدولة الليبرالية معرضة دوماً لهذا التوتر والتناقض بين التنافس والاحتكار، وبين القوة والسياسة أو بين سياسة القوة وقوة السياسة، وهذه الأخيرة هي قوة المجتمع المدني. وإذ تستخدم الطبقة السائدة، أو الحركة التوتاليتارية التي تغتصب السلطة، جميع عناصر القوة التي توفرها لها الدولة، فضلاً عن قوتها الاقتصادية، في الحالة الأولى، فإنها تتمكن من قهر المجتمع المدني وشل طاقاته وتهميشه، وتنسيق بناه، بما يكفل ديمومة احتكارها وتسلطها، إلا أنها تقود نفسها وتقود المجتمع والوطن إلى الكارثة. ودروس القرن الماضي ومطلع هذا القرن بالغة الدلالة.

يذهب ميشال مياي الذي نحاوره في هذا المدخل إلى أن الدولة هي التي رسمت حدود الأمة شيئاً فشيئاً، وأن انتشار الدولة يسير بموازاة إرساء علاقات النموذج الرأسمالي، ومن ثم فإننا لا نستطيع البحث في الدولة كشيء مختلف عن النظام الرأسمالي وخارج عنه، بل إن الدولة هي النظام الرأسمالي ذاته. وأن تحليل السلطة يجب ألا يسلم بسيادة الدولة وشكل القانون والوحدة الشاملة للسيطرة، فهذه جميعاً ليست سوى أشكال السلطة النهائية، كما يقول فوكو
. ولعل هذا الرأي محكوم بفكرة "تحطيم الدولة" الذي يعني "تحطيم كل ما يسمح للدولة بالعمل، وبإعادة إنتاج نفسها، وبالتالي إعادة إنتاج المجتمع البورجوازي". ونعتقد أن هذا الرأي محكوم قبل ذلك باختزال الدولة إلى أداة قهر طبقية، كما وصفها ماركس، وهي صفة صحيحة على كل حال، ولكنها صفة واحدة فقط، وليس هنالك موصوف يمكن أن يستنفد لا في صفة واحدة من صفاته، ولا في بعض صفاته أو معظمها، بل في جميع صفاته إذا كانت معرفتها جميعاً ممكنة، وماركس لم يفعل ذلك على كل حال، ولو أنه فعل لكان مذهبه باطلاً من البداية. ولست أدري إذا كانت الوشائج المحكمة بين الدولة الحديثة والنظام الرأسمالي تسمح بالقول إن "الدولة هي النظام الرأسمالي ذاته"؛ مع أنني أشرت في مقاربات سابقة إلى ظاهرة رسملة الدولة وقومنة الرأسمالية، لا في مرحلة التراكم الأولي لرأس المال فحسب، بل في مراحل الإنتاج الموسع وإعادة الإنتاج، ورأيت في ذلك عاملاً من عوامل التوسع الرأسمالي على الصعيد العالمي (أشير هنا إلى حركة الاستعمار الحديث وأثرها في تعميق التوسع الرأسمالي على الصعيد العالمي). ولا تزال الرأسمالية ذات سحنة قومية، (وليست قومية في جوهرها، ولم تكن كذلك يوماً) والدولة القومية ذات سحنة رأسمالية إلى يومنا، ولكنها ليست رأسمالية في جوهرها، وليس بوسعها أن تكون إلا كما يكون المجتمع الذي هي شكل وجوده السياسي، وتحديده الذاتي. وما زلت أعتقد أن عمليتي الرسملة والقومنة كانتا نتاج نمو العمل البشري وتغير طابعه، وصيرورته عملاً صناعياً بكل ما في الكلمة من معان، ونمو العنصر الذهني فيه باطراد، واندماج العلم بالعمل وما أدى إليه من تحسن في الأداء وزيادة في الإنتاجية أو في المردود ونمو مذهل في التقانة، إذ صار بوسع الإنسان أن يحصل على مردود وفير بجهد أقل فأقل، مما يفسح له في المجال لتنمية مختلف جوانب شخصيته؛ فلم يعد الكدح صفة ملازمة للعمل إلا لدى الشعوب المتأخرة. ويرجع الفضل في ذلك إلى نمط الإنتاج الرأسمالي، أو إلى التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية الرأسمالية، بوصفها إحدى الثورات الكبرى في تاريخ الإنسان. وهذا "المديح" الذي تستحقه الرأسمالية، إذا رأى أحد القراء في ذلك مديحاً، لا ينفي صحة النقد الماركسي للرأسمالية، وضرورة العمل لا من أجل تحسينها فحسب، بل من أجل تمثلها وتجاوزها أيضاً. ولكن الرغبة الذاتية لا تكفي لتحقيق ذلك. والرأسمالية لا تزال قادرة على تجديد نفسها. وإذا كانت الرأسمالية قد تقومنت، فإن القومية صفة عابرة تحيل فقط على مرحلة من مراحل تطور الرأسمالية. ومن ثم فإن صفة الرأسمالية للدولة يمكن أن تكون صفة عابرة. الدولة هي النظام الاجتماعي نفسه، لا النظام الرأسمالي ولا النظام الاشتراكي. وبهذا التحديد تتضح على نحو لا يقبل اللبس علاقة الدولة بالمجتمع المدني. فليس بوسعنا أن نتصور مجتمعاً بلا نظام عام؛ والدولة هي هذا النظام العام.

لا مراء في أن الدولة الحديثة نمت في كنف النظام الرأسمالي، واقترن نشوؤها بنشوء الأمة، بمعناها الحديث الذي يحيل على المجتمع المدني، ولكن الرأسمالية لم تكن لتغدو نظاماً عاماً، ثم نظاماً عالمياً من دون الدولة التي وفرت الشروط الضرورية للتراكم الأولي والإنتاج الموسع والتجارة بالضروريات، ووفرت الحماية للمنتجين والمجهزين والتجار، وأسهمت جيوشها في تعميق التوسع الرأسمالي على الصعيد العالمي. والثورة البورجوازية غير مقطوعة الصلات بسيرورة النهضة والإصلاح والاستنارة التي مهدت للانتقال من التشظي إلى الوحدة ومن المحلوية إلى الوطنية ومن الملة إلى الأمة ومن الخصوصية إلى الكونية. الدولة ليست اختراعاً بورجوازياً، بل الدولة الحديثة، الليبرالية، ثم الديمقراطية. وليست مخلوقاً رأسمالياً بشعاً ومشوهاً على غرار فرنكشتين، بل أحد أهم معالم الحداثة على الصعيد السياسي ومجال سياسي موحد وجامع للأمة.

أطروحة أنماط الإنتاج

تنتسب أطروحة أنماط الإنتاج، أو تنسب نفسها إلى الماركسية، وتفترض "التجرد من ذاتية المجتمعات والباحثين"، ويدعي القائلون بها أنها تشير إلى طبيعة النظام الرأسمالي ومبدئه؛ "فمقابل كل نمط إنتاج هنالك نموذج دولة". إذاً، كل نمط من أنماط الإنتاج يقابله نموذج من نماذج الدولة وشكل من أشكالها. يقول ميشال مياي: "من الواضح أن يكون لنمط واحد للدولة، قائم على نمط إنتاج معين، أشكال مختلفة سنسميها أشكال الدولة. قد تكون الأشكال المتعددة التي تظهر طبيعة الدولة الخاصة متحركة، لكنها لا تدخل أي تعديل على طبيعة أو جوهر هذه الدولة، فيما يستخدم عادة الإيجاز التاريخي لتفسير تعدد الأشكال كنتيجة لتطور الدولة. لذا يميل الكثيرون إلى التبيان بأن الشكل الاستبدادي يسبق الشكل الليبرالي في الدولة المدنية. إلا أننا لن نبالي بهذا الجانب، إذ طالما عانى تصور الأشكال الاشتراكية من هذا التسلسل الأفقي الذي لن نأخذ به بعد اليوم. أما شكل الدولة بالنسبة لنا فسيعني الحركة الخاصة داخل نموذج معين لمختلف مؤسسات الدولة وممارساتها. وذلك دون أن تتلاحق مختلف الأشكال ضمن ترتيب ثابت. فإذا كان صحيحاً مثلاً أن شكل الدولة الإقطاعية (نموذج الدولة السابقة للرأسمالية) قد سبق شكل الدولة الاستبدادية في أوربة الغربية (نموذج الدولة الرأسمالية) فإنه يصح أيضاً افتقاد هذا التراتب في مجتمعات أخرى، آسيوية مثلاً ... فقد كان لكل من بريطانيا وفرنسا أشكال حكم مختلفة، رغم تمتعهما بشكل مشترك بالدولة البرلمانية. ولا يمكننا تفسير هذه الفروقات إلا بعد معرفة التاريخ السياسي الخاص بكلا هذين المجتمعين"
.

بنى مياي فرضيته على مصادرة تقول: "ليست الرأسمالية الممر الضروري لكل المجتمعات، فظهور المجتمعات الرأسمالية ولد معطيات دولية تسود فيها العلاقات الرأسمالية الإمبريالية، وبقيت بعض المجتمعات مؤقتاً خارج هذه الحركة، وقاومت الأخرى التغلغل الرأسمالي، أما المجتمعات الباقية فقد عرفت ظاهرياُ المرحلة الرأسمالية لتصل مباشرة إلى مرحلة ما بعد الرأسمالية
. ولا يخفى الطابع الأيديولوجي، الذاتي، لهذه المصادرة التي تتجاهل الطابع العالمي لنمط الإنتاج الرأسمالي، منذ بواكيره الأولى، أعني التراكم الأولي لرأس المال الذي لم يكن في يوم من الأيام سوى علاقة اجتماعية وعلاقات بين الأمم والشعوب والدول. فلم تكن الرأسمالية الصناعية لتنشأ، ولم يكن للعمل البشري أن يتحول ذلك التحول النوعي لولا الرأسمالية التجارية (الميركنتيلية) والتجارة بعيدة المدى بالضروريات. فما كان للرأسمالية أن تنشأ وتنمو وتزدهر إلا في بيئة عالمية، وهذا ما آلت إليه بالفعل. وحسبنا أن نقول: إن المجتمع الحديث والدولة الحديثة والفكر الحديث نشأت كلها في كنف الثورة البرجوازية ونمط الإنتاج الرأسمالي العالمي، وإن الفروق والاختلافات بين أشكال الدول وأنظمة الحكم إنما تعود إلى مستوى نمو العمل والإنتاج الاجتماعي في كل مجتمع على حدة، في ظل التطور غير المتكافئ على الصعيد العالمي. لذلك لا يمكن القول: إن كل نمط من أنماط الإنتاج يقابله نموذج من نماذج الدولة وشكل من أشكالها. وكثير مما قيل عن نمط الإنتاج الآسيوي، وعن المدينة الدولة، وعن الإمبراطوريات القديمة صار في حاجة إلى إعادة نظر جذرية في ضوء تقدم العلوم والمعارف والكشوف الآثارية، ولم يعد حجة للباحث بل حجة عليه.

هناك روابط ضرورية بين مستوى تطور العمل والإنتاج الاجتماعي من جهة، والعلاقات بين الطبقات أو الفئات أو المراتب الاجتماعية من جهة أخرى. هذه الروابط لا تسمح بافتراض أن نموذج الدولة الاستبدادية مقترن بنمط الإنتاج الآسيوي، ونموذج الدولة / المدينة والنموذج الإمبراطوري مرتبطان بنمط الإنتاج العبودي ونظام الرق، ونموذج الدولة الليبرالية مرتبط بنمط الإنتاج الرأسمالي. يضاف إلى ذلك أن مفهوم الدولة لا يقوم ولا يستقيم بغير مفهومي العمومية والكلية، وبغير مفهوم القانون بصفته العامة والمجردة، ومن ثم فإنه من قبيل المجاز فقط أن نطلق على أنظمة الحكم في المجتمعات ما قبل الرأسمالية صفة الدولة. وقد قامت في كنف النظام الرأسمالي دول مستبدة وشمولية وتسلطية، في المراكز والأطراف تنقض هذه الفرضية، فضلاً عن التحول النوعي للدولة الليبرالية إلى دولة ديمقراطية، جراء نضال الطبقة العاملة والفئات الوسطى من جهة وضغوط المعسكر الاشتراكي السابق من جهة أخرى.

يعرف مياي نفسه النظام الإقطاعي بأنه "شكل سياسي ناف للدولة، مع أنه طور سابق لها"
؛ مما يؤكد أن نمو العمل وتحوله النوعي إلى عمل صناعي قوامه العلم والتقانة هو العامل الرئيس في نشوء المجتمع المدني والدولة السياسية الحديثة، على أشلاء النظام الإقطاعي، نظام التضامن الشخصي، لا الإقليمي، الذي كان يقوم على نوع من لا مركزية إدارية تربط بين مراكز التقرير علاقات التبعية والولاء الشخصي التي تغدو معها الأرض مكافأة ينالها التابع من متبوعه لقاء التزامات معينة تنص عليها وثيقة الإقطاع وقسم الولاء. ومن ثم فإن المجتمع الإقطاعي لم يكن يعرف السياسة بوصفها مجموعة من المسؤوليات والالتزامات ملقاة على عاتق مواطن حر هو عضو في المجتمع وعضو في الدولة السياسية. فالمجال السياسي، ولا سيما مجال السلطة لم يكن مستقلاُ لا عن مجال الملكية ولا عن مجال الدين الذي كان يطبع سائر الممارسات الاجتماعية والسياسية بطابعه. فلم يكن ثمة مجال عام مشترك بين الأفراد والجماعات والفئات أو المراتب الاجتماعية، بل مجالات خاصة متنافرة ومتحاجزة يكتفي كل منها بذاته. فالسيد الإقطاعي هو شخص خاص وشخص عام في الوقت ذاته تتحدد علاقاته بتابعيه وبمتبوعه بالعرف والعادة والتقليد. المجتمع الإقطاعي يقوم على الامتيازات والحقوق الخاصة لا على القانون والحقوق العامة. لذلك يمكن القول إن نشوء الدولة الحديثة اقترن باستقلال الحياة الاجتماعية ونشوء حقل اجتماعي عام يستوعب حرية الفرد ويعترف بحقوقه بغض النظر عن أصله وفصله ونسبه وحسبه وثروته، وبغض النظر عن سائر تحديداته الذاتية الأخرى. لذلك صار القانون العام ضرورياً لتنظيم الحياة الاجتماعية، فالأعراف والعادات والتقاليد الخاصة بهذه الجماعة أو تلك لم تعد تصلح لتنظيم الحياة الاجتماعية لجماعات مختلفة وحدها العمل وراحت تتحدد بصفات غير تلك التي كانت تحدد الجماعات المغلقة، نشير هنا إلى الأهمية الحاسمة للإصلاح الديني في نشوء المجتمع الحديث والدولة الحديثة، ونشير بوجه خاص إلى ظهور الكنائس القومية، وإلى كسر احتكار الحقيقة وفصل الدين عن السياسة وعن الدولة، وتحرير الدين من السلطات السياسية وإنقاذه من تلاعبها به وتسخيره لخدمة المصالح الخاصة.

المجتمع الحديث والدولة الحديثة

لم تستعمل كلمة  stateبمعنى الدولة، في اللغة الفرنسية، إلا في مرحلة إرساء أسس الحكم المطلق، أي في القرن السادس عشر"
، فيما تعممت ابتداء من القرن السابع عشر. ويعود أصل الكلمة إلى اللاتينية ( status استاتوس)، وتعني الإبقاء على الشيء، أي الوضع الثابت، ثم تحولت إلى استات، أي وضع شيء أو شخص، ولم تأخذ معنى المؤسسة السياسية الشاملة (بدل الجمهورية التي كانت تستعمل قبل ذلك) إلا ابتداء من القرن السادس عشر. وقد ظهرت في الوثائق الرسمية نحو سنة 1540 م
. ومع دخول مصطلح الدولة في الاستعمال "أخذ بعد جديد بالظهور مع تحرر السياسة من العلاقات الدينية والعائلية والشخصية. إن تحديد التفاوت بين المجتمع المدني (أي مجتمع الأعمال والطبقات) والمجتمع السياسي (المصلحة العامة) بقي تحديداً "تفكير" الدولة كمؤسسة خاصة بالحياة السياسية، و "فوق" الأفراد، بمن فيهم الملك شخصياً الذي يعتبر الخادم الأول للدولة. كذلك أصبح الأفراد أحراراً ومتساوين أمام الشبكة التجارية، أي متحرربن من كل صلة وتضامن سابق، ولا تجمعهم سوى نقطة واحدة: الدولة. وفيما تبدو الدولة متسامية عن التقسيمات الطبقية، فإنها تعبر عن وحدة النظام الاجتماعي، أي المواطنين السياسيين. إن الفصل بين الرجل والمواطن يجد ترجمته العملية في الفصل بين المجتمع المدني والدولة. وليست الدولة متجاوزة لمصير الأفراد فحسب، بل عليها نفي الفروقات المحلية بتقديم نفسها على أنها وطنية، فالدولة الوطنية لا تلائم الوحدات المغلقة الإقطاعية، بل تتناسب مع مجتمع مبني على الصناعة والتبادل والتجارة الحرة. والواقع أن الدولة المرتفعة عن الطبقات والانقسامات هي التجسيد القانوني للأمة، ذلك الكائن الأخلاقي الممثل لأفراد المملكة القدماء"
. "ولم تكن حركة الوحدة هذه ممكنة التحقيق لولا بناء أسس آلة إدارية مركزية استثمرتها البرجوازية الصاعدة وخبرت بها الدولة، كما يقول ألييس في كتابه "دور الإقليم في تكوين الدولة الوطنية". ويضيف: "وسيتحول جهاز سلطة الدولة إلى دولة حديثة عندما تتخصص بعض هيئاته بوظائف معينة. ورغم أن الدولة المطلقة لا تفصل بين السلطات، فهي تبدأ تدريجياُ بالتمييز بين الوظائف المختلفة، خاصة في المجال الإداري والقضائي والقانوني والتشريعي (مع أن القانون لم يكن يسن بعد، بل يكتسب كعرف)، وهكذا تتخذ قمم الدولة شكل المركز العصبي الذي يحصر مختلف شبكات الإعلام والتقرير والسلطات التي عجز المجتمع الإقطاعي عن السيطرة عليها"
. بيد أن مفهوم الدولة بوصفها شيئاً عاماً (جمهورية)، أو تجريداً للعمومية احتاج إلى وقت طويل حتى تبلور في صيغة الدولة الليبرالية ذات الطابع البرجوازي الخالص، ولم يتحقق ذلك إلا بعد استقلال المجتمع السياسي عن المجتمع المدني، أي بعد تمايز مجالات الحياة الاجتماعية واستقلال كل منها استقلالاً نسبياً.

 ليس بوسعنا فهم الدلالات الجديدة لمفهوم الدولة بوصفها "مؤسسة سياسية شاملة"، بمعزل عن التحولات الاجتماعية النوعية التي شهدتها المجتمعات التي ستغدو مجتمعات حديثة أو "المجتمعات الحديثة"، ولعل أهم هذه التحولات تحرر السياسة من العلاقات الدينية والعائلية والشخصية، جراء تحرر الأفراد من هذه العلاقات، وصيرورتهم أحراراً متساوين، ودخولهم في علاقات جديدة يحددها العمل الذي راح ينمو ويتطور وتتغير بنيته تغيراً جذرياً، ويتعاظم مردوده باطراد، أعني العمل الصناعي والتجارة بالضروريات، وتصنيع الزراعة ورسملتها، ونشوء الزراعات الواسعة والكثيفة، وإيلاء المحاصيل الصناعية أهمية خاصة، في البلدان الصناعية وفي المستعمرات. وجراء تمايز مجالات الحياة الاجتماعية واستقلال كل منها استقلالاً نسبياً، وهو ما اقتضى تعدد وظائف الدولة، وفصل السلطات. وأبرز سمات حداثة تلك المجتمعات هو ظهور طبقات اجتماعية حديثة، كالبورجوازية والبروليتاريا والطبقة الوسطى الجديدة. العمل يوحـِّد من كانت تفرقهم العلاقات الدينية والعائلية والشخصية، ويفرض نظاماً اجتماعياً جديداً يدمج الوحدات الإقليمية في جسم سياسي باتت عموميته أمراً لازماً. المجتمع المدني صار مجتمع الأعمال والطبقات والمصالح الخاصة العمياء التي لو أطلق العنان لكل منها وتركت لشأنها لما أمكن قيام عقد اجتماعي. العقد الاجتماعي يقيد المصالح الخاصة بقيود المصلحة العامة التي لا يمكن أن يمثلها إلا كائن سياسي مستقل ومحايد إزاءها جميعاً، وإزاء الأفراد بصفاتهم الشخصية ومحمولاتهم، هذا الكائن السياسي الذي أنتجه العقد الاجتماعي صار نقطة التقاء جميع الأفراد بوصفهم مواطني الدولة، وقد بات من الضروري أن تكون هذه الدولة وطنية، أي أن تكون دولة الأمة. "فالدولة الوطنية لا تلائم الوحدات المغلقة الإقطاعية، بل تتناسب مع مجتمع مبني على الصناعة والتبادل والتجارة الحرة". وكون الدولة وطنية يعني كونها فوق الطبقات والانقسامات، وفوق الأفراد جميعاً، بمن فيهم الملك؛ ومن ثم فهي التجسيد القانوني للأمة "ذلك الكائن الأخلاقي الممثل لأفراد المملكة"، لا لجزء منهم، مهما كان هذا الجزء كبيراً. وفيما تبدو الدولة متسامية عن التقسيمات الطبقية، فإنها تعبر عن وحدة النظام الاجتماعي. والفرق بين الفرد الطبيعي والمواطن صار يجد ترجمته في الفرق بين المجتمع المدني والدولة.

تثير فكرة انفصال المجتمع السياسي عن المجتمع المدني، أي انفصال الدولة عن المجتمع المدني، التباساً في الذهن الذي لا يرى أن كل انفصال هو اتصال، أو كل فصل هو وصل. ونعتقد أن استقلال مجالات الحياة الاجتماعية هو النتيجة الواقعية لتقسيم العمل الاجتماعي، فإن تقسيم العمل هو كلمة السر التي تفسر انفصال المجتمع المدني عن الدولة، وفصل السلطات داخل الدولة ذاتها. وسوف نرى أن كل نوع من أنواع العمل المشخص يحدد نمطاً من أنماط الشخصية، ونوعاً من العلاقات الاجتماعية والسياسية التي يمكن تمييزها  في النسيج الاجتماعي. إن انفصال الدولة عن المجتمع المدني هو استقلال الدولة وانفصالها عن المصالح الطبقية أو الفئوية أو المحلوية، أو حيادها إزاءها، وحيادها إزاء الدين وإزاء المذاهب الفكرية والنظريات السياسية. ولذلك افترضنا أنه ليس للدولة مضمون طبقي أو طابع طبقي سوى ذلك الذي يلابس سلطتها السياسية ويلازمها، وهذا لا يعدو كونه عنصر العمومية المشترك بين جميع فئات المجتمع، ما لم تكن الدولة المعنية استبدادية. ومن ثم، فإن انفصال الدولة عن المجتمع هو الذي يمكنها من أن تكون أداة لتنظيم التعارضات الاجتماعية والصراعات الطبقية وإدارتها، وسوف يتبين ذلك بوضوح لدى بسط مفهوم العقد الاجتماعي. وليس تداول السلطة سوى تعبير عن هذه الوظيفة التي تحكم جميع وظائفها الأخرى وتحددها. " إن فصل الدولة عن المجتمع المدني يعني نزع الصفة الوراثية التي حملتها السلطة السياسية طوال العهود الإقطاعية، حيث أسهم كل من نظام القرابة والتضامن الإقليمي (المحلي) في تحويل السلطة إلى جزء من ميراث بعض الأفراد. ومنذ قيام الدولة الليبرالية صارت السلطة ملكاً للجميع، وصار من حق أي مواطن أن يكون رئيساً للجمهورية إذا توافرت له الشروط اللازمة لشغل هذا المنصب.

انفصال الدولة عن المجتمع المدني أو استقلالها عنه واقعة تاريخية وعيانية تحيل على نمو الحياة الاجتماعية وتقدمها واستقلال مجالاتها استقلالاً نسبياً، ولكن هذا الانفصال أو الاستقلال ليس انفصالاً ميكانيكياً، ولا استقلالاً مطلقاً، بل هو بالأحرى ما يجعل من الدولة والمجتمع المدني قطبين جدليين في وحدة تناقضية تسمح بتحول كل منهما إلى الآخر. فكرة الانفصال / الاتصال، أو الاستقلال النسبي نجمت وتنجم دوماً عن الفرق بين المجتمع المدني والدولة، أي عن الفرق بين صيغتين من صيغ العمومية، عمومية بالقوة وعمومية بالفعل؛ وكل فرق هو حد يضع تعارضاً أو تناقضاً يتحول إلى جدل بتوسط الممارسة. والانتخابات هي الممارسة الجماعية التي تمكن المجتمع المدني من الحضور في الدولة على أنه مضمونها ومحتواها، وتمكن الدولة من الحضور في المجتمع المدني على أنها شكل وجوده السياسي وتحديده الذاتي. بوساطة الانتخابات يحكم الشعب نفسه بنفسه ويشرع لنفسه، ويرى فيها كل مواطن مصلحة عملية، وتوكيداً فعلياً لعضويته في الدولة، إذ يغدو حاكماً ومحكوماً في الوقت ذاته. فمفهوم الانتخابات وفق هذه الرؤية يرادف مفهوم المشاركة السياسية، ومفهوم المواطنة. وهي فوق ذلك الوسيلة التي بها تحصل السلطة السياسية على المشروعية التي تؤهلها للحكم بموافقة الناخبين أو بموافقة الشعب، مصدر المشروعية الوحيد. إنها قاعدة الديمقراطية ووسيلة صالحة لتأمين سيطرة المواطنين على عملية اختيار حكامهم وتحديد ماهية النظام الاجتماعي الذي يريدونه لأنفسهم وتحديد الضوابط الدستورية والقانونية التي تمكن النظام من العمل وتوفر له شروط الاستقرار والتوازن. فهي من هذه الزاوية الوسيلة المثلى للاستقرار السياسي، وفسادها والتلاعب بها يؤديان إلى الفوضى والاضطراب. وما من شك في أن تزوير الانتخابات والتلاعب بها يحققان مصلحة مباشرة للمزورين والمتلاعبين، لكن هذه المصلحة عابرة ومؤقتة في جميع الأحوال، ولا تلبث أن تنقلب إلى نقيضها انقلاب السحر على الساحر. ولا تستمد الانتخابات قيمتها من كونها مباشرة وسرية ونزيهة تجري بإشراف قضاء مستقل فحسب، بل من مستوى الحريات العامة التي يتمتع بها المواطنون، ومن القوانين التي تنظم الحياة العامة، ولا سيما الحياة السياسية. فالانتخابات نوع من ممارسة جماعية يتنافس فيها الأفراد والأحزاب وجماعات المصالح الخاصة، وجماعات الضغط. وبممارستها مرة تلو مرة تتبلور التعارضات الاجتماعية ويتحول بعضها إلى جدل يرقى بالممارسة الاجتماعية والسياسية، ويرقى بالتشريعات والقوانين ذاتها.

الانتخابات بوجه عام، والانتخابات التشريعية العامة بوجه خاص، هي المنبع الأصلي لشرعية السلطة، تسهم في بلورة العلاقات الطبقية وتركيزها في المجتمع المعني، وفي تركيز سلطة الحاكمين، برغم الاستقلالية النظرية للسلطة المنتخبة عن المجتمع. وبهذا تغدو السلطات المنتخبة أكثر شرعية من جهة، وأكثر تعبيراً عن الفروق الطبقية من جهة أخرى؛ وهذه المفارقة هي إحدى تجليات الجدل الاجتماعي، أو ما يمكن أن نصفه بهمس التاريخ الذي هو ظل الإنسان في المجتمع المعني. ومن ثم فإن القواعد والقوانين التي تجري الانتخابات بموجبها، في هذا المجتمع أو ذاك، كانت ولا تزال تعكس العلاقات الاجتماعية السياسية بوجه عام والعلاقات الطبقية بوجه خاص، ولذلك كان شمول حق الانتخاب جميع الفئات الاجتماعية وشمولها الراشدين والراشدات، بلا تمييز ولا استثناء، الخطوة الحاسمة في التحول التاريخي من الليبرالية إلى الديمقراطية، بعد أن كان حق الانتخاب مقصوراً على دافعي الضريبة من الذكور الذين بلغوا سن الانتخاب، أو مشروطاً بالكفاية والثروة أو غيرها من الشروط التي تقصي كل الذين لا ترغب السلطة السياسية أو سلطة الملكية الخاصة في تمكينهم من حق المشاركة السياسية.

مع نمو المجتمع المدني وانبساطه وتطور الممارسة السياسية ونموها وفق مبدأ التمثيل والانتخاب أخذ المجتمع السياسي يستقل أكثر فأكثر عن المجتمع المدني، جراء نمو الحياة الاجتماعية واستقلال مجالاتها، كما أسلفنا، وجراء تطور الرأسمالية ونموها في الوقت ذاته. وثمة روابط ضرورية، منطقية وتاريخية، بين استقلال مجالات الحياة الاجتماعية، ولا سيما المجال السياسي، ومبدأ فصل السلطات: التشريعية والتنفيذية والقضائية، واستقلال كل منها استقلالاً نسبياً؛ فإن استقلال مجالات الحياة الاجتماعية استقلالاً نسبياً بالطبع هو الذي يفسر استقلال الدولة الوطنية عن المجتمع المدني، ويفترض فصل السلطات. ولعل تقسيم العمل وشكل الملكية يقبعان في أساس هذا الاستقلال. بهذا الاستقلال "اكتملت معالم الدولة السياسية، وتحولت إلى شيء عام، وصار ممكناً أن تغدو مملكة للحرية بقدر ما تغدو مملكة القوانين، وبقدر ما تغدو روح القوانين قوانين الروح الإنساني. إن علاقة التخارج بين الحرية والدولة التي كانت من أبرز سمات الحياة السياسية في الأزمنة القديمة أخذت تتحول إلى علاقة تداخل في الأزمنة الحديثة؛ ولا نغالي إذا قلنا إن تداخل الحرية والدولة، بعد أن كانتا متخارجتين، من أهم معاني الحداثة
. واستقلال الدولة عن المجتمع المدني، أي استقلالها إزاء الطبقات والمصالح الخاصة وإزاء الحياة الاقتصادية، لا يعني نزع الصفة الوراثية عن السلطة السياسية فحسب، بل يعني إقامة الحد على الوعي الأيديولوجي الذي جعل من جميع مجالات الحياة الاجتماعية مجالاً واحداً هو مجال السلطة التي تدعي حق الولاية على البشر، وحق إدارة جميع شؤون المجتمع والتطابق معه. إن مبدأ فصل السلطات، بالمعنى الذي أشرنا إليه، هو ما يميز الدولة الليبرالية من الدولة الشمولية، التوتاليتارية، ومن الدولة الاستبدادية أيضاً. ولعل الثورات الديمقراطية لعام 1848 التي أطلق عليها اسم ربيع الشعوب كانت بداية ذلك التحول. وقد لاحظ ماركس أن "الحكم الملكي لتموز 1830- 1848  كان شكل الدولة المناسب للبورجوازية المالية، فيما مثلت الجمهورية الثانية (1848) شكل سيطرة مشتركة لمختلف شرائح البورجوازية، وأنه شكل الدولة الوحيد الذي ألحق مصالحه الطبقية بادعاءات مختلف الشرائح وبقية الطبقات في المجتمع"
؛ أي إن البورجوازية كانت تراعي مصالح جميع فئات المجتمع وطبقاته، ولم تكن ترى سبيلاً لتحقيق مصالحها سوى سبيل المصلحة العامة التي كانت تمثلها، وكانت جميع طبقات المجتمع الأخرى تعترف لها بذلك. لقد بدت مصلحة البورجوازية على أنها المصلحة العامة في نظر سائر فئات المجتمع المعني وطبقاته. وليس بوسع أي طبقة اجتماعية أن تفعل ذلك إلا بقدر ما تتسق مصالحها الخاصة مع المصلحة العامة، وبقدر ما يتسق لديها مفهوم السياسة الوطنية ومفهوم السيادة الوطنية. لقد أرست البورجوازية مبدأ استقلال المجال السياسي عن سائر مجالات الحياة الاجتماعية، وجعلت من المشاركة السياسية حقاً من حقوق المواطن؛ فغدا مفهوم المشاركة السياسية مرادفاً لمفهوم المواطنة وملازماً له ملازمة الظل لصاحبه.

النظام الرأسمالي الذي قام على مبدأ الحرية الاقتصادية والمبادرة الفردية: "دعه يعمل دعه يمر"، ينطوي، بطبيعة الحال، على تناقض ملازم له هو التناقض بين التنافس والاحتكار، والتنافس والاحتكار كلاهما يستندان إلى رؤيتين متباينتين للحرية؛ وبحسب نسبة أحد هذين النقيضين إلى الآخر يكون نظام الحكم، وبهذه النسبة ذاتها تتحدد بنية الدولة التي هي محصلة العلاقات الطبقية. ومن المهم توكيد حقيقة تاريخية مفادها أن الدولة الليبرالية ارتبطت بالتنافس، وأن الدولة الاستبدادية ارتبطت ولا تزال ترتبط بالاحتكار. وإذ يرتبط التنافس بالتوازن النسبي بين القوى الاجتماعية والسياسية يرتبط الاحتكار باختلال التوازن، وينتج التطرف والعنف ويقود إلى الحرب. وهو ما يفسر ميل الإمبريالية ونزوعها إلى الحرب. ولما كان الاحتكار تعبيراً عن اختلال التوازن، على الصعيدين الوطني والعالمي، فإن النظام الرأسمالي يعمل دوماً على تصحيح هذا الانحراف والعودة إلى حالة التوازن النسبي، ما دامت الرأسمالية قادرة على تجديد نفسها، أي ما دامت قادرة على تنمية القوى المنتجة؛ وحين يعجز النظام الرأسمالي العالمي عن وضع حد للاحتكار والتطرف و"ديكتاتورية السوق" وأوهام "اليد الخفية" والمواءمة الذاتية تغدو مسألة انهياره مسألة وقت. وليس خافياً أن النظام الإمبريالي والنظام الاستبدادي كانا ينتهيان إلى كارثة على جميع الصعد.

يتحدث بعض فقهاء السياسة أو وعاظ السلاطين، عندنا، عن الضرورة التاريخية لـ "دولة الإكراه"، ولنسمها: دولة الكراهية أو الدولة الكريهة، وهو حديث ينم على نزعة كلبية قوامها احتقار الشعب وتغييب مفهوم المجتمع المدني أوغيابه عن الوعي والضمير، والنظر إلى المحكومين على أنهم كائنات توتاليتارية يحركها الطمع والخوف، وإلى الشعب الذي يطنبون في تبجيله على أنه مادة صلصالية حقيرة وطيعة تستجيب لإرادة الحاكم الذي يمتص قوة الشعب، وتنم من ثم على غياب مفهوم الدولة الحديثة، الدولة الوطنية، وغياب مفهوم الوطن ومفهوم المواطن. فالمسألة في نظر هؤلاء لا تتعلق بنظرية الدولة التي أساسها الفرد الطبيعي والعائلة (الأسرة الحديثة) والمجتمع المدني، بل تتعلق بمعرفة من يملك القوة التي تتوفر عليها الدولة وكيف يملكها وكيف يستخدمها وكيف يحافظ عليها؛ ففي أساس رؤيتهم تقبع مكيافيلية مبتذلة ومختزلة إلى فكرة الغاية التي تبرر الوسيلة، والغاية هي فرض "القانون وترسيخ النظام" في المجتمع بالعسف والإكراه، وما أدراك ما القانون وما النظام!. العسف والإكراه متلازمان يضع كل منهما الآخر ويغذيه، ذلك أن القانون هنا ليس سوى إرادة الحاكم وبطانته، والنظام ليس سوى ذلك الذي يحقق مصلحة مادية مباشرة لمن "يملك القوة"؛ فعلى الحاكم (الأمير) أن يكون مهيباً لا محبوباً؛ لذلك ينصرف هم الفقهاء والوعاظ إلى آليات ممارسة السلطة، وتصنيف مختلف أشكال الدولة والأنظمة السياسية وفق الآليات والتقانات "القانونية"، كالانتخابات وتوازن السلطات وتحليل مدى تأثير الأحزاب وجماعات الضغط وكل ما يسترعي انتباههم من معلومات عملية عن الدولة التي خفضت إلى إدارة "عامة"، أي إلى إدارة البشر والأشياء. ونود الإشارة هنا إلى أن العسف والإكراه نتيجة منطقية لغياب الحدود بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي واختلاط مجالات الحياة الاجتماعية وسديميتها. العسف والإكراه نتيجة منطقية للسديمية والاختلاط ووسيلتان ناجعتان لاختراق المجتمع وانتهاك حقوقه وتنسيق بناه. العسف والإكراه متلازمان، ومضادان لحكم القانون الذي ليس له عندي من اسم آخر سوى روح الشعب وماهية الدولة. وكما تكون الشعوب تكون قوانينها ما دامت هي التي تضع القوانين، كما يفترض. وليس منطقياً ازدراء الدساتير والقوانين بحجة أنها تخدم مصالح طبقية بعينها، في نظر يساريي بلادنا، ما لم تكن هذه المصالح متطرفة ومقطوعة الصلة بمصالح الطبقات أو الفئات الاجتماعية الأخرى. وبالمصلحة العامة التي تمثلها الدولة؛ وحين يكون الأمر كذلك تفقد السلطة السياسية مشروعيتها، وتصير أفضل الدساتير والقوانين سيئة. على أن العيب ليس دائماً في الدستور والقوانين، بل في مؤسسات الدولة التي يضمر فيها عنصر العمومية، وتنفلت المصالح الخاصة من عقالها الاجتماعي والقانوني والأخلاقي، ولا تعود روح القوانين هي ذاتها روح الشعب. 

في نقد التبسيط الحقوقي

يحدد الحقوقيون الدولة، بل يعرفونها، بثلاثة عناصر موضوعية هي: السكان والأرض والسلطات العامة؛ وليس بوسع أحد أن يجادل أو يماري في موضوعية هذه العناصر، بل يمكن أن يجادل المرء في تحديدها واستكناه مدلولاتها أولاً، وفي كون الكل (الدولة) لا يتحدد بأي من أجزائه، ولا بأجزائه مجتمعة ثانياً. إن أي قطرة من ماء البحر تحمل خصائص البحر، ولكنها ليست بحراً، وأي خلية من جسم الكائن الحي تحمل جميع خصائص الكائن، ولكنها ليست الـكائن الحي، وكذلك جميع خلايا الكائن الحي ليست الـكائن الحي، بـ الـ التعريف. الكل أكبر من جميع أجزائه. فكل حديث عن المجتمع المدني والدولة الوطنية، بالتلازم الضروري، هو حديث عن كل اجتماعي اقتصادي وثقافي وسياسي محدد، من المبدأ والمنطلق، لا بشروط الزمان والمكان وحدودهما فحسب، بل بالروح الإنساني الذي يتموضع في العالم وفي التاريخ، أي في المكان والزمان على أنهما شكل وجوده وحركته الماديتين. وما يجعل الكل أكبر من جميع أجزائه هو طبيعته العلائقية وجدله الداخلي والخارجي الذي يجعل من وجوده عدم وجوده في كل حين. فإذا كانت عناصر الدولة الثلاثة، السكان والأرض والسلطات العامة، عناصر استاتيكية، ثابتة، فإن الدولة ليست كذلك؛ لأنها نتاج فاعلية مجتمع ينتج وجوده المادي، وينتجها، أي ينتج الدولة، شكلاً سياسياً وهمياً لوجوده المادي، كما في الدولة السياسية القائمة، أو شكلاً سياسياً فعلياً لوجوده المادي، كما في الدولة الديمقراطية الممكنة والواجبة
. ولذلك أميل إلى تصنيف الدول في ثلاثة أصناف: الدولة ما قبل السياسية (وما دون الدولة السياسية)، والدولة السياسية، والدولة الديمقراطية التي هي أفق الدولة السياسية وتجاوزها الجدلي. ويفترض هذا التصنيف مفهوماً جديداً للديمقراطية يرقى بها إلى مستوى حذف الاستلاب السياسي الكلي والناجز، في الدولة ما قبل السياسية، والنسبي في الدولة السياسية، في صيغتها الليبرالية أو في صيغتها "الديمقراطية البورجوازية"، حيث صنمية السلطة لا تزال تعبيراً سياسياً وحقوقياً عن "صنمية السلعة"، أو حيث لا تزال الدولة "سماء الشعب" بتعبير ماركس. على أن الدولة السياسية
 هي المقدمة اللازمة والضرورية للدولة الديمقراطية.

يحيل مفهوم السكان الحقوقي والإحصائي على الرعايا في الدولة ما قبل السياسية، وعلى المواطنين في الدولة السياسة، وعلى المواطنين الأحرار في الدولة الديمقراطية. ولعل الفروق بين الرعايا والمواطنين والمواطنين الأحرار تشير إلى الفروق الجوهرية بين أصناف الدول وأنواع الحكم من جهة، وإلى طابع العلاقات الاجتماعية الاقتصادية والثقافية والسياسية التي تجعل منهم رعايا أو مواطنين أو مواطنين أحراراً من جهة أخرى، أي إلى المجتمع التقليدي، والمجتمع المدني، والمجتمع المؤنسن ومعادلاتها السياسية: الدولة ما قبل السياسية والدولة السياسية والدولة الديمقراطية
. الفارق الجوهري أو النوعي بين المجتمع التقليدي والمجتمع الحديث (المجتمع المدني) هو العلمانية بجميع منطوياتها الإنسية والعقلانية والليبرالية، ولا سيما المواطنة والمساواة أمام القانون وتحرير الدولة من سائر التحديدات الذاتية للأفراد والجماعات، وتحقيق "الانعتاق السياسي" للمواطنين. والفارق الجوهري بين المجتمع المدني والمجتمع المؤنسن هو الحرية. ولذلك كنت ولا أزال أعرف الديمقراطية بأنها حرية الآخر الذي هو (أنا) و (آخر) في الوقت ذاته. في ضوء هذا الجدل، جدل الأنا والآخر تكف الحرية عن كونها مطلقاً ذاتياً، أو مطلقاً مشرعاً ذاتياً، كما تريدها الليبرالية الجديدة، أيديولوجية الرأسمالية المتوحشة.

لكن الرعايا أعضاء في جماعات مغلقة ومتحاجزة وطوائف حرفية، في الدولة ما قبل السياسية، ولا سيما في الدولة الاستبدادية ذات السحنة المملوكية العثمانية عندنا؛ أي أعضاء في المجتمع التقليدي؛ والمواطنين أعضاء في المجتمع والدولة الوطنية؛ والمواطنين الأحرار أعضاء في الدولة الديمقراطية والمجتمع المؤنسن؛ ومن ثم فإن مفاهيم: المجتمع المدني والأمة والشعب تغدو مفاهيم أساسية أو مركزية في مصفوفة نظرية حديثة تتخطى دائرة اهتمام الحقوقيين. وفي ضوء هذه المصفوفة تكف الأرض عن كونها رقعة جغرافية أو بيئة طبيعية، وميداناً للتملك السلبي، الخاص والعام والمشترك، وما يقرره من قواعد قانونية، لتصير وطناً يوفر لأهله الحرية والحياة الكريمة ويدافع أهله عنه ويصونون استقلاله وسيادته ويضحون في سبيل ذلك بالغالي والنفيس، وما ذلك إلا لأنهم يتملكونه إيجابياً بالعمل والإنتاج والمعرفة، ويموضعون ذواتهم فيه، فيكسبونه جميع خصائصهم، ويكتسبون جميع خصائصه؛ فكل إنتاج هو تملك. أما الدولة الديمقراطية التي هي أفق الدولة السياسية وتجاوزها الجدلي، فهي النظام العام الذي تكف معه الدولة عن كونها شكلاً سياسياً خاصاَ مخارجاً لمضمونه أو مناقضاً له، أي تكف عن كونها استلاباً لماهية المجتمع المدني وروح الشعب. وهي، كما حددها ماركس بوضوح لا لبس فيه، وحدة الشكل والمضمون، تصير معها الحياة السياسية للمجتمع هي ذاتها حياته الاجتماعية، ويكف القانون من ثم عن كونه قوة منع وكبح خارجية، ويصير قوة داخلية في الفرد والمجتمع، أميل إلى تسميتها بالقوة الروحية التي يصير القانون معها ضمير المواطن، ونوعاً من ضمير جمعي للمجتمع. هذه يوتوبيا، أجل، إنها كذلك، لكنها تريد أن تؤكد أن الإنسان على خط التحسن والتقدم، برغم الانتكاسات والتراجعات هنا وهناك، فضلاً عن وظيفتها المعيارية والأخلاقية. وهي قبل هذا وذاك تريد أن تؤكد أن هذا العالم هو عالم الإنسان وهو كالإنسان ذاته قابل للتحسن.

الوطن، وقد كف عن كونه مجرد رقعة جغرافية، أو بيئة طبيعية، أو حتى مجرد حدود سياسية معترف بها، يغدو علاقة إيجابية مثلثة الأطراف: علاقة بين الإنسان والطبيعة، وعلاقة بين الإنسان والإنسان الآخر، وبين الإنسان والمجتمع والدولة، وهي علاقة ذات محتوى اجتماعي اقتصادي وثقافي وسياسي وقانوني وأخلاقي، يمكن إجمالها بكلمة واحدة هي المواطنية؛ وتعني عضوية الفرد الفعلية في الدولة السياسية ومشاركته الإيجابية في الحياة العامة . ومن ثم فإن مفهوم الوطن لا يقوم من دون مفهوم المواطن، من دون مفهوم المواطنية والمواطنة. وهذه أيضاً لا تقوم من دون مفهوم الوطن؛ فويل للذين يريدون أن يكونوا مواطنين حيث لا وطن، وويل للذين يأكلون من أيدي غاصبيهم.

الانتقال من الدلالة المكانية الخالصة للوطن إلى الدلالات الاجتماعية الاقتصادية والثقافية والسياسية والأخلاقية والقانونية كان نتيجة تطور تاريخي طويل، ويمكن القول إنه لم يتبلور إلا في مطلع الأزمنة الحديثة. وإذا شئتم فإن المواطنية، بما هي انعتاق من الروابط الأولية، ومن العلاقات "السياسية" الشخصية والوراثية، ومن منطق الامتيازات والولاءات الشخصية والعصبيات ما قبل الوطنية أو ما قبل القومية، هي أحد أهم معالم الحداثة.

الوطن هو ما يلبي حاجات الفرد الأساسية ويصون حقوقه المدنية وحرياته الأساسية وكرامته، ويحقق له المساواة مع الآخرين أمام القانون، ويحقق له الأمن والحماية والرفاهية؛ وإلا فإنه ينتكس إلى مجرد بيئة طبيعية ومكان إقامة. ومما يدعو إلى السخرية أن نبحث عن معنى الوطن في بطون المعجمات والقواميس، أو في الأشعار والأقوال المأثورة، لا في العلاقات الواقعية الحية، ولا سيما علاقة الفرد بالدولة، العلاقة التي تكثف جميع علاقاته الأخرى. الوطن هو بيتنا السياسي، وموطن اعتزازنا الأدبي.

والانتماء إلى الوطن، أي إلى الدولة السياسية، أي إلى المجتمع المدني، أي إلى الأمة، يتضمن جميع انتماءاتنا الأخرى ويعلو عليها، لا ذاتياً فحسب، بل موضوعياً أيضاً، لأنه انتماء إلى الكل، أو إلى الكلية العينية التي لا تكتمل فردية الفرد إلا بها. أما سائر الانتماءات والتحديدات الذاتية الأخرى، كالانتماء إلى الأسرة أو العائلة الممتدة أو إلى دين أو مذهب أو جماعة لغوية أو ثقافية أو إثنية، أو إلى طبقة اجتماعية أو حزب سياسي، فإنها تفصح عن طابعها الجزئي وتكتسي مضموناً جديداً تستمده من الانتماء إلى الكل. وقد يستهجن القارئ إذا قلنا إن الوطن مفهوم علماني بامتياز، وإن المواطنية هي الصيغة العملية للعلمانية. أليست العلمانية انتقالاً من التشظي إلى الوحدة ومن الملة إلى الأمة، يصير معه الوطن قيمة مشتركة بين جميع مواطنيه؟

وليس من نافل القول أن نؤكد أن حرية الوطن واستقلاله وسيادته، لا تعني شيئاً إذا لم تتأسس على حرية المواطن واستقلاله وسيادته. هل في هذا غلو؟ لقد علمتنا تجربة أكثر من نصف قرن أن الرعايا لا يدافعون عن الأوطان. المواطنون الأحرار فقط يمكن أن يدافعوا عن الوطن دفاعاً ناجعاً. العلاقة بين المواطن والوطن تناظر العلاقة بين الحرية والقانون. والشعوب التي لا تدافع عن قوانين بلادها لا تدافع عن بلادها. ويفترض قولنا هذا أن تكون القوانين جديرة بالدفاع عنها. وذلكم هو المغزى الأعمق لمفوم الوطن. 
الفصل الأول

مفهوم المجتمع المدني وراهنيته

مفهوم المجتمع المدني وراهنيته
المفاهيم أسماء العالم ومفاتيح معرفته، يحمل كل منها، فضلاً عن دلالته اللغوية والاصطلاحية، تاريخه الخاص، مشفوعاً بشحنة أيديولوجية مصدرها الأنساق والخطابات التي اندرج فيها، واكتسب من كل نسق أو خطاب دلالة خاصة غلبت عليه في حين من الأحيان أو في كثير منها، فلا يكاد يعرف إلا بها. لذلك تقتضي الموضوعية تحرير المفهوم من شباك الأيديولوجية، وإعادته إلى ميدان التاريخ. ففي هذا الميدان فقط يفصح عن طابعه الواقعي وقيمته المعيارية، وعن دلالاته المعرفية والنفسية والأخلاقية. ويبدو أن الذين يزيِّنون المفاهيم أو يقبِّحونها إنما ينطلقون من رؤية ذاتية وسكونية، لا من رؤية واقعية وتاريخية
. وليس بوسعنا أن نحكم على هذا المفهوم أو ذاك إلا في نطاق النسق أو الخطاب الذي يندرج فيه، أي في نطاق شبكة العلاقات التي ينتظم فيها فيؤدي وظيفة خاصة لدى متكلم معيَّن، في شروط وملابسات معينة. هكذا هي الأمور دوماً. وهذه الشبكة، بما تنطوي عليه من علاقات ضرورية ومن مواضعات العقل العملي وتسوياته وتواطؤاته ومحايلاته أحياناً، إن لم يكن في معظم الأحيان، هي التي تحدد دلالاته ودواعي استعماله، وتعيِّن وظائفه الإجرائية والمعرفية والنفسية والسياسية والأخلاقية
. ولما كان كل خطاب هو بنية عقلية / روحية، أو ذهنية / نفسية، وعلائقية، بات من الضروري تمييز العلاقات الضرورية التي تحدد دلالة المفهوم في كل نسق على حدة، كيما يمكن استعمالة في نسق جديد ورؤية جديدة، وإلا كنا في النسخ والمحاكاة والتقليد الأعمى.

وما من شك في أن تظاهرات المجتمع المدني أو تعيُّناته المعروفة في التاريخ كثيرة ومتنوعة، تحمل كل منها خصائص الأمة التي أنتجتها، أو خصائص الشعب الذي أنتجها، وخصائص المكان والزمان اللذين نتجت فيهما؛ ولكن العناصر المشتركة فيما بينها جميعاً هي عناصر العقل الكوني، أو عناصر الروح الإنساني التي يعيد البشر إنتاجها في أماكن مختلفة وأزمان مختلفة، ويطبعها كل شعب بطابعه الخاص. وليس هذا الطابع الخاص سوى هوية الشعب المعني أو المجتمع المعني؛ وهوية مجتمع ما هي ما ينتجه على الصعيدين المادي والروحي، فالإنتاج بهذا المعنى هو الفارق الجوهري بين هوية مليئة وحية وتاريخية، وأخرى خاوية وميتة ولاتاريخية. والثانية هي أحد أعراض عقدة الهوية.

وهذه العناصر المشتركة، بإجمال القول، هي الإنسية أو الإنسانوية والعلمانية والعقلانية والديمقراطية، المؤسسة جميعها على حرية الفرد وحقوق الإنسان، وأفرادية الواقع ومعقولية العالم، وواقعية التنوع والاختلاف والمغايرة التي تضع الفروق والحدود والتعارضات الملازمة؛ وتحكمها جميعاً جدلية الحرية والقانون؛ وعلى مبدأ المواطنة ومساواة المواطنين أمام القانون الذي يتوافقون أو يتعاقدون عليه ويرتضونه لأنفسهم على أنه ماهيتهم متعينة في نظام عام، أي في نظام سياسي. والقانون هو ماهية النظام السياسي وحقيقته.

يحيل مفهوم المجتمع المدني على كينونة اجتماعية متعيِّنة في العالم وفي التاريخ. وهي كينونة لا تُستنفَد في صفتي الاجتماع والمدنية اللتين يمكن أن تغدوا علامتين، بعد استحضار جميع الخصائص والتعيينات المعروفة، ولا سيما تلك المتعلقة بالشغل البشري، والإنتاج الاجتماعي، وأشكال الملكية، ونمط تقسيم العمل وتوزيع الثروة وعوامل الإنتاج بين الفئات الاجتماعية، فضلاً عن التحديدات الذاتية، الثقافية منها والسياسية. فلا يمكن فصل مفهوم المجتمع المدني، بصفته مفهوماً مركزياً في النسق الذي نقترحه، عن حزمة من المفاهيم الحافة والمحيطية التي من دونها يبدو خارج بيته وبيئته، كالأنسية والعقلانية والعلمانية والديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة والحقوق المدنية وأفرادية الواقع ومشروعية الاختلاف والمواطنة وحرية الفرد وحقوق الإنسان وسيادة القانون وسيادة الشعب والدولة القومية ومنظومة الحريات الأساسية وغيرها.

كما أن المجتمع الذي يقبع الشغل البشري في أساسه عاملاً رئيساً من عوامل نشوئه وارتقائه لا يستنفد في ما هو عليه، بل ينفتح على ما يمكن أن يكونه، وما يعمل هو نفسه على أن يكونه، بفضل "المعرفة والمراكمة والنموذج الثقافي"، بحسب ما يرى ألان تورين
. وما دام الشغل، أو العمل الاجتماعي هو أساس المجتمع، فلا يجوز رد الاجتماع البشري إلى مبدأ غير اجتماعي، ولا يجوز من ثم فصل العمل عن المعرفة والأخلاق عن السياسة. المجتمع المدني ينتج ذاته ويعيد إنتاجها، وبوسعه أن يحول علاقاته مع بيئته وأن يشكِّل وسطه، في ضوء علاقاته الداخلية، الضرورية منها والإرادية، وفي ضوء ما ينتجه من رموز وما يشكله من قيم ومعان ومعايير وأعراف وعادات وتقاليد ومؤسسات وتنظيمات وانتظامات ومنظومات حرة ومتغيرة وشرائع وقوانين وأنماط سلوك توصِّف الأفراد وتوجه سلوكهم بصفتها أناهم الأعلى. فلا يقوم المجتمع على شيء فيما عدا العمل الاجتماعي؛ ولا ضمانة للنظام الاجتماعي خارج النطاق الاجتماعي، أي إن ضمانة النظام الاجتماعي تكمن في المجتمع ذاته، في شغله ووجهته التي هي محصلة اتجاهات فئاته وطبقاته المختلفة والمتباينة والمتعارضة، بالمعنى الذي حدده كارل ماركس.
. وكل مجتمع هو نتيجة قراراته التي تحيل على المصالح والنقاشات والصراعات والمساومات التي تنجم عنها تغيرات متتالية، على نحو مؤقت وغير مستقر؛ وهذه التغيرات تفضي إلى تنوع أكبر ومرونة متزايدة وتراخ في المعايير والمنظومات الرمزية وصنوف القيود الاجتماعية. وليس المجتمع جملة علاقات وصلات ومواصلات ومبادلات داخلية فحسب، بل هو قبل ذلك عامل إنتاج لذاته وخلق لاتجاهات العمل الاجتماعي انطلاقاً من الممارسة ومن وعي إنتاج الشغل.
 إن مبدأ الشغل هو ذاته مبدأ المعرفة والعمل بوصفهما وجهين لحقيقة واحدة هي الإنسان أو الروح الإنساني؛ وإذا كانت المعرفة ميدان عمل العقل، فإن العمل الاجتماعي هو ميدان الأخلاق، الذاتية منها والموضوعية. والسياسة هي مركب المعرفة والعمل، العقل والأخلاق، لذلك يرتبط المجتمع المدني بالمجتمع السياسي ارتباط المضمون بالشكل والحرية بالقانون
. فليس بوسعنا الحديث عن السياسة بمعزل عن العلاقات الاجتماعية بوجه عام وعلاقات الإنتاج بوجه خاص، أو بمعزل عن شكل الملكية وتقسيم العمل وتوزيع عوامل الإنتاج بين مختلف الفئات الاجتماعية، فهذه مجتمعة هي التي تعيِّن مدى عقلانية السياسة، ونمط العلاقة بين المنتجين ومنتجات عملهم في سائر الميادين. وإذا استعملنا مصطلح المنظومات يمكن القول: إن المجتمع المدني هو منظومة ذاتية الاشتغال.

يحيل مفهوم المجتمع المدني إذاً على حالة اجتماعية سياسية وثقافية اصطناعية أي من صنع البشر أنفسهم، من شغلهم وإنتاجهم؛ فشغل البشر كله صناعة واصطناع، بدءاً بصناعة الأدوات والآلات واصطناعها؛ حالة مؤسسة على الإرادة البشرية التي قوامها العقل، أي مؤسسة على العقل، أو على قوانين الطبيعة التي هي قوانين العقل، وقائمة على التعاقد والتوافق والتواثق والتعاون والاعتماد المتبادل، وكلها من صور العقل والمعقولية، بقدر ما تضمر من الاختلاف والتعارض، أو تنطوي عليهما؛ ولنقل إنها قائمة على النقص والاحتياج المتبادل بين أفراد كل منهم محتاج إلى "الآخر"، الشريك والمواطن والمنافس والمنازع، ويعي هذا الاحتياج. ذلكم هو المبدأ والأساس. وجميع أشكال الاجتماع البشري التي عرفها التاريخ تنويعات على المبدأ الأساس. وجدير بالذكر أن النقص هو مبدأ الاجتماع البشري ومبدأ المجتمع المدني، وهو ضمانة النمو والتقدم وعلتهما الملازمة.

الرؤية التاريخية، الواقعية أوالجدلية، وهي ثلاثة أسماء لمسمى واحد، تكشف، كما أرى، عن التلازم الضروري، المنطقي والتاريخي، بين المجتمع المدني والدولة الوطنية / القومية، دولة الحق والقانون؛ وعن العلاقة الضرورية، المنطقية والتاريخية، بين المجتمع المدني والديمقراطية بوصفها حقيقة أي نظام من أنظمة الحكم، لا يبلغ درجة الاستبداد، أي لا يبلغ درجة الاستلاب الناجز للشعب. وفي اعتقادي أن مفهوم المجتمع المدني يندرج اليوم في الخطاب المناهض للعولمة الاقتصادية المتوحشة، ودكتاتورية السوق، وفي الخطاب المناهض للاستبداد، كما تجلى في الأنظمة الشمولية والتسلُّطية، على السواء. وليس ذلك من قبيل المصادفة أو تواقت الظروف. فهو من ثم من أهم مفاهيم علم الاجتماع السياسي الحديث والمعاصر. ولعل الفارق بين مناهضة دكتاتورية السوق ومناهضة الاستبداد المقرون بالتأخر التاريخي هو ما يعيِّن طابعه غير السياسي ظاهراً، في الحالة الأولى، وطابعه السياسي الذي يكاد يكون صريحاً ومباشراً، في الحالة الثانية؛ إذ يندرج في مشروع استنارة وتحديث وإصلاح وفي عمل تاريخي، أو مشروع نهضوي. وأظن أن مفهوم المجتمع المدني والمفاهيم الحافَّة به التي تربطها به علاقات ضرورية لم تندرج بعدُ، ولا بد لها أن تندرج، في نسق مقاومة الاستبداد ومقاومة الاحتلال، في التجربة العربية؛ ولذلك لم يقدر كثير من المفكرين قيمة هذا المفهوم وضرورته وراهنيته، فتوهم عزمي بشارة، مثلاً، أن المجتمع المدني يلعب خارج أوربة "دوراً مشبوهاً، دور القابلة المتسترة على عملية إجهاض سياسية، عملية لاتسييس؛ أو دور العميل المزدوج الذي يعادي السياسة باسم الديمقراطية، ثم يدير ظهره للديمقراطية باسم كونها معركة سياسية،"
. ولعل السيد عزمي بشارة يضع السجال الأيديولوجي في منزلة الفكر النظري. فهو يعمم حالة فلسطينية مخصوصة وجزئية جداً، في فلسطين المحتلة نفسها
، على "المجتمع المدني خارج أوروبا"
، كأن مفهوم المجتمع المدني مفهوم تاريخي في أوربة، وسكوني "خارج أوروبا"، وكأن أوربة و"خارج أوروبا" لا ينتميان إلى عالم مشترك وإلى تاريخ مشترك.

وأدعى إلى العجب ألا يميز الفكر النظري عندنا مفهوم المجتمع المدني من شبكات الجمعيات غير الحكومية التي تعنى بحماية البيئة أو بحقوق الإنسان أو بغيرها، أو مما يسميه بعضهم "العولمة الاجتماعية، لا سيما أن هذا النوع من الجمعيات لا يعنى بالسياسة المباشرة، كما يفهمها بعضنا، فلا تنحاز الجمعيات غير الحكومية إلى أي من الأيديولوجيات المعروفة التي يثوي في قاع كل منها ملمح اجتماعي ( قومي أو طبقي) ما؛ وذلك على الأرجح بحكم كلية موضوعها وعالميته (الإنسان والبيئة وما في منزلتهما). فليس ثمة من وجهة نظر الفكر أو من وجهة نظر الوعي التاريخي أي التباس بين المجتمع المدني و"الجمعيات غير الحكومية" ذات الطابع العالمي التي هي أجنَّة مجتمع عالمي مؤنسن أو جماعة إنسانية تنطوي على احتجاج ضمني وصريح على هذا الطور المتوحش من أطوار الرأسمالية.

وقد غدا من الشائع عندنا للأسف أن يتصدى المنافحون عن الاستبداد من مثقفي الدولة الشمولية والأحزاب الشمولية للمجتمع المدني على أنه ذلك "العميل المزدوج"، فيختزلونه، بل يمسخونه إلى مجرد "جمعيات غير حكومية" مشبوهة وممولة من "الخارج". وما هذه الحرب الكلامية التي لا ترقى إلى مستوى علم الكلام سوى مظهر من مظاهر الحرب التي ما فتئت السلطات الشمولية تشنها على مجتمعاتها وشعوبها. وهي حرب يتبادل فيها مثقف السلطة أو مثقف الحزب، والجلاد الأدوار والمواقع، فيغدو مثقف السلطة أو مثقف الحزب الثوري جلاداً والجلاد مشرعاً للثقافة يفتي في ما يجوز وما لا يجوز.

وإلى جانب صوت عزمي بشارة، "ارتفعت مؤخراً أصوات عربية تنتقد تقليعة المجتمع المدني الجديدة هذه من منطلقات متنورة وديمقراطية، وليس من مجرد رفض للأفكار المستوردة
، لأن الديمقراطية العربية المتعثرة في مرحلتها الراهنة في أمس الحاجة إلى مفهوم المجتمع السياسي الديمقراطي، وليس إلى الانتقال إلى مفهوم غامض يسترخي خارج السياسة، في أسوأ الحالات، وتتيح كثرة معانية وغموضه أن يتم تطويعه في خدمة عدة أنواع من السياسات في أفضلها"
؛ لذلك تجب دراسة هذه "الأصوات"، أي الخطابات، للوقوف على درجة اقترابها من الديمقراطية أو ابتعادها عنها. علماً بأن الاستنارة ليست ديمقراطية بالضرورة. ولعل مثل هذه الدراسة لخطاب المجتمع المدني بين دعاته ومنتقديه وخصومه تجلو حقيقة هذه الخطابات، وتعين مواقف أصحابها من قضية الديمقراطية "المتعثرة"، وتلقي بعض الضوء على أسباب تعثرها (وتعثيرها، بالمعى الشعبي الدارج). ويبدو لي أن مفهوم "المجتمع السياسي"، وإن وصف بالديمقراطي، لا يعني شيئاً من دون مفهوم المجتمع المدني، وإلا كنا خارج الواقع والتاريخ وخارج علاقات التسبب والنتوج. المجتمع ينتج شكل وجوده السياسي، ومن ثم فالمجتمع المدني ينتج المجتمع السياسي، وينتج الدولة السياسية تحديده الذاتي. ولكم يشعر المرء بالأسى أن تخطر في ذهن مفكر مرموق كعزمي بشارة فكرة مجتمع سياسي ديمقراطي بلا مجتمع مدني، أو فكرة دولة وطنية بلا مجتمع مدني. ولو سلمنا جدلاً بهذه المفارقة، فإن ديمقراطية هذا "المجتمع السياسي" تغدو تحت السؤال، وكذلك ديمقراطية منتقدي "تقليعة المجتمع المدني" من مواقع مستنيرة وديمقراطية. ولعل هؤلاء من دعاة الديمقراطية الشعبية سيئة الصيت، ومن حماتها.

بخلاف ما ذهب إليه عزمي بشارة وآخرون، يقوم هذا البحث على فرضية تقول: إن المجتمع المدني شرط ضروري لتحقيق مبدأ المواطنة وقيام دولة الحق والقانون، وتحقيق مبدأ مساواة المواطنين كافة أمام القانون، بل شرط لقيام القانون الوضعي بصفته تعبيراً عما هو عام ومشترك بين جميع المواطنين، وجميع الفئات الاجتماعية والسياسية، وتوفيقاً أو توليفاً عبقرياً بين مصالح متعارضة عمياء، لو تركت كل منها لشأنها لانتكست البشرية إلى حالة الافتراس. والشرط هنا، أي المجتمع المدني هو المشروط بمبدأ المواطنة ومساواة المواطنين أمام القانون، وبالقانون الوضعي وبالدولة الوطنية، من جملة الشروط الضرورية. المجتمع المدني شكل اجتماعي مشروط بمضمونه، أي بالوجود الاجتماعي المباشر، في جميع تعيُّناته. ومن ثم فإن المجتمع المدني شرط لازم للديمقراطية السياسية والاجتماعية لزوم المضمون للشكل، ولزوم العام للخاص. فما لم يفطن إليه عزمي بشارة وآخرون ممن ينتقدون "تقليعة المجتمع المدني" أن الدولة، أو المجتمع السياسي، حقل عام بصفتها تعبيراً عن كلية المجتمع المدني، أو بوصفها دولة جميع مواطنيها بلا استثناء ولا تمييز، أو بوصفها تجريد العمومية؛ ولكنها، في الوقت ذاته، حقل خاص بصفتها شكلاً سياسياً للمجتمع المدني، وتحديداً ذاتياً من تحديداته. الدولة تجريد للعمومية، أجل، ولكنها لا تستنفد العمومية.

وبخلاف ما ذهب إليه عزمي بشارة وآخرون، من أن المجتمع المدني "عاد إلى الظهور في النظرية السياسية الغربية بعد غياب طويل، لتأطير معطيات تمرد المجتمع (المدني) ضد الدولة الاشتراكية"
؛ أعتقد أن مفهوم المجتمع المدني عاد إلى الظهور في النظرية السياسية الغربية، لتأطير "تمرد المجتمع" على النظام الشمولي الذي كانته "الدولة الاشتراكية"، في البلدان التي وصفت نفسها، ووصفناها، بالاشتراكية، لا على الاشتراكية ولا على الدولة الاشتراكية؛ ولتأطير الحركة المناهضة للعولمة المتوحشة ودكتاتورية السوق، في البلدان الرأسمالية، ولتأطير الحركة المناهضة للتسلط والاستبداد في بلادنا. ومن اللافت للنظر أن خلف معظم "الأصوات" الناقدة "لتقليعة" المجتمع المدني، كما يسميها عزمي بشارة، تقبع إما رؤية "يسارية" ستالينية وإما رؤية اشتراكية قومية متطرفة وكلتاهما تذكران بالنازية والفاشية اللتين أممتا المجتمع، كما فعلت الستالينية و"الاشتراكية العربية" الثورانية. ومن الغريب أن يدرك السيد عزمي بشارة أن "المواطنة تتناقض مع الصهيونية"، ولا يدرك أنها، أي المواطنة، تتناقض مع الاستبداد، ومع الاحتكار، احتكار الثروة والسلطة والقوة، واحتكار الحقيقة واحتكار الوطنية، وما شاكلها من الاحتكارات الأخرى. ولذلك لا نشاطر أياً من الذين يدَّعون أن المجتمع المدني يقوم بمعارضة الدولة الوطنية ومناهضتها هذا الرأي، بل نعتقد أن الصواب هو معارضة المجتمع المدني للنظام الشمولي والنمط التسلطي ومناهضتهما، ولا سيما في الاتحاد السوفيتي السابق وأوربة الشرقية. بل أميل إلى القول: إن معارضة الشمولية والتسلط بالمجتمع المدني هي الصيغة السلبية لعلاقة التلازم الضروري بين المجتمع المدني والديمقراطية. ولعل جرحاً نرجسياً في "الذات القومية" أو "الاشتركية" دفع السيد عزمي بشارة إلى القول: "وقد تحول افتراض لوك وغيره لمجتمع خارج الدولة (لاحظوا جيداً) في النظرية الليبرالية إلى السوق. وبعد أن كان المجتمع المستند إلى العلاقات المتبادلة بين الأفراد في السوق هو ما ينتج مجتمعاً مدنياً خارج الدولة أصبح السوق هو نموذج المجتمع، ولم تعد هنالك حاجة لمصطلح المجتمع المدني".
لا ندري كيف تماهى المجتمع و السوق لدى السيد بشارة، وكيف استقام عنده قيامهما "خارج الدولة"؛ مع أن ما يسمى السوق العالمية، إذا كان هذا هو المقصود، لا تزال سوقاً دولية ودولتية إلى حد كبير، ولا تزال السوق موسومة بسمات قومية هي ذاتها سمات الدولة التي تنتمي إليها. وما كان للرأسمالية بوصفها نمط إنتاج حديثاً أن تغدو نظاماً عالمياً إلا بعد أن ترسملت الدولة القومية وتقومنت السوق الرأسمالية، من دون أن ننفي سيرورة نمو العالمية؛ وهي سيرورة لم تسر ولا تسير اليوم في خط مستقيم، بل لعل ما يطلق عليه اسم العولمة اليوم هو انتكاس في سيرورة نمو العالمية، على الصعيد السياسي، ولا سيما أنه يقوم على الاحتكار الفعال وعدم التوازن الفعال في النظام الرأسمالي العالمي.

اختزال المجتمع المدني إلى سوق، وافتراض أن السوق يمكن أن تقوم خارج الدولة، إي في استقلال عنها، ينمان على رؤية اقتصادوية تختزل الإنتاج الاجتماعي إلى سلع وخدمات يتبادلها الناس ويتداولونها في السوق، فتغدو مجالات الحياة الاجتماعية غير الاقتصادية مجرد هوامش للسوق أو زوائد ملحقة بها، ولا يبعد أن تكون نافلة يمكن الاستغناء عنها؛ وتعيدان، من ثم، إنتاج فكرة آدم سميث عن "اليد الخفية" التي تنظم السوق وتضمن توازنها وتصحح اختلالاتها، فتلغيان فكرة الدولة بوصفها شكلاً سياسياً للوجود الاجتماعي وتحديداً ذاتياً للشعب، وتلقيان مسؤولية النظام العام على عاتق السوق وقانونها، وتختزلان الحرية من ثم إلى "حرية السوق" والقانون إلى "قانون السوق". وبكلمة، إن اختزال المجتمع المدني إلى سوق وافتراض قيام السوق "خارج الدولة" هما من أبرز سمات الليبرالية الجديدة، ليبرالية اليمين الجديد.

مع أن عزمي بشارة نفسه يؤكد أن "مفهوم المجتمع المدني، في حلقته الأولى، عند توماس هوبز، لم يكن منفصلاً عن الدولة، بل كان مجرد تعبير عن انتقال مبدأ السيادة من السماء (الحكم بموجب الحق الإلهي) إلى الأرض (الحكم على أساس العقد الاجتماعي والقانون الوضعي الذي يعبر عنه)، وإن كان تصور الحكم الذي رافقه دكتاتورياً مطلقاً، وإن لم ينفصل المجتمع المدني في هذه البداية عن المجتمع السياسي"
. مع ذلك، يذهب عزمي بشارة إلى فصل المجتمع المدني عن الدولة الوطنية / القومية، أي عن المجتمع السياسي؛ في حين لم ينفصل المجتمع المدني في أي حقبة من تاريخه، وليس بوسعه أن ينفصل، عن الدولة أو عن المجتمع السياسي. ولا أعتقد أن جون لوك كان يتخيل وجود مجتمع مدني بلا دولة، وأن هذا التخيل أو الافتراض هو الذي يبنى عليه المجتمع المدني "في حلقته الثانية، كمجتمع مدني قائم بذاته، أي بانفصال عن الدولة"، كما يدعي عزمي بشارة. وسوف أتناول موقف جون لوك ورؤيته بالتفصيل، فيما يأتي من فصول الكتاب.
قبل مفهوم المجتمع المدني وفي أساسه ثمة مفهوم المجتمع، مفهوم الاجتماع البشري المؤسس وجودياً (انطولوجيا) على الفرد، الكائن الطبيعي المحتاج والمفطور على النقص في علمه وعمله، وهذا ما يجعله قابلاً للتحسن، ويولد لديه نزوعاً إلى الكمال؛ وأم الحاجات هي الحاجة إلى الاجتماع، حتى كأن الاجتماع صفة ملازمة لكينونته، ولعل هذا ما جعل أرسطو يصفه بالحيوان الاجتماعي. وهي حاجة تلبيها الأسرة جزئياً من دون أن تتجاوز الحد الطبيعي.

والحاجة، كما هو معلوم، تقع في دائرة الذاتية، وتتحول في الأسرة إلى واقع موضوعي وعلاقات موضوعية: الحضانة والإرضاع والتغذية والعناية والتربية والتعليم والإعداد والتأهيل والحماية وما إلى ذلك، وهذه وغيرها تتحول إلى وظائف اجتماعية يستأنفها المجتمع والدولة ويقيمان لها شتى أنواع المؤسسات. ذلك لأن الحاجة التي تلازم الفرد تلازم العائلة أو الأسرة بالضرورة، فما أن تتكون الأسرة حتى تغدو شخصية مستقلة تدفعها الحاجة الملازمة إلى التعاون مع غيرها من الأسر أو العائلات محولة حاجاتها الذاتية إلى علاقات ومؤسسات موضوعية وإلى أعراف وتقاليد وتمثيلات ثقافية أهمها العبادة التي تنشأ من الحاجة إلى رابطة جماعية يتعذر الفكاك منها من دون الخروج على الجماعة. والتقديس هو الذي يهب العبادة قوتها وسلطانها ويضمن شمولها وديمومتها، حتى ليبدو أن اللغة والدين شرطان ضروريان لقيام الاجتماع البشري؛ ولكونه مختلفا نوعياً وجذرياً عن سائر صنوف الاجتماع الطبيعية الأخرى. على أن تحول الحاجة الذاتية إلى علاقات ومؤسسات وبنى موضوعية مشروط دوماً بالعمل البشري أو بتوسط العمل البشري بوصفه وحدة الذات والموضوع، وحدة الإنسان والطبيعة ووحدة الروح والمادة. فالعمل هو وحدة خصائص الإنسان النوعية وقواه الذهنية والنفسية والبدنية وعناصر الطبيعة وموادها، فضلا عن العمل الذهني الخالص. وإذا كانت العائلة، بما هي الحضن الطبيعي للفرد، مؤسسة طبيعية مع عنصر صنعي جنيني، فإن المجتمع مؤسسة صنعية خالصة، مع عنصر طبيعي ملازم لكل فرد على حدة، في نطاق فرديته الخالصة؛ مؤسسة من صنع الإنسان العامل / العاقل بالتلازم الضروري، ولذلك كان البشر الذين أنتجوا المجتمعات شكلاً لوجودهم المادي قادرين على تحسينها أو تغييرها جذرياً. فتاريخ النوع البشري هو تنويعة على أشكال الاجتماع، سمفونية متموجة على لحن الاجتماع. المجتمع هو أول اختراع بشري وأعظم اختراع بشري إلى يومنا؛ لأنه تجسيد عياني لماهية الإنسان الحامل جميع الاختراعات الأخرى، ما كان منها وما سيكون، إلى ما لا نهاية. وهذه الاختراعات ذاتها ليست في الحقيقة سوى تنويعة على أشكال العمل الإنساني، أشكال غير متناهية لتموضع هذا الكائن العظيم اللامتناهي نوعاً، في العالم وفي التاريخ. ولولا هذا التموضع لم يكن ممكناً أن يغدو العالم عالم الإنسان بصورة قطعية ونهائية  

الاجتماع البشري، من هذه الزاوية، هو توقيع أو وقعنة الصفة الجوهرية للإنسان، أعني العمل الواعي والهادف؛ الصفة الجوهرية أو الماهوية للروح الإنساني الذي سيظل مغترباً عن عالمه وعن ذاته حتى تتسق العلاقات الاجتماعية والسياسية والثقافية والأخلاقية مع هذه الصفة الجوهرية ويتمكن البشر من ثم من السيطرة على نتائج أعمالهم؛ لذلك كانت جميع أشكال الاجتماع مفتوحة على التطور والتغير. انتقال البشر إلى العيش جماعات ثم مجتمعات هو انتقال من الحالة الطبيعية، حالة الفطرة، إلى الحالة الاجتماعية، حالة وعي الذات. ومن العشوائية والاعتباط والانسياق بسائق الضرورة العمياء وبسائق الرغبة والهوى والدوافع والحاجات الفطرية إلى الانتظام ووعي الضرورة والاختيار، أي إلى الحرية. على أن ما حققه البشر من الحرية حتى يومنا كان ولا يزال متناسباً مع وعي الذات ووعي الضرورة، ولا سيما في ميدان المجتمع والدولة، فالضرورة في هذا الميدان أكثر غموضاً وخفاء منها في ميدان الطبيعة.

على أن حالة الفطرة البسيطة تلك، الحالة البدئية أو البدوية، ستظل قائمة وملازمة للحياة البشرية تعبر عنها الحاجات الطبيعية للفرد، ويعيد الروح الإنساني إنتاجها بأشكال تتناسب مع درجة استقلاله عن الطبيعة وقدرته على السيطرة عليها. فهي كعناصر الطبيعة ذاتها قابلة للتشكل أشكالاً لا حصر لها، إنها كالصفر حامل اللانهاية لا يمكن الاستغناء عنه وإلا انهارت العمارة الرياضية كلها. التعارض الجدلي بين الفطرة والقانون هو الذي يقنن أو يقونن هذه الحاجات ويجعل من القانون بنية تستجيب لها وتوفر الشروط الإنسانية لإشباعها. التعارض بين الحالة الطبيعية والحالة الاجتماعية المدنية هو مظهر من مظاهر التعارض بين الإنسان والطبيعة وهو تعارض مزدوج: تعارض بين الإنسان والطبيعة الخارجية بما هي بيته وعالمه الطبيعي، وتعارض بين الإنسان الاجتماعي وطبيعته الفردية الخاصة، الداخلية أو الجوانية، وإذا كان الأول يحل بالعمل فإن الثاني يحل بمجاهدة النفس الجهاد الأكبر، مجاهدة النفس الأمارة بالسوء. وإذا كانت المعرفة سلاحاً ضرورياً للعمل في سبيل تغيير أشكال الطبيعة فإن معرفة الذات سلاح ضروري أيضا لرياضة النفس وتوجيهها نحو العدالة والاعتدال والفضيلة والخير والحق والجمال. 

لم يكن بوسع الإنسان أن يسيطر على الطبيعة وعلى طبيعته الخاصة ويعمل على أنسنتهما بموضعة فاعليته الحية موضوعات مادية في الطبيعة وبتوقيع ماهيته أو صفاته الجوهرية علاقاتٍ اجتماعيةً سياسية وثقافية وأخلاقية في الوقت ذاته؛ لم يكن بوسع الإنسان أن يفعل ذلك لولا انفصاله عن الطبيعة وتعرفه قوانينها، فالموضوعات المادية والعلاقات الاجتماعية السياسية والثقافية والأخلاقية بعدان من أبعاد الكينونة الإنسانية: بعد في المكان، وبعد في الزمان، البعد المكاني مادة والبعد الزماني شكل، والصيرورة الاجتماعية مادة وشكلاً هي صيرورة العالم عالم الإنسان نفسه، فلم يعد للطبيعة تاريخ مستقل عن تاريخ الإنسان .

استناداً إلى هذه المعطيات يكون المجتمع، أو النظام الاجتماعي شكلاً اجتماعياً للوجود البشري، وما أن يتشكل الوجود البشري حتى يغدو موضوعياً، إنه نوع من تحديد ذاتي للوجود، وجود هذا الكائن العظيم الذي ينتج جميع تحديداته الذاتية، ولاسيما المجتمع والدولة.
في نطاق المجتمع، بما هو كينونة اجتماعية مادية في العالم وفي التاريخ، المضون هو الشكل، والشكل هو المضمون. المجتمع المدني هو وحدة الشكل والمضمون، ولكن هذه الوحدة لا تزال وحدة مادية مباشرة، غير موسَّطة؛ تحتاج، لكي تغدو وحدة فعلية إلى شكل جديد، هذا الشكل الجديد هو الثقافة، أي الطريقة التي ينتج بها المجتمع وجوده المادي، والطريقة التي يعبر بها عن هذا الوجود المشروط بشروط الزمان والمكان. الثقافة، بهذا المعنى، هي شكل التوسط بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي، ولا سيما الدولة الوطنية. الثقافة تحديد ذاتي للمجتمع وشكل من أشكال وجوده؛ شكل لا نكاد نلحظ فيه تعارضات الوجود المادي إلا بإعمال الذهن وكده، ذلك لأن المجال الثقافي المجتمعي هو الوحدة الجدلية لسائر التعارضات الملازمة للكينونة الاجتماعية. وليس بوسع المجتمع أن ينتج شكل وجوده السياسي إلا بتوسط الثقافة. وحين ينتج المجتمع شكل وجوده السياسي بإنتاج الدولة يكون قد أنجز مشروع وحدته التناقضية، الجدلية؛ ولذلك قيل إن الدولة هي تجريد العمومية وتعبير عن الكلية الاجتماعية. والمدخل الثقافي لفهم مجتمع ما لا يقل أهمية عن المدخل المادي، ولكنه لا يغني عنه ولا يكتمل إلا به. المجال الثقافي، بخلاف المجال السياسي، هو وحدة المجتمع غير المنجزة. في المجال السياسي ينجز المجتمع وحدته الجدلية؛ وبصيرورة هذا المجال ديمقراطياً يوماً بعد يوم ومرة تلو مرة يغدو الشكل السياسي مطابقاً للوجود الاجتماعي، فيصير الوجود الاجتماعي سياسياً والشكل السياسي اجتماعياً ومجتمعياً منفتحاً على الكلية الكونية. ولذلك قيل إن النظام الديمقراطي الذي يتعيَّن في الدولة الديمقراطية هو وحدة الشكل والمضمون. الدولة الديمقراطية إذن هي وحدة الشكل والمضمون، وحدة جدلية فعلية ناجزة مغتنية بثروة التطور الذي أحرزه المجتمع المعني في جميع مراحل نموه. في هذا السياق يمكن ان نفهم وصف كارل ماركس للدولة الديمقراطية بأنها دولة مادية، بخلاف الدولة السياسية التي هي شكل سياسي غير مطابق بعد لمضمونه. ولكنها، أي الدولة السياسية، شرط ضروري تاريخياً ومنطقياً للدولة المادية. الدولة السياسية هي دولة الحق والقانون المطابقة لمفهوم المجتمع المدني وماهيته بوصفه مجتمع الحاجات والميدان الحقيقي للتاريخ.

ليس في المجتمع وليس في الدولة وليس في عالم الإنسان شيء ليس موجوداً في الإنسان ذاته، بالقوة أو بالفعل، الإنسان الذي أنتج المجتمع والدولة بإنتاجه نفسَه في التاريخ وفي العالم. حتى الشر الذي يتظاهر في صور شتى في المجتمع والدولة ما كان ممكناً أن يوجد لو لم يكن مغروساً في الإنسان ومتأصلا فيه، وكذلك الخير والحق والجمال فالمجتمع جملة علائقية حية يتعين فيها الكائن الإنساني أو تتعين فيها على نحو أو آخر ماهيته وصفاته الجوهرية وخصائص فاعليته الحية الواعية والهادفة التي تضمنها العمل البشري والفكر البشري بالتلازم. فليس ثمة فكر بلا عمل ولا عمل بشري بلا فكر.

ولذلك ليس ثمة عمل بشري ممكن إلا في نطاق الجماعة والمجتمع وهذا ما جعل العمل البشري إنتاجاً اجتماعياً، بكل ما تنطوي عليه كلمة الإنتاج من معان. وكان الإنتاج الاجتماعي، من ثم، يعين الوعي الاجتماعي وشكل الوجود الاجتماعي بالتلازم. على أن الصفة الفردية للعمل المشخص أو الطابع الفردي للعمل المشخص الذي لا يمكن إهماله في عملية الإنتاج الاجتماعي هو ما يجعل هذه العملية ذاتها مفتوحة على الاختلاف والتنوع والتعارض ومن ثم على النمو والتقدم بقدر ما يمكن أن تنشأ عن الصفات الفردية من تشكّلات أو من مجموعات تشكّلية حرة.

بتحول الخصائص أو الصفات الجوهرية المشتركة بين الأفراد المختلفين إلى علاقات اجتماعية ضرورية وإرادية يتحول الفرد الطبيعي تدريجياً إلى كائن اجتماعي وتتعمق فيه هذه الصفة حتى لا نكاد نلمح الأصل الطبيعي الثاوي في قاعها، ويغدو وعيه بذاته ومعرفته بعالمه محكومين بهذه الصفة الاجتماعية أو الجمعية. فالفرد الاجتماعي لم يعد هو ذاته الفرد الطبيعي لأن استلابه المضاعف في الطبيعة وفي المجتمع يجعل نتاجات عمله من جهة، وتجلي ماهيته في العلاقات الاجتماعية من جهة أخرى، في صورة أعراف وأنظمة وقوانين وقيم أخلاقية، يقفان إزاءه معارضين. إن فاعليته وخصائصه النوعية تغدو خارجه وتتحول إلى موضوع لفكره أو لعقله. وبقدر ما يستطيع الفرد أن يتكيف مع عالمه الطبيعي والاجتماعي يتمكن من استبطان عالمه وامتلاكه ويتحول إلى عضو في الجماعة يكون حضوره فيها تعبيراً واقعياً عن حضورها فيه وتحولها إلى نوع من وجدان أو ضمير فردي. الضمير الفردي الذي هو مصدر الشعور بالواجب الأخلاقي ليس سوى حضور الجماعة المعرفي والثقافي والأخلاقي والاجتماعي والسياسي في وجدان الفرد. وبهذا نكون إزاء عمليتين متجادلتين: استبطان العالم أو اجتيافه استهلاكاً، وتملكه إنتاجاً. الإنتاج والاستهلاك هما وجهان متلازمان لفاعلية الإنسان المميزة الحية الواعية والهادفة. واندماج الفرد في الجماعة  واندماج الجماعة في الفرد هما أيضا وجهان متلازمان لهذه الفاعلية الجدلية، فاعلية الإنتاج والاستهلاك، فمثلما تحول فاعليته المبدعة الفكر إلى واقع والواقع إلى فكر تحول الحياة الاجتماعية إلى حياة ثقافية وسياسية وإلى قوانين وشرائع وقيم أخلاقية، فضلاً عن العادات والتقاليد والأعراف والرموز. وإلى مؤسسات وبنى هي تحديدات ذاتية متباينة تباين الاتجاهات التي تنتظم الأفراد. فأفكار الفرد وقيمه ليست سوى أفكار وقيم جمعية محمولة على اختلاف الأفراد وتعارض مصالحهم.

ما دام الإنسان ينتج نفسه في التاريخ وفي العالم فإن لأفكاره وقيمه طابعاً تاريخياً نابعاً من العلاقة الأولية البسيطة والدائمة، علاقة الذات بالموضوع التي بمقتضاها تكون الكينونة الاجتماعية لحظة من لحظات الديالكتيك، أي لحظة من لحظات الصيرورة التاريخية التي لا تعرف لها بداية ولا نهاية. ففي كل لحظة تاريخية على الإطلاق نحن إزاء علاقة الذات بالموضوع الذي يكف تباعاً عن كونه موضوعاً طبيعياً خالصاً؛ لأنه بات نتاجاً للعمل البشري يستمد قيمته من الذات المتموضعة فيه. أي إنه يستمد قيمته من الإنسان فقط. وبهذا يغدو الموضوع ذاتاً وحياة، وتغدو المعقولية التي هي نسيج العالم والطبيعة معقولية الفكر ذاتها. أي إن الموضوع يغدو جملة حية أو واقعا مؤنسناً، وتتحقق فيه صفة الإنسان الجوهرية، بما هو طبيعة تعي ذاتها. وهذا معنى قول ماركس: إن العالم هو عالم الإنسان وإن ما فيه من جوهري وجذري هو الإنسان ذاته. إن مقولات الإنتاج والاستهلاك والتوزيع والتبادل عند ماركس ليست فقط مقولات اقتصادية بالمعنى الوضعي للكلمة، أي ليست فقط من مصطلح علم الاقتصاد، بل هي من أسس علم الاقتصاد السياسي، ومن أسس علم التاريخ في الوقت ذاته، لأنها مؤسسة على فاعلية الإنسان الحية وكينونته الاجتماعية، أي على عملية (سيرورة) إنتاج الإنسان ذاته في العالم وفي التاريخ.. إن أخطر ما أصاب الماركسية من تشويه هو اختزالها إلى علم اقتصاد "اشتراكي" وضعي ينأى عن لب الماركسية وأساسها وعن العنصر العقلي فيها أعني الديالكتيك المنطلق في كل مرة من العلاقة الأولية البسيطة: علاقة الذات بالموضوع، علاقة الفكر بالواقع والوعي بالوجود والإنسان بالعالم .

هذا الأساس يجعل علم الاقتصاد السياسي فرعاً من علم التاريخ ومن علم الاجتماع السياسي ورديفاً لعلم النفس والأنتروبولوجيا وغيرهما من علوم الإنسان، ومن المهم أن يعي جزئيته ووضعيته، أي أن يعي نفسه بوصفه فرعاً من فروع العلم، لا العلم كله كما تظنه ماركسية مبتذلة.

تتحدد أشكال الاجتماع البشري بإنتاج البشر وجودهم الاجتماعي وبإنتاجهم الخيرات المادية والثروة الروحية، ولنقل إنها تتحدد بعملية الإنتاج الاجتماعي التي تحدد أشكال الملكية في ضوء جدلها الداخلي. لذلك كان من باب الاختزال والتبسيط التحدث عن المجتمع بمعزل عن عملية الإنتاج الاجتماعي. ولكن ما دمنا في نطاق المفاهيم الأولية لابد من الإشارة إلى الأهمية الحاسمة للغة في الاجتماع البشري فهي شرطه الأولي الضروري الذي لا يقوم الاجتماع إلا به، فضلاً عن كونها وعاء الثقافة ومادتها وفضلاً عن كونها شكل الفكر الذي هو شكل العالم وشكل الواقع. ولابد من الإشارة إلى العلاقة النوعية بين المرأة والرجل التي هي، أيضاً. شرط ضروري لإنتاج البشر أنفسهم، ومن ثم فإن اللغة والزواج شرطان أوليان للاجتماع البشري والإنتاج الاجتماعي بالتلازم الضروري. والأسطورة والدين والفلسفة والأدب والفن، مأخوذة في سياقها التاريخي وتعالقها الجدلي، هي محاور الحياة الفكرية والثقافية التي تعكس أنماطاً مختلفة للاجتماع يحددها العمل: فالالتقاط والصيد وتدجين الحيوان والرعي تحدد أشكال الاجتماع البدائية، والعمل الزراعي بشقيه النباتي والحيواني يحدد المجتمعات الزراعية وصولاً إلى الإقطاعية ومروراً بالعبودية والرق. والعمل الصناعي يحدد المجتمع المدني الحديث والمعاصر، وهذه الأشكال مأخوذة أيضاً في سياق تطورها التاريخي وتعالقها الجدلي الديالكتيكي. ومثلما ينجم التوزيع والتبادل عن الإنتاج والاستهلاك تنجم الحرب والتجارة عن سائر أشكال العمل وتلازم سائر أشكال الاجتماع، فلا نستطيع وهذه هي الحال أن نتحدث عن مجتمعات محاربة أو مجتمعات تجارية. إن أعظم ثلاث ثورات في تاريخ البشر هي، على التوالي، ظهور الاجتماع البشري والثورة النيوليتية، أي الثورة الزراعية من تدجين الحيوان وتكثيره إلى زراعة المحاصيل والاستقرار في الأرض وبناء القرى والمدن، ثم الثورة الصناعية الحديثة والمعاصرة. إن نمو العمل البشري وانبساط الروح الإنساني في العالم والتاريخ هما خير محددين للتحقيب التاريخي. ثمة تاريخ للعالم، تاريخ اجتماعي اقتصادي ومن ثم سياسي، وثمة تاريخ لنمو الروح البشري في العالم وفي كل مجتمع على حدة، هذا التاريخ متصل بنمو العمل البشري وتحوله وارتقائه. تعيينات هذا النمو هي التزايد  المطرد لأفراد النوع البشري إثر الثورة النيوليتية وانطلاق عملية إعمار الأرض واستعمارها وقيام القرى الأولى أو المستقرات الأولى ثم الحواضر والمدن، وظهور الأساطير والديانات الأولى والفنون البدائية، ثم نشوء المدن – الدول وانطلاق سيرورة تحضر الإنسان وتحسنه. مع الثورة الزراعية النيوليتية، وظهور القرى الأولى في فلسطين وسورية والعراق وإيران وبرقة والمكسيك وغيرها، نما النوع البشري، ونما أكثر بكثير مع قيام الحضارات النهرية الكبرى: عصر البرونز والمدن الدول و"النمط الآسيوي للإنتاج" والاستبداد الشرقي، ثم عصر الحديد: اليونان وروما والمحراث الحديدي والعربة. ارتفع عدد البشر إلى 60 مليوناً ثم إلى مئة ثم إلى مئتين ووصل إلى 500 مليون مطلع الأزمنة الحديثة. هذا النمو الديموغرافي تابع لتعمق الثورة الزراعية. الإمبراطوريات الحمراء والسوداء ،(أمريكة وأفريقية ) عرفت العبودية، الشغل العبودي والأضاحي البشرية وحققت إنجازات تقنية وعلمية وحضارة وثقافة. مع الثورة الصناعية ارتفع العدد إلى مليار في غضون أربعمئة سنة؛ ثم إلى نحو مليارين ونصف في خمسينات القرن العشرين؛ وإلى أكثر من خمسة مليارات في أيامنا
. الاجتماع لغة وثقافة ودين وقيم مشتركة تنجم جميعها من عملية الإنتاج الاجتماعي، جملة من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والأخلاقية المتغيرة توصِّف الأفراد وتعيِّن موقع كل منهم ووظيفته في الحياة الاجتماعية وتحدد مواقع الفئات الاجتماعية على سلم الإنتاج ونصيب كل منها في الثروة الاجتماعية وفي ناتج العمل الاجتماعي، ولا يمكن أن تجد الحياة الفردية اكتمالها وتمامها إلا بها، ولا تبلغ الحرية تحققها إلا في رحابها.  

 المجتمع المدني مؤسس على مبدأ الاجتماع وجدله الداخلي الناجم عن تعارضاته الملازمة وانبساطه في العالم وفي التاريخ، ومؤسس أيضا على وحدة الأنا والآخر الجدلية، أي إنه مؤسس على مبدأ الإنسان، على الروح الإنساني الصائر موضوعياً على طريق آلام طويلة، في سيرورة / سيرورات معقدة فيها عنصر من دراما وماساة. وقد سبقت الإشارة إلى أن جميع العلاقات الاجتماعية والثقافية والسياسية وجميع علاقات الإنتاج وجميع البنى والمؤسسات ليست، في نهاية التحليل، سوى الشكل الموضوعي للروح الإنساني، أي ليست سوى الإنسان مموضعاً أو ليست سوى الإنسان وقد غدا موضوعياً، لكي يمكنه حقاً أن يستعيد موضوعية العالم في ذاته. فليس بوسع الذات أن تدرك موضوعها ما لم تشاركه في الموضوعية، وإلا فإنها تظل حبيسة أوهامها عن ذاتها وعن موضوعها. وإن مطلب الموضوعية والواقعية يظل مستحيلاً بدون العمل. وفي هذا تتجلى أهمية العمل البشري وعظمته، أعني عمل الرأس واليدين. وما دام المجتمع المدني مؤسساً على مبدأ الإنسان فإنه مؤسس على التعدد والاختلاف والتعارض، وهذه ناجمة في الأصل عن الفروق الطبيعية ولا سيما البيولوجيية منها. وما دام هذا الثالوث مركوزاً في الطبيعة وفي العالم الواقعي فإن تجاهله أو محاولة القفز من فوقه مجافاة للطبيعة والواقع ومن ثم مجافاة للعقل، فالحياة الاجتماعية والسياسية المتسقة مع مطالب العقل هي التي تعترف بجذرها الطبيعي وكينونتها الواقعية. في ضوء هذه التحديدات الأساسية تبدو جميع التحديدات اللاحقة تابعة، على الرغم من أهميتها وضرورتها. ولعل أهم هذه التحديدات هي الآتية: 

1 - المجتمع المدني، Civil Society مجتمع غير إكليركي، لا يقوم على أي مقصد إلهي، بل على مقاصد بشرية خالصة؛ والمؤسسة الدينية فيه واحدة من مؤسساته المهمة تناط بها وظائف اجتماعية وأخلاقية، ولكنها مؤسسة غير حاكمة بجميع المعاني، أي إنه مجتمع علماني تنمو فيه الأديان والمذاهب والأيديولوجيات بحسب قوانينها الخاصة التي تحددها، في نهاية المطاف، بنية المجتمع المعني ومدى اندماجه وتوازنه واستقراره، ونزوعه إلى الكلية الإنسانية. ودولته السياسية محايدة حياداً تاماً إزاء جميع الأديان والمذاهب والمعتقدات والأيديولوجيات، بما فيها الأيديولوجيات العلمانية ذاتها. فمفهوم المجتمع المدني الحديث يستبعد دولة الأقلية الأوليغارشية أو دولة الطغمة ودولة العشيرة ودولة الحزب الواحد بقدر ما يستبعد الدولة الدينية. أي إنه يستبعد الدولة الاستبدادية بجميع مظاهرها وآليات عملها؛ آية ذلك أن الحياة الاجتماعية في هذا الطور المتقدم من أطوار نمو الروح الإنساني لم تعد تجربة دينية خالصة، بل لم تعد تجربة دينية أساساً؛ لأن الدين نفسه يكون قد استقل في ميدانه الخاص، وتموضع ما فيه من روح إنساني في العلاقات والمؤسسات والبنى الاجتماعية والثقافية والأخلاقية والسياسية أيضاً، واندرج في جدلها الداخلي، لذلك كان نقد الدين، في صيغته الدنيوية المتحققة، أي في صيغته الوضعية، مدخلا لنقد السياسة، كما قال ماركس، وسيأتي بيان ذلك في مكانه من البحث.

المجتمع المدني لا يعارض الدين بأي وجه من الوجوه، بل يعارض، بالأحرى، سلطة المؤسسة الدينية الرسمية التي تدعي لنفسها العصمة والحق في القوامة على شؤون المجتمع والدولة وعلى حياة الناس وضمائرهم، وتدعي أنها تملك أسرار خلاصهم وسعادتهم. وبقدر ما يحرر الدين من السياسة، ويحرر الدولة من الدين يمنح أفراده حرية العبادة. وأساس عملية التحرير هذه هو كسر احتكار الحقيقة، وكسر احتكار المعرفة التي كانت تمثلها سلطة الكتابة ببعديها، السحري والمقدس معاً. ولعل اختراع المطبعة وانتشار الكتابة وتوسع التعليم العلماني أسهمت في علمنة الوعي الاجتماعي، ووضعت حداً لسلطة "وزراء الله" على الضمير. وبات واضحاً أن شقاء الروح وفقرها وخواءها واغترابها، عن عالمها الواقعي، لا يفضي إلى السعادة ، وأن قيام سلطة دينية إنما يتعارض مع واقع التعدد الديني والمذهبي في المجتمع الذي يفترض أن تكون الدولة تعبيراً عن كليته وتحديداً ذاتياً لوجوده .

2- يقوم المجتمع المدني على مبدأ المجموعات التشكلية الرياضي، المقيدة منها والحرة، التي تحدد انتماء الفرد إلى أي منها جملة من العلاقات والروابط الضرورية والإرادية، وهذه المجموعات هي بالأحرى مجموعات حديثة، كالفئات والطبقات الاجتماعية والنقابات والأحزاب والجمعيات وما إليها. ولعل أهم مضامين حداثتها أنها لا  تقوم على "الروابط الأولية"، روابط الدم والنسب والقرابة التقليدية، ولا على عناصر الهوية ما قبل القومية، من دون أن تنفي تلك العناصر، إلا بالمعنى الجدلي. العلاقات والروابط التي تحدد انتماء الفرد إلى واحدة أو أكثر من هذه المجموعات، بالمعنى الرياضي للكلمة، هي العلاقات التي يقررها العمل وعملية الإنتاج الاجتماعي وتقررها المنفعة أو المصلحة مفهومة فهما صحيحاً، فضلا عن العلاقات الإرادية كانتساب الفرد إلى هذا الحزب أو ذاك أو زواجه من هذه المرأة أو تلك على سبيل المثال. أي إن العلاقات الضرورية تحددها عملية الإنتاج الاجتماعي بما تنطوي عليه من إنتاج واستهلاك وتوزيع وتبادل ومن تقسيم معين للعمل وشكل محدد للملكية، فالمجتمع المدني من هذه الزاوية هو ميدان الضرورة، والحرية في نطاقه هي وعي هذه الضرورة وتعريتها من المعتقدات الشعبية السائدة ومن الأقنعة الأيديولوجية والثقافية التي تسوِّغها، وذلك بردها إلى أصلها، أي إلى العمل البشري، عمل الرأس واليدين. وبهذا فقط يصبح البشر قادرين على تحسينها أو تغييرها. والصفة الملازمة للمجموعات التشكلية الحرة التي يطلق عليها اسم مؤسسات المجتمع المدني هي الحرية، فمن دون الحرية ينتفي الطابع المدني لهذه المؤسسات. ونعني بالحرية حرية الفرد الاجتماعي بصورة أساسية. فالمجموعة الحرة بالتعبير الرياضي، وهو التعبير الأكثر لصوقاً بالواقع، هي التي تكون جميع عناصرها حرة، وإن تقييد أحد عناصرها يجعل المجموعة كلها مقيدة. وهذا يعني أن الجملة الاجتماعية لا تكون حرة إلا إذا كان جميع أعضائها أحراراً. فإذا انتقصت حرية بعضهم انتقصت حرية الجميع، مهما كان عدد هؤلاء الذين انتقصت حريتهم ضئيلاً. إن مفهوم المجتمع المدني الحديث يتحدد أولاً بهذه الحيثية، إذ يرى كل فرد فيه حريته في حرية الآخرين، وهذا معنى أن حريتي هي حرية الآخر أولاً. المجموعات الحرة فقط هي المؤسسة للمجتمع المدني ومن ثم للدولة الديموقراطية. إن أي فرد في المجتمع المدني هو مواطني أنا والظلم أو الحيف الذي يقع عليه يقع علي. المواطنية هي العلاقة الأساسية أو المحورية في المجتمع المدني؛ لأنني يمكن أن أنتخب شخصاً يمثلني في المؤسسة التشريعية لا تربطني به سوى هذه العلاقة، وقد لا أكون على معرفة شخصية به، فالمعرفة الشخصية والروابط الأولية التقليدية ما قبل القومية تكف عن كونها روابط سياسية.

3- المجتمع المدني هو الحالة الاجتماعية التي تحقق للأفراد اندماجاً أعمق في وسطهم الطبيعي والاجتماعي، إذ تجمع بينهم في العمل، في صيغته الجديدة، بصورة وثيقة، وهو جمع تقتضيه الضرورة التي أشرنا إليها، فرب العمل لا يستغني عن العامل والمنتج لا يستغني عن المستهلك وبالعكس مما يمنح الأفراد قيمة فعلية هي أساس مساواتهم أمام القانون، في حين يقيم بينهم شكل الملكية فروقاً وحواجز وتعارضات لا تني تتعمق طرداً مع تركز الثروة والقوة والسلطة في أيدي فئة اجتماعية تتمايز مصالحها وتستقل تدريجياً عن المصلحة العامةً الوطنية / القومية وهو استقلال لايمليه جشع هذه الفئة وسوء طويتها، بل يمليه في الواقع كونها جزءاً من المجتمع والجزء لا يستطيع أن يحدد الكل. إن اندماج الأفراد في وسطهم الطبيعي والاجتماعي هو الذي يولد فيهم النزوع إلى الكلية ويظهر لهم الفروق والتعارضات الملازمة على حقيقتها، ويولد لديهم من ثم وعياً بشرطهم الاجتماعي. هذا الاندماج نتيجة منطقية لتحلل البنى والتشكيلات ما قبل القومية وتعارض العلاقات التقليدية مع العلاقات الاجتماعية الحديثة الناشئة، فتحرر الفرد من أسر الروابط الأولية هو في الوقت ذاته اندماج في واحدة أو أكثر من البنى الحديثة مقدمةً لازمةً لاندماجه في الكل الاجتماعي ومن ثم في الدولة المعبرة عنه. ولهذا يبدو ضرباً من المستحيل اندماج الفرد في المجتمع وبقائه أسير البنى والروابط الأولية ما قبل القومية وما قبل المجتمع المدني. لا يمكن أن يكون المرء عشائرياً أو طائفياً مثلاً ووطنياً أو قومياً في الوقت ذاته، والمعيار في ذلك هو إلى أي المصلحتين ينحاز: مصلحة العشيرة أو الطائفة أم المصلحة العامة الوطنية / القومية؟ وعن أي المصلحتين يدافع، وإلى أيهما ينتمي فعلياَ عندما تتعارض، ولا بد أن تتعارض، إحداهما مع الأخرى؟ (المثال اللبناني ساطع جداً على ذلك). المجتمع المدني مجتمع مندمج قومياً كفت فيه الانتماءات ما قبل القومية كالعشائرية والمذهبية والطائفية والدينية والمحلوية عن كونها عوامل تحديد اجتماعية وسياسية. وسيرورة الاندماج القومي تفرضها عوامل موضوعية أولاً، في مقدمتها نمو الميل إلى المركزة والتوحيد وبناء الدولة القومية، وهو ميل يحمله نمط الإنتاج الرأسمالي بخلاف العصر الإقطاعي الذي شهد ميلا قوياً إلى المحلية. لذلك لم يكن ممكناً أن تنشأ القومية في ظل الإقطاع إلا في صيغة عصبية عشائرية أو عرقية أو دينية حصرية وإقصائية، كما في اليهودية. 

بيد أن هذا التحديد مرتبط ببناء تصور حديث وواقعي عن العالم قوامه أن الروح الإنساني أو ماهية الإنسان مرتبطة، على نحو لا انفصام له، بالعالم الذي تقيمه بنفسها ويتجلى فيه جوهرها (وحدة الروحي والمادي، الفكري والواقعي). وهذا التصور نقيض الثنوية المانوية التي تقسم العالم شاقولياً إلى عالم الخير وعالم الشر، ونقيض التصور الحلولي الملازم له. تصور يقوم على إحلال فكرة الملازمة أو المحايثة محل فكرة التعالي والتسامي، لأن مبدأ العالم مندرج فيه، والتاريخ هو تاريخ اندراج المطلق في العالم بوصفه مبدأ خلق وحياة ومبدأ معرفة ومبدأ عمل وجهاد في الوقت عينه. هذا التحديد مرتبط بالنظر إلى العالم الموضوعي الحي في تغيره وتحوله وصيرورته. والعنصر الجوهري في هذا العالم الموضوعي الحي هو التعارض بصفته مصدر الحياة وينبوعها وأصل كل صيرورة وتقدم، لا الهوية الثابتة الميتة. التزام الواقعية هو الخطوة الأولى والحاسمة في الطريق إلى الديموقراطية. فلا يمكن اشتقاق الشيء من مفهومه كما لا يمكن اشتقاق العالم من الفكر. الفكر لا يخلق الواقع ولا يستطيع تغييره مع أنه الشرط الضروري لأي عمل، ولاسيما العمل التاريخي الكلي. إن وحدة الفكر والواقع، ووحدة العمل والنظر هما أبرز مقومات الرؤية الواقعية، الجدلية. في ضوء هذه التحديدات يبدو واضحاً أن وحدة المجتمع الفعلية، العيانية، ووحدة الأمة، وقوة اللحمة 

الوطنية / القومية إنما هي وحدة المجال السياسي للمجتمع بوصفه التجسيد العياني للأمة. ففي هذا المجال السياسي الموحد والمشترك بين جميع المواطنين، وبين جميع الفئات الاجتماعية، تتجابه وتتقاطع وتتحاور جميع الاتجاهات الفكرية والأيديولوجية والسياسية.
تنبع راهنية المجتمع المدني في أوضاعنا من بلوغ التناقض بين الدولة الشمولية والمجتمع ذروة لم يعد ممكناً معها سوى حذف أحدهما، أو انهيارهما معاً. ومعلوم أن الدولة الشمولية هي المعادل السياسي للمجتمع التقليدي الذي لا تزال العلاقات الاجتماعية فيه تتمحور على مبدأ القرابة أو على مبدأ العصبية بالتعبير الخلدوني، لا على مبدأ المواطنة الذي قامت على أساسه المجتمعات الحديثة والدول الحديثة. كما تنبع من واقع تشظي الحقل السياسي على الصعيدين القومي والقطري، وهو ما يعبر عنه بنقص الاندماج الوطني والاجتماعي على الصعيد القطري، وبالتجزئة القومية على الصعيد القومي. كما تنبع راهنية المجتمع المدني من تطلع العرب في سائر أقطارهم إلى الإصلاح الديمقراطي والنهضة القومية التي هي شرط عودتهم إلى التاريخ بعد أن أخرجوا وخرجوا منه، منذ هزيمة الخامس من حزيران 1967، إلى سقوط بغداد في التاسع من نيسان 2003، ولا تزال الأمة العربية على منحدر.

ومع أن بوادر المجتمع المدني ظهرت في أوربة في القرن السابع عشر، ونضجت وتبلورت في القرن الثامن عشر، إلا أن الحديث عن المجتمع المدني عندنا اليوم حديث عن مستقبل ممكن وواجب. هذا المسقبل هو ماضي الشعوب والأمم المتقدمة، وهو ما يشير إلى واقع التأخر التاريخي للشعوب العربية بوجه عام، وللشعوب التي أقام لها الأوربيون دولاً "حديثة" بوجه خاص، إذ لا تزال هذه الدول القطرية "الحديثة" مخارجة لمجتمعاتها وشعوبها، على نحو ما كانت عليه الحال في العصور المملوكية العثمانية. بل يمكن القول: إن الدولة التسلطية في المشرق العربي خاصة أعادت إنتاج العلاقات الاجتماعية والثقافية والسياسية المملوكية العثمانية، ولا سيما علاقات الولاء ومنطق الامتيازات، ولا تزال مجتمعاتها تعيش في ظل العرف والتقليد، لا في ظل القانون؛ فالسمة الأساسية للدولة التسلطية هي مجافاتها لمبادئ المواطنة والحق والقانون، فضلاً عن سائر السمات الأخرى المشتركة بينها وبين جميع أشكال الاستبداد التي عرفها التاريخ.

فلا يمكن وهذه الحال أن يكون المجتمع المدني "تقليعة" و"فكراً مستورداً" كما يصفه عزمي بشارة وغيره من المثقفين العرب الذين يصفون أنفسهم بالاستنارة والتقدمية والديمقراطية.

الفصل الثاني

النهضة والمناخ النهضوي

النهضة والمناخ النهضوي

شهدت نهايات القرن السابع عشر الميلادي تعارضاً حاداً بين  مبدأ الحق الإلهي الذي ادعاه الأباطرة والملوك لأنفسهم، ومبدأ سيادة الأمة أو سيادة الشعب. فإذا كان مبدأ الحق الإلهي مؤسساً في الفكر الديني بوجه عام، ولدى الكنيسة الكاثوليكية بوجه خاص، فإن مبدأ سيادة الشعب، على النقيض من ذلك، راح يتأسس في الفكر العلماني الحديث الذي مهد لنشوء المجتمع الحديث وارتبط به.

وقبل ذلك، مع نهاية القرن الخامس عشر التي يجعلها بعض المؤرخين تاريخاً لأفول النظام الإقطاعي، وبداية الأزمنة الحديثة. قبل ذلك ونحو عام 1500 م "عاش الثلاثي الأشهر: ليوناردو دافنشي ورافاييل وميكل انجلو، ومعهم باباوات عصر النهضة. وكذلك دورر Durer أكبر الرسامين الألمان ومعه غرونفالد وكراناخ، أي مدرسة الرسم الألمانية العظيمة الوحيدة التي هي شيء ناتئ وشاذ في تاريخ العبقرية الألمانية, وإراسم Erasme أو إراسموس الهولندي صاحب "مدح الجنون" (1501) وهو نقد لاذع لكنيسة زمنه، وأكبر إنسانويي عصر النهضة، والملقب أحياناً بفولتير اللاتيني. والإنكليزي توماس مور Moore صاحب كتاب "اليوتوبيا" ورائد الشيوعية اليوتوبية في العصر الحديث، ومستشار إنكلترة العظيم الذي دفع حياته ثمناً لمبدأ الوجدان (1535). وعالم الفلك كوبرنيك البولوني، قالب النظرة إلى الكون والرمز العلمي الأكبر للعصر كله. والأسقف الإسباني بارتولميو دو لاس كازاس أول مناهضي الاستعمار في التاريخ الحديث.

بعدهم عاش الأديب الفرنسي مونتيني Montaigne مؤلف المحاولات (1571-1592) وفيها "دفاع عن ريمون سابوند" الطبيب الإسباني الذي عاش في فرنسا رافعاً لواء "كتاب الطبيعة"، ومدهش الفكر الفرنسي الحديث بنفس جميل من ريبية وتسامح وخقة روح. وفي إنكلترة مارلو Margowe مؤلف "حياة وموت الدكتور فاوست"، ثم شكسبير Shakespware نحو سنة 1600 أعظم مؤلفي المسرح في التاريخ الحديث. عصر شكسبير يعرف بعصر إليزابيت ملكة إنكلترة (1558-1603). وفي إسبانيا عاش سرفانتس Cervanttes مؤلف "دون كيخوت" (1605) رائعة الأدب الإسباني، وقبله بقليل كاموينس Camoens  أكبر شعراء البرتغال. وفي إيطاليا الرسام كارافاجيو، الذي جعل المسيح ـ الإنسان إنساناً، وأمه أماً، والألم ألماً بالتمام وقبحاً، والموت موتاً بالتمام وقبحاً، واضعاً خاتمة جيدة لمسيرة طويلة جبارة، إيطالية، بلجيكا، ألمانية، إسبانية الخ، هي مسيرة تأسيس الرسم الحديث. وبالسترينا Palestrina، مصلح الموسيقا الدينية، خاتم عهد وبادئ عهد في تاريخ الموسيقات الغربية: "الموسيقا الكلاسيكية" تلوح في الأفق؛ مونتيفردي Monteverdi يضع أول أوبريت "أورفيو" ـ في سنة (1602). الفلسفة تتمثل بـ جوردانو برونو G.Bruno الذي يحرق حياً في روما سنة 1600 ويخلفه كامبانلا Campanella الذي يقضي 27 سنة من عمره في السجن: كلاهما خرجا من رهبنة الدومنيكان؛ وفي ألمانيا بالطبيب ـ الفيلسوف ـ الساحر باراسلس Paracelse (1493 ـ 1541)،  ثم بالإسكافي والمتصوف ياكوب  بوهم   Jakob Boehme (1575 ـ 1624) "الفيلسوف التتوني"، أبو الفلاسفة الألمان. وفي إنكلترة، بـ فرانسيس بيكن F. Bacon (1561 ـ 1621) رائد "الفلسفة الحديثة"، معاصر لـ بوهم، ويقع بين طورين فلسفيين. الفلسفة السياسية والحقوقية وتتمثل بـ الإيطالي ماكيافل صاحب "الأمير"
 (1532)، والفرنسي بودان Bodin مخترع مفهوم السيادة (1571)، وبالألماني التوسيوس Althusius ("السياسات"، 1603) والهولندي غروتيوس Grotius ("حقوق الحرب والسلم"، 1625) حاملي فكرة الحق الطبيعي. ماكيافل يفصل السياسة عن الأخلاق، يؤسسها كعلم وضعي، كمعرفة لواقع، ويعطينا ـ بين أمور أخرى ـ صورة عن واقع عصر لم يكن فقط عصر عمالقة الفن والفكر والاختراع والاكتشاف بل كان أيضاً عصر عمالقة الجريمة، في إيطاليا وغيرها. 

قبل هؤلاء جميعاً، قبل منعطف سنة 1500، عاش عدد من كبار الفنانين الطليان ـ عمارة، نحت، رسم ـ في فلورنسا العاصمة الأولى للنهضة، البندقية ومدن إيطالية أخرى، والرسام الفلاماندي فان أيك Van Eyck (1375 ـ 1440) في مدينة بروج Bruges (= جسر) "بندقية الشمال" المطلة على العالم بالتجارة والعمل. الألماني جان غونتبرغ J.Gutenberg اخترع الطباعة في منتصف القرن الخامس عشر وطبع الكتاب المقدس في سنة 1456؛ وأنشأ الإنكليزي كاكستون مطبعة في وستمنستر سنة 1476؛ بسرعة البرق، وكأن الناس على موعد، ظهرت مطبعة في كل مدنية ذات شأن، تكونت طبقة من القراء، نشطت حركة الترجمة والتأليف، صدرت كتب باللغات القومية ـ الشعبية، مع استمرار اللاتينية في ميدان مقلص، وبروز اليونانية في التعليم، ومواصلة ومضاعفة بعث الثراث القديم اليوناني واللاتيني. الأديب العلامة الإيطالي بترارك Pétrarque أول كبار "أنسانويي" حركة النهضة عاش في أواسط القرن الرابع عشر، أما دانته Dante، صاحب "الكوميديا الإلهية"، شاعر إيطاليا واللغة الإيطالية الأول والأعظم، مؤسس اللغة الأدبية القومية، فقد عاش، قبله، في فلورنسا نحو سنة 1300 ومعه الرسام جيوتو Giotto، الحلقة الوسيطة والحاسمة نحو فن حديث مخالف ومناهض للفن البيزنطي. "فلسفة عصر النهضة" تعيش بداياتها، بعد سقوط القسطنطينية في سنة 1453، بترجمة جديدة لأعمال أو أفكار أرسطو وأفلاطون وأفلوطين وبارمنيد وأبيقور وابن سينا وابن رشد، على يد الفاتحين الأوائل رجال "الأصول" مارسيل فيسين، بيك دو لا ميراندول، تيليزيو، باتريزي، بومبونازي، 
(ق 15 وق 16). مدرسة بادوا Padoue موجودة من القرن 14، "الابن رشدية اللاتينية" من القرن 13، الكنيسة تدين ابن رشد في القرن 13 ثم أيضاً في أوائل القرن 16؛ ريمون لول، سيد أكارت، غيوم أوكام ختموا عصر السكولاستيك الكبير. نقولا دو كوزا رجل ما بين ـ عصرين"
.  
تلكم بوادر نهضة، ميلاد جديد، حركة شاملة في جميع قطاعات المجتمع، حركة فنية وأدبية، تفتح فكري وروح نقدي، روح فردي وفرادة روحية، جوانية، وجدانية، كشوف جغرافية وفتوحات، نمو وتراكم في الشغل والإنتاج، انعطاف جذري ونهائي نحو العالم الواقعي، عالم البشر، نظرة جديدة إلى الإنسان وإلى الكون، روح عامة وعالمية، كونية، تشمل جميع الميادين؛ الإنسان يستوي على عرش المعرفة والشغل، أعني المعرفة المكتشفة، الفاتحة، والشغل الخلاق، لا مجرد التقليد والكدح. ليس هناك بعد بلا قبل، ولا قبل بلا بعد؛ القبل والبعد ليسا تعاقباً في الزمن فحسب، بل منطق وتاريخ، جدل تاريخي وتاريخ جدلي، تمثل ونقد وارتقاء، نفي ونفي النفي؛ أجل أجل، تلكم بوادر النهضة وبذورها، وهي سيرورة اندماج الثقافة الحديثة في حياة الشعب وانشغال بالعالم الأرضي الواقعي الدنيوي واشتغال فيه، ولكننا ما زلنا نتحدث عن بوادر فحسب.

هل ثمة علاقة بين فكرة النهضة وفكرة المجتمع الحديث، المجتمع المدني والدولة الوطنية، وهل ثمة علاقة بين الفكر الحديث والمجتمع الحديث، وهل ثمة علاقة بين النهضة والروح الكوني، وهل ثمة علاقة بين الروح الكوني المنشغل بالعالم الأرضي الدنيوي والمشتغل فيه وبين ظهور الأمم الحديثة والدول القومية الحديثة، وهل القومية خصوصية محضة وانكفاء على الذات أم درجة على سلم الارتقاء إلى الكونية، وأخيراً هل ثمة علاقة بين فكرة الحداثة وفكرة الأمة وتعيُّنها في المجتمع المدني والدولة الوطنية / القومية وما معنى الهوية القومية بدون مقولة الشغل والإنتاج، إنتاج الثروات المادية والروحية على السواء، وإنتاج المجتمع الحديث والدولة الحديثة، وما موقع الحرية في عملية / عمليات النهضة والتقدم وما أثرها فيها؟ نترك الإجابة للقارئ.

عصر النهضة هو عصر الإنسية بامتياز؛ والإنسية لا تقتصر على إعادة الاعتبار للإنسان بصفته مركز العالم ومعيار جميع القيم فحسب، بل بصفته ذاتاً حرة فاعلة ومسؤولة. ولكن الإنسية إضافة إلى ذلك كانت عملية دنيوة أو علمنة للحق والحقيقة، الحقيقة ينتجها البشر لأنفسهم، في سياق العمل والإنتاج، العمل أبو الحقيقة والطبيعة أمها. بخلاف عالم المثل والحقائق الكلية الأفلاطوني، يغدو العالم الأرضي، عالم البشر ودنياهم موئل الحقيقة الوحيد. والحقيقة الأولى والكلية الثابتة هي الإنسان. على لحن هذه الحقيقة تمضي سمفونية النهضة، فيتبدى من خلالها جمال العالم الأرضي وجدارته، فلم يعد هذا العالم ظلاً شاحباً يلقيه النور الإلهي على جدار كهف. الإنسان هو المبتدأ والخبر، هو غاية في ذاتها لا يجوز أن يكون وسيلة لأي غاية أخرى أرضية أو سماوية؛ والعالم لم يخلق من أجل الإنسان بل هو مصنوع من لحمه ودمه، كما قال بيك دو لا ميراندول. وأضاف: "الشياطين التي كان يخافها إنسان العصور الوسطى ألقت بنفسها في الجحيم، ومعها الصليب الذي كان يبدو مكرساً لحمايتها". لا ميراندول يعلن في خطابه عن "كرامة الإنسان": "الحيوانات تستمد من بطن أمها ما يلزمها، والأرواح العليا هي من البداية ما ستكونه إلى الأبد، أما أنت أيها الإنسان، فلك تطور، إنك تنمو وتنبسط حسب إرادتك الحرة، إنك تحمل في ذاتك بذور الحياة التي لا حصر لها"
.
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بزغت فكرة المجتمع المدني، في أوسط القرن السابع عشر، على أساس أن المجتمعات البشرية هي من إنتاج البشر أنفسهم، وأن السلطات السياسية من أصل مجتمعي دنيوي؛ ومن ثم، فإن المجتمعات البشرية والسلطات السياسية هي بنت التاريخ، لا بنت السماء، ولا بنت الطبيعة، كـ "مجتمعات الحيوان"، وما دامت كذلك، فهي ليست حالة طبيعية ولا تجلياً لروح كوني، لاهوتي. الاجتماع البشري ابن التاريخ، واجتماع الحيوان ابن الطبيعة. هذا التمييز الحاسم مؤسس على النظر إلى الإنسان بصفته كائناً نوعياً، يمتاز من سائر الكائنات الطبيعية بالعقل والوعي والإرادة، وبقدرته على إنتاج ذاته في العالم وفي التاريخ. هذه الرؤية كانت ولا تزال تعارض الرؤية الطبيعية من جهة، والرؤية اللاهوتية من جهة أخرى. الرؤية الطبيعية والرؤية اللاهوتية تتقاطعان في نفي إرادة البشر وحريتهم. مما يدفع إلى القول: إن فكرة المجتمع المدني مؤسسة على فكرة الحرية، في معارضة الحتمية الطبيعية والقدرية اللاهوتية على السواء، أولاً. وعلى فكرة الدنيوية (العلمانية) التي تقيم فكرة المجتمع والدولة على فكرة العقل، ثانياً وعلى فكرة التاريخ، بوصفه حركة انبثاق الأشياء والظاهرات من القوة (الإمكان) إلى الفعل (الواقع)، وتوقيع ممكنات على حساب ممكنات أخرى، ثالثاً
. ونكاد لا نجد في تلك البداية الباكرة فروقاً تذكر بين مفاهيم المجتمع المدني والمجتمع السياسي والجسم السياسي؛ ومنذ ذلك الحين ارتبطت فكرة المجتمع المدني بفكرة الدولة الدنيوية، العلمانية التي لا تعدو كونها "إنساناً صنعياً" كالمجتمع الذي ينتجها. ولما كان كل تقدم ينطوي على عودة إلى بدء ما، فليس من الممكن فهم مقولة المجتمع المدني في النسق أو النظام المعرفي الذي تندرج فيه اليوم من دون العودة إلى هذه البداية التي تضع المجتمع المدني في معارضة "المجتمع" الطبيعي من جهة، والمجتمع الإكليركي، البطريركي، اللاهوتي، التراتبي (الهيرارشي)، من جهة ثانية. وعندنا، تقوم اليوم دعوة المجتمع المدني في معارضة المجتمع التقليدي، أو ما يسميه بعضهم "المجتمع الأهلي".

قد يستهجن الدارسون اليوم تزامن فكرة المجتمع المدني والدولة الدنيوية، العلمانية، في الغرب، مع الدعوة إلى الحكم المطلق، الدعوة إلى الملكية المطلقة التي نادى بها مؤسسون تركوا أثراً واضحاً في الفكر السياسي العالمي: ماكيافل وبودان وهوبز وبوسويه وغيرهم؛ قد يستهجن الدارسون هذا التزامن إذا لم توضع المسألة في إطار الانتقال من العصور الوسطى الإقطاعية إلى العصر الحديث، أو في إطار الخروج من الانحطاط إلى النهضة؛ إذ كانت المسألة السياسية تتعلق بمصدر السلطة، ومصدر الشرعية والسيادة. ففكرة المجتمع المدني والدولة العلمانية، وهما وجهان لعملة واحدة أو مدخلان نظريان وواقعيان، تاريخيان، يفضي كل منهما إلى الآخر بالضرورة، مرتبطة أوثق ارتباط بفكرة النهضة التي قامت على مبدأ الإنسان بصفته معياراً لجميع الأشياء وجميع القيم. عملية الانتقال تلك كانت بالأحرى انتقالاً من التشظي إلى الوحدة، مع الدول الكبرى التي ستغدو دولاً قومية (فرنسا وإنكلترة وإسبانيا خاصة). وفي هذا الأساس تكمن العلاقة بين المجتمع المدني والدولة القومية، إذ ستغدو فكرة المجتمع المدني معادلاً واقعياً لفكرة الأمة الحديثة. الإطلاقية نقيض الإقطاعية وتعبير مكثف عن الحاجة إلى المركزة والتوحيد، إنها نقيض التفتت الإقطاعي، ولكنها لا تعني الاستبداد والطغيان.
وإذا كانت الإطلاقية نتيجة لأزمات عاصفة اقتصادية وسياسية ودينية مهدت لتغيرات عميقة في الحياة الأوربية، فإنها في الوقت ذاته نتيجة سيادة الرأسمالية المركنتيلية التي ازدهرت في القرن السابع عشر، وأفضت إلى الرأسمالية الصناعية الحديثة. فبموجب المذهب التجاري أو العقيدة المركنتيلية، كان يجب مراكمة الذهب والفضة المجلوبين من ما وراء البحار، وتنمية الإنتاج القومي إلى أقصى حد ممكن. وحماية الصناعات الحديثة من المنافسة الخارجية، وتشجيع قيام الشركات التجارية الكبرى، كالشركة الهولندية للهند الكبرى، والشركة الإنكليزية للهند والشركة الفرنسية للهند الغربية وللهند الشرقية. ولذلك التقت مصالح التجار ومجهزي السفن مع مصالح الدولة المتجهة نحو المركزية ونحو بسط سلطانها على إقليمها وسكانه. ويرى كثير من الباحثين أن القرن السابع عشر كان حقبة ثورة علمية؛ فقد كان عصر فرنسيس بيكون وكيبلر وغاليلي وديكارت وباسكال وريسلي وهارفي ونيوتن، وفي هذه الحقبة تأسست الجمعية الملكية البريطانية (1660) وأكاديمية العلوم (1666)، وأخذ العلماء يتراسلون فيما بينهم من بلد إلى بلد.

وإلى ذلك تضاف رؤية حقوقية جديدة قائمة على مفهوم الحق الطبيعي، مع هوغو غروتيوس (1583-1645) "واضع مبدأ الحق الطبيعي" كما يصفه برهييه، ولا سيما في كتابه "قانون الحرب والسلم" (1625)؛ فقد رأى أن بوسعه وضع قواعد كلية وعامة وملزمة للناس قاطبة في علاقات العنف القائمة فيما بينهم؛ فالبت في ما إذا كانت الحرب عادلة أو ظالمة، وفي ما إذا كان يحق للعاهل أن يفرض على رعاياه ديانة بعينها، وأين تبدأ مشروعية سلطته وأين تنتهي لا يكون من وجهة نظر أفراد معينين بل من وجهة نظر العقل اللاشخصي، وباسمه. والعقل اللاشخصي يتوافق مع القانون الطبيعي بصفته نظام العقل، يأمر بعمل وينهى عن آخر تبعاً لاتفاق هذا العمل أو ذاك أو عدم اتفاقه مع طبيعة الموجود العاقل. وهذه قاعدة لا اعتساف فيها، وليس بالمستطاع تغييرها.
 القانون الطبيعي، في نظر غروسيوس أو غروتيوس هو "قرار عقل سليم ينظر في أمر من الأمور فيحكم عليه بحسب مناسبته أو مخالفته للطبيعة العاقلة المؤانسة، هل هو فاسد أخلاقياً أم غير فاسد، وبالتالي هل هذا العمل هو واجب أو مخلوق من قبل الله خالق هذه الطبيعة".
 فالمعقول والاجتماعي معياران أساسيان وحاكمان على كل فكر وعمل. ولا بد من الإشارة هنا إلى تقدم العلوم الذي أسهم في نشوء تصور علماني للطبيعة، وتصور عقلاني للحقوق.

والنهضة الفكرية التي مهدت لذلك الانتقال كانت حركة فكرية تحريرية بدأت في أواخر القرن الخامس عشر، وتفتحت في الربع الأول من القرن السادس عشر، وراحت تقوِّض تدريجياً الأسس المادية والفكرية والروحية للعصر الوسيط والنظام الإقطاعي، متخذة من العالم الكلاسيكي اليوناني والروماني الباكر أنموذجاً ومثالاً، في صيغة اكتشاف الأسس والمبادئ والأفكار والمناهج والقيم، وإعادة إنتاجها، لا في صيغة محاكاة أوتقليد أعمى، بل في صيغة نقد وإعادة بناء. فلم تكن النهضة انبعاثاً أو بعثاً لماض كان، أو لعصر ذهبي من عصور الماضي، بل كانت ولادة لشيء جديد لم يعرف من قبل، وأهم انقلاب متدرج عرفه العالم حتى ذلك الحين. بل إن النهضة أكثر من ذلك بكثير، إنها رفض السلطة المزدوجة لكل من البابا، في ما هو روحي، والإمبراطور في ما هو زمني، أي رفض وجود سلطتين متعارضتين: روحية وزمنية، وحصر السياسة بما هي تدبير شؤون المجتمع والدولة في الثانية.

لديكارت الذي وضع مبدأ "أنا افكر إذن أنا موجود" بصفته الحجر الأول لفلسفة جديدة، أسلاف، من عصر النهضة، هم أكثر من أسلاف، "مونولوج فاوست نفسه لا يمكن تصوره بدون حركة النهضة؛ إنها تعيش في العنصر البروميثيوسي الذي استعاه غوته؛ لقد سمحت للإنسانوي سكاليجر أن يرى في برميثيوس "الإله الآخر" الذي ينقض إلى السماء ليأتينا بالنار وليؤسس بشرية جديدة، وهو تصور يعارض عموماً التصور الذي ساد في العصر القديم والذي لم يكن يرى في بروميثيوس سوى سارق. فاوست وبروميثيوس هما وجها الصدارة في سفينة النهضة ولا يمكن أن يفصلا عن صورتها. إن عصر ما قبل ديكارت هو عصر الـ تيليزيو Telesio، باتريشي Patricci، بومبونازي pomponazzi، جوردانو برونو الذروة ثم عصر كامبانيلا Campanella. إنه في ألمانية عصر باراسلس paracelse، وياكوب بوهم jacob Boehme ، في إنكلترة عصر فرنسيس بيكون الذي أنجب العلوم الطبيعية الرياضية المشتقة من الفلسفة، من تصور جديد لفيثاغور؛ وها هم: غاليليه Galilee ، كيبلر Kepler،  نيوتن Newton ؛ وها هو الحق الطبيعي البورجوازي، أيديولوجية التحرير البورجوازي العظيمة، في حين أن مذهب العقد الاجتماعي لـ ألتوسيوس Althusius وغروتيوس Grotius سيكون أداة فعالة في يد رجال الثورة الفرنسية؛ التيار المضاد – المفيد والدال يبرز مع ماكيافل machiavel وبودان Bodin وهوبز Hobbes أخيراً يجمع مذهب العقد الاجتماعي المستوحى من الحق الطبيعي مع نزعة واقعية عفيفة وزاهدة"
.

أوربة الناهضة من رماد الإمبراطورية الرومانية، ومن ظلام العصور الوسطى وظلمها تزرع في أذهان أبنائها وقلوبهم بذور البحث والاكتشاف والمغامرة والنقد والفحص والفكر الحر. المفكرون والعلماء والفلاسفة والأدباء والفنانون يحطمون أوثان الدوغما، ويضعون الإنسان في مركز العالم سيداً لنفسه ومصيره، وحاكماً على التاريخ برمته، يمارس سلطته الخاصة على طبيعته التي غدت مقطوعة عن أي جذور دينية أو عادات وثنية. وتفتتح عصر العقل ودمج العلم بالعمل، عصر التكنولوجيا، والكشوف الكبرى: كشف أمريكة، وكشف الهند من طريق رأس الرجاء الصالح، وكشف الطباعة، وما سيليها من كشوف. أوربة الناهضة تشرع في التكور على ذاتها لتصنع تاريخها الداخلي وتفرضه على العالم الذي سيتسم بسمة قيض لها أن تكون أوربية، أعني نمط الإنتاج الرأسمالي الملازم تاريخياً ومفهومياً للمجتمع المدني الحديث والدولة القومية الحديثة. وفضلاً عن ذلك يعود إنسان الإصلاح الديني إلى العالم. الفردوس الضائع لملتون ينتهي كما يقول ويبر بدعوة إلى العمل في العالم، خلافاً لروح الكوميديا الإلهية.
 فقد أسهم الإصلاح الديني في بناء تصور أخلاقي جديد ملائم للرأسمالية، تحت مقولة "العمل عبادة". هذا التصور هو عنصر في تصور أشمل، تصور عقلاني للعالم يدمج الإنسان في الطبيعة، وينبذ جميع أشكال ثنائية الجسد والنفس، العالم الإنساني والتعالي.
 ميز لوثر اللاهوت من الفلسفة، بل فصل ما هو من العقل وما هو من الإيمان، هذا الفصل الذي سيعزز حرية الضمير، كان مفتوحاً على اتجاهين متناقضين، التاريخ، لا لوثر أو سواه، حكم لمصلحة الأنسنة والعلمنة والعقلنة، لمصلحة "حرية الاختيار"، التي نادى بها إراسم قبل ذلك. مع أن التعارض سيظل قائماًً بين جملة الميول والآليات الدافعة نحو العقلنة وميل مضاد وعنيد الى الذاتية المتجهة نحو الألوهية، سواء بالمحبة أو بتملك العالم بالمعرفة والعمل.

قبل ذلك كان ماكيافل قد حقق إنجازاً، على صعيد السياسة، لا يقل عن إنجاز كوبرنيكوس، على صعيد المعرفة؛ الأول، ماكيافل حرر السياسة من اللاهوت، والثاني، كوبرنيكوس، حرر العلم من اللاهوت، بعد أن كانت العلوم "عذراء منذورة للآلهة". كتاب "الأمير" ( 1512) كان أول وأهم كتاب إيطالي، بل أوربي، يعالج السياسة على أنها شأن بشري خالص تحتاج إلى "قوة الأسد ومكر الثعلب". وإلى "قوانين جيدة وأسلحة جيدة"، و"القوات القومية" المؤلفة من مواطني الأمير هي وحدها الأسلحة الجيدة، فـ "كم يستحقون اللوم الأمراء الذين ليس عندهم جيش قومي"، كما قال ماكيافل. وما من شك في أن القوة والغلبة، أو الشوكة والعصبية، بتعبير ابن خلدون، كانتا ولا تزالان مبدأ السياسة، والأساس الذي قامت عليه الدول والممالك. "فجميع الأنبياء المسلحين انتصروا، وغير المسلحين أهلكوا أنفسهم". وليس غريباً، وهذه هي الحال، أن يقوم علم السياسة على فن استعمال القوة لإدارة الدولة والمجتمع، أو لإدارة البشر والأشياء. لكن القوات القومية ليست كل شيء، فلا بد من مؤسسات قومية حديثة تعبر عن الطابع المجتمعي الكلي للدولة. وهذه المؤسسات هي ميدان التعارض والصراع بين أنصار القديم وأنصار الجديد.

الدول، في نظر ماكيافل، تبنى وتشاد، والحكم يورث ويكتسب ويضيع؛ وثمة أساليب أربعة للسيطرة على الحكم توافقها أساليب للمحافظة عليه أو لتضييعه؛ فالأمير يحصل على الحكم بالحظ virtu وبأسلحته الخاصة، أو بالحظ وبأسلحة الآخرين، أو بالوغدنة، أو بموافقة مواطنيه. والإمارة إما أن تكون استبدادية أو أرستقراطية أو جمهورية (شعبية أو ديمقراطية). ولئن كان ماكيافل ميالاً إلى النمط الأول فلأنه كان يعتقد أن الحرية قد عجزت عن توحيد إيطاليا، فلعل السلطة المطلقة للأمير تفلح في ذلك. فإن "سر ماكيافل الأعلى، سر قلبه وعقله" كان توحيد إيطاليا وتخليصها "من البرابرة". وكتاب الأمير غدا عَلَماً على السياسة الوضعية العارية من أي عنصر لاهوتي أو قيمي أو أخلاقي، والقائمة على مبدأ قوة الأسد ومكر الثعلب، وعلى مبدأ "الغاية تبرر الوسيلة"، عَلَماً على سياسة تستمد جميع مقوماتها من واقع البشر المفطورين على الحاجة والرغبة والخوف، والساعين إلى تلبية حاجاتهم وإشباع رغباتهم في ظل الأمن والاستقرار والسلام. هدم ماكيافل بضربة واحدة فكرة الحق الإلهي والتفويض الإلهي، وفكرة السلطة المزدوجة، وأقام السياسة على أسس دنيوية خالصة وموضوعية صرفة.

الأيديولوجية العامة للعالم الوسطوي تترنح تحت طغيان الكنيسة وكثرة "البدع" و"الهرطقات" ذات الطابع الاحتجاجي، ثم تأخذ بالانهيار بفعل حركة الإصلاح الديني. تضافر تحرير العلم والسياسة من اللاهوت مع تحرير الإنسان، أي تحرير الوجدان الفردي وتحرير المجتمع والدولة (عالم الإنسان) من طغيان الكنيسة المركزية. "مارتن لوثر (1483-1546) راهب أوغسطيني وأستاذ لاهوت في عصر النضج والثورة والهداية، تقواه الحامية والقلقة تثور أمام مشهد بيع صكوك الغفران: الكنيسة حاملة مفاتيح السماء فتحت بنكاً هنا (تحت)، خليفة بطرس الرسول (البابا) يريد أن يبني له كنيسة في الدنيا الفانية تليق بدار البقاء ... لوثر يعلن على الملأ أن الغفرانات معاكسة للكتاب (1517)، يلقى عليه الحرم ويطرد خارج الكنيسة، سفينة نوح التي لا نجاه خارجها (1520)، لوثر يضع مذهبه: الإنجيل هو القانون الوحيد، الخلاص يأتي بالإيمان لا بالأعمال – الممارسات الخارجية (الشعائر والعبادات)، ثلاثة أسرار (مقدسات): عمادة ومناولة أو مشاركة وتوبة، بدلاً من سبعة في الكاثوليكية (عمادة، تثبيت، مناولة، توبة، مسحة ما قبل الوفاة، رهبنة، زواج). الطقس العبادي يبسَّط، الصلوات تتلى بلغة أهل البلد، لا باللاتينية، الصور تحذف من الكنائس، ووزراء العبادة (الكهنة أو خادمو العبادة) يمكن أن يتزوجوا. لوثر يترجم الكتاب المقدس إلى الألمانية، "يطهر اسطبلات اللغة الألمانية عدا عن تطهيره اسطبلات الكنيسة" (إنغلز)، يؤسس اللغة الشعبية – الأدبية القومية لجميع الألمان، وهذا عمل من صميم النهضة في مختلف البلدان، يطور الموسيقا الدينية، يضع "النشيد" المعروف باسمه، الكورال اللوثري، ولا سيما أناشيد: ربنا حصن آمين، الله ونفسي، الله مات (الله نفسه مات: المسيح). على هذا الخط سوف يكون باخ وهيغل، الموسيقى الكلاسيكية الألمانية في أساسها (ولا بيتهوفن بلا باخ) والفلسفة الألمانية في ذروتها وخاتمتها. الرسم يموت في ألمانية، لكنه يبلغ ذروته في هولندة (ق 17).

لوثر قام بعملية تذويت قطعية. هذا جوهره. ألغى الكاهن الخارجي. دخل الكاهن جوانياً، جعل كل إنسان كاهناً أو راهباً (وهذا أمر مرعب)، رقيباً على نفسه. وكل موقفه ضد الأعمال – الممارسات الخارجية وحساب الأعمال الكاثوليكي في الميزان، وضد الصور في الكنائس مرتبط بهذا الموقف الجوهري: الجوانية، بهذه البذرة، النواة الذاهبة ضد جماعية و"جمعية" وقطيعية "الجماعة"، البذرة التي هي أيضاً موقف المسيحية الأولى: روما الأخيرة، أفول الرق، عالم الإمبراطورية وأفوله، انبساط الاقتصاد السلعي "البورجوازي"، الرواقية، أوغسطين، البذرة التي لا غنى عنها لإقامة مجتمع مدني هو مرحلة ضرورية في التاريخ الكوني – بسط الإنسان. ولوثر أجرى تطويراً مهماً على مفهوم الدعوة، "النداء"، حسب رأيه: ليس الكهنوت – الرهبنة – خدمة العبادة هي أو هي وحدها "دعوة"، بل العمل، المهنة، الحرفة، إذن الشغل مأخوذاً بوصفه حياة فرد في مجتمع أعمال – مهن. (العمل عبادة)
.

الإصلاح الديني، اللوثرية والكالفينية، والإصلاح الكاثوليكي المضاد الذي اضطلع به مجمع ترانت (1545-1563) ورهبنة اليسوعيين التي تأسست عام 1534 ، الإصلاح الديني كان تمهيداً لتحرير الدولة من الدين، وتحرير الدين من الدولة، وبفضله قامت الكنائس الوطنية التي عززت مبدأ الدولة الوطنية / القومية. اللغة القومية لكل أمة غدت هي لغة الدين والثقافة بوجه عام، وتموضع الدين في المجتمع المدني تحت مظلة الدولة القومية، ولا يزال الأمر كذلك حتى يومنا. لنقل إن الدين عاد إلى طبيعته الأولى، ديناً للبشر، ومبدأ للمعرفة، معرفة الخير والشر، والخير هو ما ينفع البشر ويفيدهم ويصلح شؤون دنياهم، ويفتح أمامهم سبل السعادة، ومبدأ للعمل والكسب الحلال، ومبدأ لجهاد النفس، تحت أسماء شتى.

"الفاعلية هي الشعار الجديد، الإنسان الجديد يعمل، لم يعد يخجل من العمل. الحرم الذي كانت طبقة النبلاء قد ألقته على الشغل المعتبر مذلاً ومشيناً يرفع؛ نشهد ميلاد "الإنسان الصانع" الذي، بدون أن يعي تماماً التغير الحاصل، يحول العالم بنشاطه. اقتصاد بدايات الرأسمالية يفرض تفسه بحزم، وبورجوازية المدن المتحالفة مع الملكية السائرة نحو الحكم المطلق تضع حداً للإقطاعية الفروسية" ... من إيطاليا انطلقت حركة النهضة. لقد حملت واقعتين جديدتين: وعي الفرد، كما نما وتطور ذهاباً من الاقتصاد الرأسمالي الفردي في مواجهة السوق المغلقة لطوائف الحرف؛ وانطباع الاتساع واللامحدودية الذي حل محل صورة العالم المصطنع والمغلق للمجتمع الإقطاعي واللاهوتي"
.

بعد ماكيافل، وضده، وبخلاف كلبيته، يكتب بودان، سلف مونتسكيو،عام 1576، كتاب "الجمهورية" ويصف الجمهورية، أي الدولة، في مطلع الفصل الأول من الكتاب بأنها "حكومة حق، حكومة قويمة droit gouvernement لعدد من المنازل ( الأسر)، ولما هو مشترك بينها، مع سلطة سيدة"؛ ويميز فيه على نحو واضح الدولة من السلطة ويؤسس مبدأ السيادة، منطلقاً من كون الإنسان أساس الدولة، لا مادتها أو موضوعها فحسب. والجمهورية (الدولة) عند بودان تعني الشيء العام، والاشتراك السياسي، لا مجرد نظام حكم يعارض المونارشية، الملكية أو الإمبراطورية، أو الاستبدادية أو الأرستقراطية، والاشتراك السياسي مؤسس على مبدأ ملازم هو الشرعية، أي مطابقة الحكم للقيم الأخلاقية من عقل وعدل ونظام بالمعنى الأرفع.

ربما كان الفارق النوعي بين بودان وماكيافل هو أن بودان عني بمضمون الحكم، في حين كان هم ماكيافل منصرفاً إلى الشكل فحسب. تقصى ماكيافل جميع أنواع الإمارات في التاريخ، وأسباب نشوئها وزوالها، وأساليب السيطرة على الحكم والاحتفاظ به أو تضييعه، في حين صرف بودان همه إلى أصل الدولة، وإلى الشروط التي تجعل منها دولة قويمة متسقة مع مطالب العقل. ولذلك اختلف مفهوم القوة لدى كل منهما. مبدأ ماكيافل هو سيادة القوة، ومبدأ بودان هو قوة السيادة. السيادة عند بودان هي "قوة تلاحم الجماعة السياسية واتحادها، بدون هذه القوة تتفكك الجماعة وتنهار؛ وقوام السيادة هو تبادل الأمر والطاعة الذي تفرضه طبيعة الأشياء على كل مجموعة بشرية تريد أن تعيش. السيادة هي القدرة المطلقة والدائمة لجمهورية من الجمهوريات. وديمومة السيادة هي البقاء الطبيعي لشكلها الاجتماعي. لكن ماكيافل وبودان حسما قضية المجتمع المدني، كل بطريقته، مع فارق أن الأول جعله موضوعاً لإرادة الأمير، والثاني جعله ذاتاً وموضوعاً لذاته في آن معاً. والفرق بين الرؤيتين يعبر عن فارق تاريخي بين أوضاع إيطاليا في زمن ماكيافل وأوضاع فرنسا في زمن بودان. الفكر هو فكر الواقع وشكله المجرد.

مفهوم السيادة المطلقة عند بودان هو بالأحرى مفهوم دنيوي، علماني؛ "السمة الأولى للأمير السيد هي القدرة على إعطاء القانون للجميع بوجه عام، ولكل واحد بوجه خاص .. بدون موافقة أعلى أو مثيل أو أقل من الذات" وإلا فإنه تابع حقيقي. و "القانون يستطيع كسر الأعراف، والعرف لا يستطيع مخالفة القانون". السيادة، بحسب بودان، يمكن أن تقوم، نظرياً، في الكثرة (ديمقراطية) أو في أقلية (أرستقراطية أو أوليغارشية) أو في رجل واحد (مونارشية، ملكية)
، وهي في جميع الأحوال في مصلحة توحيد فرنسا وبلورة كيانها القومي ودولتها المركزية. السيد بالتعريف هو من لا يستمد سيادته من غيره، من البابا أو من سواه. سيد بودان وأمير ماكيافل علمانيان مبدئياً ونهائياً. أحدهما هو الواقع (ماكيافل) والثاني هو الممكن (بودان).

بودان وماكيافل كانا يذهبان، من طريقين مختلفين، إلى تقويض أسس الإقطاعية: تسلسل السيادات والولاءات والروابط الرئاسية الشخصية، وانقسام السلطة العامة إلى ما لا نهاية، وخلط السلطات العامة والسلطات الخاصة، وازدواجية السلطة الدينية والسلطة الزمنية.. إلخ؛ فضلاً عن المحلوية ولا مركزية السيادة، وفضلاً عن الفوضى وانعدام الأمن والاستقرار. ويمكن تلخيص رؤيتيهما بعقلنة السياسة وعلمنتها. والرؤيتان كلتاهما، على ما بينهما من تعارض، تعبران عن تحولات اجتماعية جذرية، مع صعود الرأسمالية الميركانتيلية، التجارية، وعبادة المعدن الثمين، الذهب والفضة، وبروز فكرة الاستقلال القومي. وتجدر الإشارة إلى أن المونارشية أو الملكية المطلقة التي ينشدها بودان ليست مونارشية طغيانية، بل نظام حكم عقلاني متسق مع "قوانين الطبيعة" التي هي قوانين العقل الإلهي، ويحترم حرية الرعايا ويصون حقوقهم، ولا سيما حق الملكية. هذه المونارشية الملكية أو الشرعية رعاياها "يطيعون المونارش، والمونارش يطيع قوانين الطبيعة، وتبقى الحرية الطبيعية وملكية الأملاك للرعايا".

التوتر الذي يقبع في أساس الرؤية النهضوية هو التوتر والتعارض بين الحرية والنظام، بين الحرية والقانون، بين العشوائية والانتظام، بين تشظي السيادة أو ازدواجها من جهة، ووحدتها ومركزيتها من الجهة المقابلة.

هوبز، في اللوياثان 1651، يحسم دنيوية الدولة أو علمانيتها، وانبثاقها من المجتمع المدني بالتعاقد والتوافق والتواثق، بعد أن حسمها التاريخ على هذا النحو. الدولة إنسان موضوعي صنعه الإنسان. وهذا الإنسان الصانع هو المجتمع المدني، ولسوف نرى الفكرة ذاتها عند ماركس، في القرن التاسع عشر، وهي، أي الدولة، أشبه بكائن أسطوري، لوياثان، أو تنين، "يدعى شيئاً عاماً chose puplique أو Etat دولة commonivealth، ثروة مشتركة، باللاتينية civitas الذي ليس شيئاً آخر سوى إنسان صنعي، وإن كان ذا قامة أعلى بكثير وقوة أكبر بكثير مما للإنسان الطبيعي؛ وقد صنع من أجل حماية الإنسان الطبيعي والدفاع عنه. السيادة فيه نفس مصنوعة، مصطنعة، ما دامت تعطي الحياة والحركة للجسد بأسره، .. الثواب والعقاب أعصابه، رفاهية جميع الأفراد وثرواتهم قوته، خلاص الشعب وظيفته، العدل والقوانين عقله وإرادته الصنعيان، الوفاق صحته والفتنة مرضه، والحرب الأهلية موته، وأخيراً، المواثيق والتعاقدات التي رأست في الأصل تأسيس هذا الجسم السياسي وتجميع أجزائه وتوحيدها تشبه الـ fiat أو faisons I homme "لنصنع الإنسان" التي لفظها الله عند الخلق".

فكرة الإنسان الصنعي سنجدها عند كارل ماركس في المخطوطات الفلسفية والاقتصادية لعام 1844 على نحو يجعل من المجتمع المدني إنساناً مموضعاً ومن الدولة شكله السياسي وتحديده الذاتي. مادة هذا الإنسان الصنعي وصانعه هما الإنسان ذاته. الإنسان، الفرد الطبيعي، الواقعي، هو أساس الدولة. لكن الانتقال من الإنسان الطبيعي إلى الإنسان الصنعي لا يمكن أن يكون من غير توسط أو وساطة ما سيطلق عليه اسم "العقد الاجتماعي". لننقل عن شفالييه، مع بعض التصرف: "في بداية كل شيء هناك الحركة؛ الإنسان آلية. (لنلاحظ هذا المنحى الوضعي الصارم والجاف) من الحركة يولد الإحساس اشتهاء أو رغبة، نفوراً أو كرهاً، هذا بداية صغيرة لحركة أو جهد نحو شيء ما أو ابتعاد عن شيء ما. موضوع الاشتهاء أو الرغبة هو الخير، موضوع النفور أو الكره هو الشر. لا شيء جيد أو سيئ، خير أو شر بذاته، هذه النعوت ليس لها معنى إلا عند من يستعملها. اللذة هي إحساس الجيد، عكسها هو إحساس السيئ. الشر الأعلى هو الموت. الألم الذي تسببه مصيبة شخص آخر هو الشفقة؛ الرحمة مصدرها تصورنا أن مصيبة كهذه يمكن أن تصيبنا. الإرادة هي فعل أن أريد، إن لم تكن الاشتهاء الأخير في المناقشة: الاشتهاء الأخير أو النفور الأخير الذي وضع حداً للمناقشة وأفضى مباشرة إلى الفعل أو عدم الفعل. ما يدعى السعادة موجود حين تتحقق رغباتنا بنجاح ثابت. والقدرة هي شرط هذه السعادة، الشرط الذي بدونه لا وجود للسعادة. الثروات والعلم والشرف ليست سوى أشكال القدرة. ثمة في الإنسان شهوة مستمرة للقدرة لا تنقطع إلا عند الموت.

الإنسان يمتاز من الحيوانات الأخرى بعقله الذي ليس سوى حساب عواقب، (جمع وطرح عواقب)، بالفضول أو الرغبة في معرفة لماذا وكيف؟ بالدين الذي يأتي لا من هذه الرغبة في معرفة الأسباب فقط (إذاً سبب الأسباب، السبب الأول الأزلي .. الله)، بل أيضاً من القلق على المستقبل والخوف من المجهول، اللامرئي.

تلك هي، مكشوفةً بالاستبطان (اقرأ في نفسك) طبيعة الإنسان، كما يقول هوبز. ماكيافل الإمبريقي تماماً لم يعرِّها إلى هذا الحد، ديدرو، وقد قرأ اللوياثان، بل محاولة سابقة كتبها هوبز بعنوان "في الطبيعة البشرية" سيعجب بهذا الفن البصير والقاسي في إعادة كل حركات الكائن، مع رفض كل تحويل نوراني، إلى حسابات الأنانية والخشية.

عند كل إنسان، الآخر منافس، نهم مثله للقدرة بجميع أشكالها، والحال، إذا نظرنا إلى الأمور في جملتها، كل إنسان مساوٍ لغيره؛ إذا كنا مثلاً بصدد القوة البدنية فإن الأضعف له منها ما يكفي ليقتل الأقوى، إما بالحيلة وإما بالتحالف مع آخرين يهددهم الخطر نفسه الذي يهدده. تساوٍ في القابلية يعطي كل واحد أملاً مساوياً في الوصول إلى غاياته، ويدفع كل واحد إلى السعي لتدمير الآخر أو إخضاعه. تنافس وحذر متبادل وجشع للمجد أو الشهرة .. هذا كله يستتبع الحرب الدائمة من كل واحد على كل واحد، من الجميع على الجميع. الحرب ليست واقعة القتال الفعلية الراهنة فقط، بل إرادة القتال المؤكدة والواضحة: ما دامت هذه الإرادة موجودة ثمة حرب، لا سلم، والإنسان ذئب للإنسان.

إن حرباً كهذه لتمنع كل صناعة وكل زراعة وكل ملاحة وكل علم أو أدب، كل مجتمع أو كل عمران، والأسوأ من هذا كله الخوف الدائم والخطر الدائم من موت عنيف. الحياة منعزلة فقيرة فظة بلهاء وقصيرة. في مثل هذه الحرب لا شيء مجحف ولا شيء عادل، ولا يمكن أن يكون. "حيث لا توجد قدرة مشتركة، قوة مشتركة، لا يوجد قانون؛ وحيث لا يوجد قانون لا يوجد إجحاف أو ظلم. القوة والخدعة هما الفضيلتان الرئيستان في الحرب".

في هذه الحرب لا توجد ملكية خاصة، "بل فقط، ملك لكل واحد ما يستطيع أخذه، ما دام بمقدوره أن يحتفظ به". تلكم هي الحال البائسة التي عليها الطبيعة البسيطة، الطبيعة الطبيعية فحسب.

تحت طائلة دمار النوع البشري، على الإنسان أن يخرج من هذه الحالة؛ وفي هذا يقوم واقعياً خلاصه ونجاته. إمكانية الخروج بيد الإنسان، وهي قائمة جزئياً في أهوائه وجزئياً في عقله. بعض أهوائه تجعله يميل إلى السلام، أولها الخوف من الموت. العقل الذي ليس إلا حساباً يوحي له ببنود سلام مناسبة يستطيع الاتفاق عليها مع البشر الآخرين. هذه البنود أو الأحكام العقلية يدعوها هوبز "قوانين الطبيعة" ويعرفها بأنها نتائج خاتمة، أو نظريات رياضية تتصل بما يقود إلى حفظ أنفسنا وحمايتها. منها قوله: لا تفعل للغير ما لا تريد أن يفعله الغير لك. واتفقوا من ثم على التخلي عن هذا الحق المطلق على كل الأشياء الذي يملكه كل واحد منكم بالتساوي مع كل واحد، في حالة الطبيعة، ولتكن عندكم إرادة المحافظة على هذا الاتفاق. الخروج من الحالة الطبيعية يفرض المجتمع المدني القائم على التعاقد والتوافق وعلى الأحكام العقلية التي هي هي "قوانين الطبيعة".

وعلى الرغم من الخوف، ومن أحكام العقل، فمن الصعب أن يحافظ الناس، بحكم طبيعتهم، على هذا الاتفاق أو العقد ما لم تقم قدرة لا تقاوم، مرئية وملموسة ومسلحة بالعقاب، بإرغام البشر الخائفين؛ فالمواثيق بدون السيف sord ما هي إلا كلمات words، وهذه القدرة هي الدولة أو الشيء العام، أو "الإنسان الصنعي" الذي ينتجه البشر بميثاق إرادي يعقدونه فيما بينهم من أجل حمايتهم، ومن أجل الخروج، بلا خشية من الانتكاس، من الحالة المدنية التي تضمن لهم الأمن والاستقرار والسلام إلى الحالة الطبيعية المفزعة. الدولة، الإنسان الصنعي، هي ضمانة المجتمع المدني، وهي ضمانة من داخله لا من خارجه، لأنها نتيجة ميثاق إرادي.

وعلى أساس هذا العقد يقيم هوبز سيادة مطلقة غير قابلة للقسمة تضع حداً نهائياً لثنائية السلطة الروحية والسلطة الزمنية.

وبخلاف أرسطو الذي كان يرى أن الإنسان كائن اجتماعي بطبيعته، وحيوان سياسي، وأن المجتمع والمجتمع السياسي واقعتان طبيعيتان؛ رأى هوبز أن الطبيعة لم تضع في الإنسان غريزة الاجتماع؛ فالإنسان في نظره لا يبحث عن رفاق إلا بحكم المصلحة، أي بدافع الحاجة، المجتمع من ثم ثمرة مصطنعة لميثاق إرادي وحساب نفعي. وبموجب هذا الميثاق أو العقد الاجتماعي بين كل واحد وكل واحد يُنقل إلى ثالث الحقُ الطبيعيُّ المطلق الذي يملكه كل واحد على كل شيء. وهذه هي الحيلة artifice التي ستشكل البشر الطبيعيين في مجتمع مدني أو مجتمع سياسي (وهما هنا بمعنى واحد). إرادة هذا الثالث الذي يمكن أن يكون رجلاً أو جمعية، ستحل محل إرادة الجميع وستمثلهم جميعاً.
 هذا اللوياثان هو الإله الفاني الذي نحن مدينون له، بعون الإله الخالد، بسلامتنا وحمايتنا، إذ يحوز، مسلحاً بحق تمثيل جميع أعضاء الكومونولث، ( الـ civilas ، الدولة) ، من القدرة والقوة ما يمكنه، بفضل الرعب الذي يوحي به، من قيادة إرادات الجميع نحو السلام في الداخل والعون المتبادل ضد أعداء الخارج. (انتهى)

هوبز يؤكد فكرة السيادة المطلقة التي قال بها بودان، ويؤسسها على العقد الاجتماعي أو الميثاق السياسي الذي يتخلى بموجبه المواطنون عن جميع الحقوق والحريات التي من شأنها الإساءة إلى النظام العام، أو تهديد الأمن والسلام، أي يتخلى بموجبه كل واحد عن حقه في ملكية كل شيء، وفي فرض إرادته وبسط نفوذه على سواه، بقدر ما له من القوة. ومع تفضيله المونارشية والسيادة المطلقة، يعيد هوبز، على وضعيته الصارمة، بناء العلاقة بين السياسة والمثل الأعلى الأخلاقي؛ إذ يفترض تطابق مصلحة العاهل الشخصية مع المصلحة العامة؛ "مصلحة الملك السيد والمصلحة العامة واحد، بحسب هوبز، ثروات العاهل وقدرته وشرفه لا يمكن أن تأتي إلا من قوة رعاياه وسمعتهم. ما من ملك يستطيع أن يكون غنياً مجيداً في أمان إذا كان رعاياه فقراء أو محتقرين أو ضعفاء".

بنى هوبز دفاعه عن المونارشية والسيادة المطلقة على منطق صارم، استمده من حقيقة المونارشية ذاتها، أعني المجتمع في عصره وزمانه، المجتمع الذي كان في طور الانتقال من التشظي إلى الوحدة، من الملة إلى الأمة، ومن الفوضى إلى الانتظام، مع تفتح مفهوم الوطن والمواطنة. ما دام كل فرد قد تخلى عن حقه المطلق على كل شيء، فليس لهذا التخلي أن يكون إلا مطلقاً. ويمكن القول إنه بنى دفاعه عن الملكية المطلقة على ديمقراطية ما زالت في طور الإمكان. ذلك أن نقطة انطلاقه كانت الفرد الطبيعي الواقعي الأناني المسوق بسائق الحاجات والرغبات وبسائق الخوف، ومن ثم، المجتمع المدني، بوصفه منظومة الحاجات، كما سيعرفه هيغل، وبوصفه ميدان التاريخ، كما سيعرفه ماركس. ومن فكرة المصلحة العامة التي تقاس بها شرعية الملك أو عدم شرعيته.

وضع هوبز أساساً واقعياً ومنطقياً لدولة حق وقانون قابلة أن تصير دولة ديمقراطية. صاحب السيادة المطلقة هو السلطة التشريعية الوحيدة، شخصاً كانت أم جمعية عمومية، برلمان. وليس ثمة قانون إلا من أمره الصريح. ولنتذكر قوله: حيث لا توجد قوة مشتركة لا يوجد قانون. السلطة التشريعية تضع القوانين وتبطلها، وهي غير ملزمة بشيء سوى بوظيفتها بوصفها تجريد العمومية، وبالقوانين التي وضعتها بنفسها ما لم تبطلها. فإن من لم ليس ملزِماً إلا لنفسه ليس مقيداً
. والسلطة المطلقة هنا ليست عسفية إلا بقدر ما تكف عن كونها تجريد العمومية وتعبيراً عن العقد الاجتماعي. إن ما تستطيع أن تفعله هو وضع القوانين وإبطالها، ولكن ما يجب عليها أن تفعله هو احترام القوانين التي تضعها وإحقاق حقوق رعاياها وتوفير الشروط التي تضمن "الحرية البريئة" التي لا تؤذي السلام. الفرد حر أن يفعل جميع الأفعال التي لا يمنعها القانون. والقانون ينهى ولا يأمر، أي إنه يحدد مجال الحقوق، لا مجال الواجبات. ومن ثم فليس هناك قوانين جيدة وخيرة سوى القوانين الضرورية لخير الشعب. ومن واجبات العاهل، عند هوبز، أن يضمن لرعاياه المساواة أمام القانون، وفي الوظائف العامة، وأن يضمن لهم التعليم والتربية والازدهار المادي، وأن يضع العاجزين عن العمل في عيالة الدولة بدلاً من تركهم للإحسان الخاص. وعليه أن يصون حرمة الملكيات الخاصة الكافية ويحول دون الاحتكار.

الانتقال من الحالة الطبيعية إلى الاجتماع المدني، ومعادله الواقعي الانتقال من الحالة الإقطاعية إلى المجتمع الحديث، هو انتقال من وضعية "الإنسان ذئب الإنسان" إلى وضعية "الإنسان إله الإنسان".

وصف ميشيله Michelet الحياة السياسية في فرنسا في عهد لويس الرابع عشر بقوله: "حصل آنذاك أتم ظفر للملكية، أكمل اتفاق لشعب في رجل، وجد في يوم من الأيام؛ ريشيليو كان قد حطم الكبار والبروتستانت، حركة المقلاع كانت قد أهلكت البرلمان بجعله معروفاً. لم يبق واقفاً على أرض فرنسا سوى شعب وملك. الأول عاش في الثاني"
. الأسقف بوسويه، مؤدب ولي عهد لويس الرابع عشر، ينظِّر هذا الوضع، في كتاب السياسة الذي وضعه لتعليم ولي عهد فرنسا، بين عامي1689 و 1709، ويؤسس دفاعه عن الموناشية على تأويل عقلاني للكتاب المقدس، منطلقاً من مقولة أرسطو، "الإنسان اجتماعي بطبعه" لينتهي إلى هوبز من طريق الخطيئة الأصلية والبشر الذين حرفتهم الأهواء والمصالح الأنانية، وانفصلوا عن ملكوت الله وباتوا غير قابلين للاجتماع ما لم يخضعوا جميعاً لحكومة واحدة يتخلى لها كل فرد عن "حق الطبيعة البدائي" في امتلاك ما يناسبه بالقوة. فحيث "كلٌ يستطيع أن يفعل ما يريد، لا أحد يفعل ما يريد؛ وحيث لا سيد كل واحد سيد؛ وحيث كل واحد سيد كل واحد عبد" هكذا هي الفوضى. حالة الطبيعة هي حالة الفوضى؛ الحرية المطلقة عبودية مطلقة، حين يكون لكل واحد الحق المطلق في أن يملك كل شيء، لا أحد يملك شيئاً. الملكية المطلقة نزع ملكية مطلق. المساواة في الحق المطلق عدم مساواة مطلقة، والحق المطلق عدم حق، حالة الفوضى والحرب هذه هي حالة اللاعقل. للانتقال من حالة الطبيعة الساقطة منذ خطيئة آدم، إلى حالة المجتمع المدني تقتضي مصلحة البشر العقلاء أن يقيموا لأنفسهم سيداً له سلطة مطلقة عليهم جميعاً، وغير قابلة للانقسام، ليعيشوا في سلام. عند بوسويه تتحد السلطة الدينية والسلطة الزمنية في هوية واحدة في شخص الملك، ولكن هذه السلطة ليست دينية، فالله لم يمل شيئاً على النوع البشري، وعلى كل شعب أن يتبع حكومة بلده بوصفها "نظاماً إلهياً". النظام العقلاني والنظام الإلهي شيء واحد، والقوانين الطبيعية هي عقل إلهي. الأسقف بوسويه أكثر استنارة من المثقفين العرب المعاصرين، المستنيرين والديمقراطيين الذين لا يرون في المجتمع المدني سوى "قابلة مشبوهة" تتستر على إجهاض "النضال السياسي" نيابة عن الشعب.

المونارشية عند بوسويه مقدسة، "الأمراء يفعلون بوصفهم وزراء الله ونوابه على الأرض؛ والاعتداء عليهم انتهاك للمقدسات؛ أشخاصهم مقدسة لأن أعباءهم مقدسة، .. وفي إطاعتهم إلزام وجدان. السلطة القائمة تأتي دوماً من الله، ولكن بقناة الشعب، لا بقناة الكنيسة. تماهي السلطة الروحية والسلطة الزمنية في شخص الملك هو التسويغ النهائي لظهور الكنائس القومية واستقلالها وخضوعها للسلطة الزمنية. السياسة، بحكم موضوعها وغرضها البيداغوجي أو التربوي، ليست ولا يمكن أن تكون عرضاً لحذلقات لاهوتية. والكتاب المقدس يعلم أن الإنسان لا يستطيع أن يخدم سيدين. والملوك يخضعون كالآخرين لعدالة القوانين، لمحتواها من عدل وحق طبيعي. ولكنهم يخضعون للقوانين لا من حيث قوتها القسرية، بل من حيث قوتها التوجيهية. ومن ثم فالمونارشية لا تعادل العسف والاستبداد. الأب هو المقابل الأخلاقي للملك. والأب هو المقابل الدنيوي للإله. ولعل أهم خصائص المونارشية عند بوسويه هي كونها خاضعة للعقل، "الحكومة عمل من عقل وذكاء". وما تجدر ملاحظته أن القداسة التي يضفيها بوسويه على أشخاص الملوك والوزراء وعلى وظائفهم سوف تؤول إلى سمو القانون وقداسته، بلا مزدوجين، وإلى سمو المناصب العامة التي يتسنمها الأشخاص.

ربما كان بوسويه آخر المدافعين عن المونارشية بهذه الحرارة، فقد بلغت المونارشية ذروتها واكتمالها، مع لويس الرابع عشر، ولم يبق أمامها سوى الانحدار. في فرنسا "معظم الفرنسيين كانوا يفكرون مثل بوسويه، فجأة صاروا يفكرون مثل فولتير، إنها ثورة"، كما قال بول هازار. اللافت هنا هو إجماع مختلف التيارات الفكرية على ضرورة المجتمع المدني والدولة المركزية. مفهوم الأمة الحديثة والدولة القومية باتا في الأفق القريب؛ الرأسمالية المركنتيلية (التجارية) هي الرافعة الاجتماعية والاقتصادية، والطبقة الثالثة تنمو وتتقدم وتنتج ثقافتها الكونية. وثقافتها الكونية هي امتيازها؛ فليس من نهضة ممكنة بلا ثقافة كونية؛ أوهام الخصوصية القومية والخصوصية الدينية لا تقود إلى نهضة، بل إلى إعادة إنتاج التأخر وإلى تسويغ الاستبداد الذي يلازمه كظله.

أسس كانط (1724-1804) وحدة الأخلاق والسياسة على وحدة المعرفة والعمل، بوجه عام، ووحدة العلم والعمل بوجه خاص؛ فالعلم مجال المعرفة والعمل مجال الأخلاق. نحن عرب اليوم في أمس الحاجة إلى مثل هذا التأسيس، لأن السلطات القائمة في بلادنا سلطات بلا عقل ولا قلب ولا ضمير، والسياسة انفصلت عن الأخلاق منذ ستينات القرن العشرين. وقد تأثر كانط بمونتسكيو وروسو خاصة؛ فعن الأول أخذ فكرة فصل السلطات، وعن الثاني فكرة العقد الاجتماعي. وقد غدت فكرة العقد الاجتماعي لدى كانط قاعدة الشرعية للسلطة العامة. جميع السلطات العامة تستمد شرعيتها من العقد الاجتماعي الذي سيغدو تجسيد العقل في العالم وفي التاريخ.
2ً - بوادر الديمقراطية
أجمع أعلام الفكر السياسي، في عصر النهضة، على أن السيادة المطلقة هي للسلطة التشريعية، رجلاً كانت هذه السلطة أم جمعية. المدافعون عن المونارشية وضعوها في الملك، رأس الدولة، ورمز وحدتها، لكنها آلت إلى سلطة تعسفية، فضلاً الضعف، لا سيما بعد إلغاء مرسوم نانت عام 1685 واضطهاد البروتستانت في فرنسا، ومجاهرة جيمس الثاني، ملك إنكلترة، بكاثوليكيته متحدياً مشاعر غالبية الشعب. فكان من البديهي أن ينشب الصراع في إنكلترة أولاً بين الملك والبرلمان، بين سيادة العاهل وسيادة الشعب. ومنذ ذلك الحين انقسم الإنكليز إلى محافظين يدافعون عن الملك وأحرار يدافعون عن البرلمان.

في خضم هذا الصراع المركب كتب جون لوك كتابه الشهير "محاولة عن الحكومة المدنية" عام 1690 وقفه على مناهضة الحكم المطلق ومعارضته بالسلطة المقيدة بموافقة الشعب وبالحق الطبيعي، بغية استبعاد خطر الاستبداد.

انطلقت محاولة لوك، على غرار هوبز، من حالة الطبيعة، ومن العقد الأصلي الذي ولد المجتمع السياسي، أو الحكومة المدنية، بخلاف ما ذهب إليه عزمي بشارة؛ ولكنه ميز بصورة قاطعة السلطة التشريعية التي تعبر تعبيراً فعلياً عن كلية الدولة وعموميتها ومشاركة جميع المواطنين في الحياة السياسية، من السلطة التنفيذية الخاضعة للسلطة التشريعية التي تمثل الشعب، مؤكداً طابع الدولة الأرضي تماماً والبشري تماماً، وحق المواطنين في الثورة على الحاكم الفاسد. ولكنه، بخلاف هوبز ينظر إلى حالة الطبيعة على أنها حالة حرية ومساواة، لا حالة إباحة، والفرق شاسع بين الحرية والإباحة. الحرية مشروطة بالمعرقة والوعي اللذين يميزانها من الإباحة أو من الاندفاعات الغريزية العمياء. إذاً الحرية هي الأصل، ولكنها حرية يضبطها العقل الذي يضبط الحالة الطبيعية برمتها. ومن ثم فإن وجود الحقوق الطبيعية للأفراد هو الذي يحمي هؤلاء من تجاوزات السلطة وعسفها؛ فالأفراد لم يتخلوا عن حقوقهم وحريتهم تخلياً تاماً، بموجب العقد الأصلي، بل إنهم لم يتخلوا عن جميع حقوقهم، ولا سيما حق الملكية، وعن حريتهم إلا بقدر ما تتعارض مع ضرورات الاجتماع والعيش المشترك، أو مع ما سيغدو مصلحة المجتمع. لعل أم الحقوق التي أخذ الناس يتشبثون بها ويدافعون عنها هو حق الملكية الخاصة التي تتجلى فيها الحرية بصيغتها الفعلية، في معارضة تجاوزات النبلاء والملوك وتجاوزات الكنيسة أيضا، في وقت كانت الأرض وما عليها ومن عليها ملكاً للحاكم، على اختلاف مراتب الحكم.

بخلاف "جهنم هوبز" الحالة الطبيعية في نظر لوك حالة حرية ومساواة واستقلال، "لذا لا يمكن إخراج أحد من هذه الحالة وإخضاعه لسلطة سياسية بدون قبوله وموافقته؛ فالتوافق والتعاقد هما أساس الاجتماع، أساس الجماعة السياسية التي تحفظ أمن جميع أفرادها وتصون حقوقهم، وتوفر لهم الطمأنينة والرفاهية، وتصون الملكية الخاصة لكل منهم. وعلى الرغم من تناقض أطروحتى لوك وهوبز فإنهما تتقاطعان في دنيوية السياسة وأصلها الاجتماعي، المجتمعي، وفي عدم إمكانية قيام دولة بدون تعاقد الأفراد وتوافقهم على تفويض من يمثلهم ممارسة سلطة سيدة تستمد سيادتها من هذين التفويض والتمثيل وفق قانون عام يسري على الجميع. لكن لوك يدحض شرعية الحكومة المطلقة التي لا تقوم بموافقة الشعب، ولا يحد سلطتها قانون موضوع، إذ لا يعقل أن يتفق الجميع على الخضوع للقانون عدا واحد يحتفظ بكل حرية حالة الطبيعة مضافاً إليها قوة السلطة.

المجتمع وريث الأفراد الأحرار في حالة الطبيعة يحوز سلطتين جوهريتين: إحداهما السلطة التشريعية التي تضبط استخدام قوة الدولة لتتمكن من حفظ المجتمع وأفراده؛ والثانية تنفيذية تقوم بتنقيذ القوانين التي تضعها الأولى، في الداخل. ويجب أن تكون هاتان السلطتان في أيد مختلفة. الحريات والحقوق التي كان يتمتع بها هؤلاء الأفراد الأحرار في حالة الطبيعة لا تختفي في الاجتماع المدني، بل تبقى لتحد من السلطة الاجتماعية ولتؤسس الحرية؛ وإلا كانت سلطة المؤسسة التشريعية المقدسة عند لوك مطلقة كسلطة العاهل. هذا إرهاص بالتعارض الجدلي المقيم بين الفرد والمجتمع وبين المجتمع والدولة، التعارض الذي يفتح إمكانية تطور المجتمع والدولة معاً، وإمكانية صيرورة الفرد الطبيعي مواطناً.

لوك الذي لا يرى في سيادة الدولة سوى سيادة الشعب يتوج محاولته بتسويغ حق الشعب في الثورة على الملك الجائر أو الفاسد أو الفاجر، "حق الاستنجاد بالسماء". الشعب هو الذي يقيم السلطة وبيده أمر تغييرها. ذلك أن "كل سلطة الحكم المدني لا صلة لها إلا بالمصالح المدنية، وتقتصر على أمور هذا العالم، ولا شأن لها مع العالم الآتي". بهذا ناهض لوك الحكم المطلق ونقضه، ووضع أسس الديمقراطية الليبرالية ذات الجوهر الفردي، والتي سينجم عنها إعلانات حقوق طبيعية ومدنية وسياسية غير قابلة للإبطال.

صاغ لوك تصوراً واضحاً لكائن إنساني يسعى في سبيل التصالح مع ذاته ومع العالم، وذلك بإحلال معرفة قوانين الطبيعة محل تعسف الأخلاق الدينية. إنه "ينبذ الثنائية الديكارتية، ومن ثم فكرة الجوهر، والتصور الديكارتي للأفكار الفطرية، وعلى نحو أدق المكان المركزي الذي أولاه هذا التصور لفكرة الله. إن وعي الذات لا يختلف عن وعي الأشياء، والإنسان نفس وجسد معاً في تجربة وحدته. والفهم لا يمنح الأشياء شكلاً، إنه تفكير يرتكز هو نفسه على الإحساس .."
 هذه النزعة العقلانية التي تماثل بين قوانين الطبيعة وقوانين العقل عبرت عن حركة نقد جذرية زلزلت أسس التنظيمات الوسطوية، ولم تعين بدائلها إلا على نحو سلبي. فالطبيعة لم تكن تعني آنذاك مجال الوجود الفيزيائي أو الواقع المادي الذي يجب تمييزه من الواقع الفكري أو الروحي فقط، بل إنها كلمة لا تختص بكينونة الأشياء وإنما بأصل الحقائق وأساسها. " إن لمفهوم الطبيعة هذا، شأنه شأن مفهوم العقل، وظيفة رئيسية هي أن يوحد بين الإنسان والعالم، كما كانت تفعل فكرة الخليقة المقترنة في الغالب بفكرة الطبيعة أكثر مما هي معارضة لها. بيد أن هذا المفهوم يسمح للفكر والعمل الإنسانيين أن يؤثرا في هذه الطبيعة بمعرفة قوانينها، ومراعاة هذه القوانين دون اللجود إلى الوحي أو إلى تعليم الكنائس".
 اللجوء إلى الطبيعة على هذا النحو ليس مجرد موقف معارض للدين، بل تعبير عن رؤية جديدة أو قل حديثة تريد أن تمنح الخير والشر وأمثالهما أساساً اجتماعياً فحسب، لا دينياً ولا بسيكولوجياً. فالمجتمع، وفق هذه الرؤية هو مصدر جميع القيم فالخير هو ما ينفع المجتمع والشر هو ما يضر تكامله وفعاليته.
 المجتمع يحل محل الله مبدأً للحكم الأخلاقي، ومبدأ لتفسير السلوك وتقويمه، يولد العلم الاجتماعي كعلم سياسي.
 ومن ثم فإن النظام الاجتماعي لا يجب أن يناط بشيء إلا بالقرار الإنساني الحر الذي يجعل منه لوك مبدأ الخير والشر، لا الممثل لنظام أقامه الله أو أقامته الطبيعة. لكن القرار الإنساني ليس قرار الفرد، بل هو "الإرادة العامة". فقد كتب ديدرو وهو يعرف الحق الطبيعي في الموسوعة: "الإنسان الذي لا يصغي إلا إلى إرادته الخاصة هو عدو الجنس البشري .. وإن الإرادة العامة هي إذاً في كل فرد عمل الفهم الخالص الذي يحاكم في صمت الأهواء، ما يمكن للإنسان أن يطلبه من أمثاله وما لأمثاله من الحق في أن يطلبوه منه""
 والإرادة العامة عند روسو ليست إرادة الأكثرية أو إرادة الطبقة الثالثة، بل هي إرادة المجتمع كله حين يتعلق الأمر بمشكلاته العامة، أي حين يتعلق الأمر بوجود المجتمع ذاته، وهي تطابق هنا معنى العقل بوصفه الأساس الوحيد الذي يمكن أن يتوفر على مثل هذه العمومية. وهذه العمومية هي أساس فكرة العقد الاجتماعي الذي يغدو معه المجتمع المدني ونظام العقل شيئاً واحداً.

لوك وهوبز كانا على طرفي نقيض من الحالة الطبيعية، ومن الاجتماع السياسي المؤسس على هذا الافتراض النظري (الحالة الطبيعية)، وعلى طرفي نقيض من المونارشية والحكم المطللق. المعادل الواقعي للحالة الطبيعية لدى كل منهما هي حالة الفوضى والحرب والخراب التي اجتاحت أوربة في العصور الوسطى الإقطاعية، وعلاقات التبعية والولاء التي وسمت تلك المرحلة، واستطالاتها في القرنين السادس عشر والسابع عشر، وتماهي الحق والقوة في هوية واحدة. القرن الثامن عشر يحمل الثورة الفرنسية والثورة الصناعية وصعود الطبقة الوسطى. مومنتسكيو يعبر عن روح القرن الثامن عشر في "روح القوانين"، منطلقاً من أن "الخير السياسي كالخير الأخلاقي موجود دائماً بين حدين". الفضيلة السياسية، كالفضيلة الأخلاقية، وسط بين رذيلتين: الحكومة الاستبدادية والحكومة الشعبية، أو استبداد الأقلية واستبداد الأكثرية.

عنوان مؤلف مونتسكيو الشهير "روح القوانين" الذي أنجزه عام 1748 بعد نحو عشرين عاماً من البحث والتنقيب، يمكن أن نغامر اليوم بتسميته "قوانين الروح"، روح أمة من الأمم أو شعب من الشعوب، أو قوانين الروح الإنساني العامة كما تتجلى لدى هذه الأمة أو تلك. روح الأمة هي المبادئ العملية والأخلاقية والروحية والأسس المادية التي تقيم عليها الأمة اجتماعها المدني والسياسي. هذه المبادئ العامة هي عوامل قوتها وازدهارها أو ضعفها وانحطاطها. يقول مونتسكيو: "هناك أسباب عامة، إما معنوية وإما مادية، تفعل في كل مونارشية، ترفعها وتبقيها أو تدحرجها، وكل الحوادث خاضعة لهده الأسباب". "هذه الأسباب العامة هي "هيئة السير الرئيسية تجر معها كل الحوادث الخصوصية". القوانين هي "العلاقات الضرورية المشتقة من طبيعة الأشياء" وهي لحمة النسيج الاجتماعي وماهية الدولة، جودة القوانين أو سوؤها يتعلقان بمدى تطابقها أو عدم تطابقها مع العلاقات الضرورية في جميع مجالات الحياة الاجتماعية. المجتمع ميدان التاريخ، ومملكة الممكنات؛ الحالة الطبيعية والحالة المجتمعية على السواء لا توضعان في إحدى خانتي الخير أو الشر، الحرب أو السلام. تاريخ مجتمع من المجتمعات أو أمة من الأمم هو "توقيع ممكنات على حساب ممكنات أخرى، كما يقول الياس مرقص. " قبل أن تكون هناك قوانين معمولة كانت هناك علاقات عدل ممكنة. القول إنه لا يوجد شيء عادل إلا ما تأمر به أو تنهى عنه القوانين الوضعية هو كالقول إنه قبل أن يرسموا دائرة لم تكن الأشعة متساوية" العدل والظلم ممكنان في الحالة الطبيعية وفي المجتمع المدني على السواء. ثمة علاقات عدل ممكنة ينبغي أن تتجه إليها جميع القوانين التي تريد أن تكون عادلة.

الدول عند مونتسكسو ديمقراطية وأرستوقراطية واستبدادية، ولكل من هذه الدول طبيعة يدل عليها اسمها ويدركها أقل الناس تعلماً. ولكل منها مبدؤها، والقوانين يجب أن تكون متناسبة مع طبيعة الدولة ومع مبدئها؛ فإن "فساد الحكومات يبدأ دائماً تقريباً بفساد المبادئ: ما أن تفسد مبادئ الحكومة حتى تصير أفضل القوانين رديئة، وتتحول ضد الدولة؛ أما حين تكون المبادئ سليمة فإن للقوانين الرديئة مفعول القوانين الجيدة، قوة المبدأ تحمل وتجر كل شيء"
.

الجمهورية الديمقراطية، هي ذي طبيعتها، أي ما يجعلها ما هي عليه في طبيعتها الخاصة: الشعب، مجموع المواطنين الأحرار. الشعب يظهر في هذه الدولة تحت وجهين متعارضين: حاكم (مونارك) ومحكوم (رعية)؛ حاكم، لأنه هو الذي يضع القوانين بوساطة ممثليه الذين يعرف كيف ينتخبهم؛ ومحكوم لأنه يطيع القوانين. الشعب هو السيد، و"إرادة السيد هي السيد نفسه؛ إذاً السيد يجب أن يعمل بنفسه كل ما يستطيع عمله فعلاً، وما لا يستطيع فعله يعمله بوساطة وزراء أو حكام يختارهم بنفسه".

المجتمع يعمل كل ما يستطيع عمله، وما لا يستطيع عمله بنفسه تعمله الدولة بتفويض منه. هكذا يضع مونتسكيو حداً لسلطة الدولة التي وإن كانت منبثقة من الشعب لا ينبغي لها تجاوز الوظائف التي يحددها لها. المجتمع ميدان الحرية، الدولة ميدان الضرورة؛ كلما نما طابعها الديمقراطي تغدو أكثر فأكثر ميدان الحرية، من دون أن تكف عن كونها مملكة القوانين.

أما مبدؤها، فهو الفضيلة السياسية فحسب، وفساد هذا المبدأ شر لا يصلح قط. " السياسيون الإغريق الذين كانوا يعيشون في الحكومة الشعبية كانوا لا يعترفون بقوة أخرى تستطيع مساندتها غير قوة الفضيلة. حين تنقطع هذه الفضيلة يدخل الطموح في القلوب التي تستطيع استقباله، والبخل يدخل في الجميع. الرغبات تغير موضوعها؛ ما كانوا يحبونه لا يعودون يحبونه، كانوا أحراراً مع القوانين، يريدون أن يكونوا أحراراً ضدها. كل مواطن هو مثل عبد أفلت من بيت سيده، ما كان حكمة يدعونه صرامة، وما كان قاعدة يدعونه إزعاجاً، ما كان انتباهاً يدعونه خوفاً .. قبلاً، كان مال الأفراد يصنع الخزينة العامة، أما الآن فقد أصبحت الخزينة العامة ملك الأفراد؛ الجمهورية أشلاء وأسلاب؛ وقوتها لم تعد سوى سلطة بعض المواطنين وإباحية الجميع"
. لذا فإن ثمة حاجة في الحكومة الديمقراطية إلى القدرة الكلية للتربية؛ كي يطبع عند الأولاد هذا التخلي عن الذات، وهو أمر شاق دوماً، هذا الحب للقوانين وللوطن الذي يطلب تفضيلاً دائماً للمصلحة العامة على مصلحة الذات. الحكومة مثل كل الأمور في العالم، لكي تصان يجب أن تحب. والقوانين كذلك، لكي تطاع يجب أن تحب.

الفضيلة وسط بين رذيلتين؛ والفضيلة السياسية وسط بين تطرفين؛ الإفراط أو التطرف في المساواة مثل عدم المساواة؛ حين يصير روح المساواة متطرفاً يكف عن كونه فضيلة. الناس متساوون في الحكم الجمهوري لأنهم كل شيء، وفي النظام الاستبدادي لأنهم لا شيء.

المونارشية نظام حكم معتدل بين الجمهورية الديمقراطية والاستبداد؛ ما يجعلها كذلك التزام الملك القوانين الموضوعة، والسلطات الوسيطة التي تحقق نوعاً من توازن داخلي يحول دون انزلاق المونارشية إلى استبدادية، وإيداع القوانين لدى برلمان يحافظ عليها ويذكر بها. مبدأ هذه الدولة هو الشرف. "الغوا في مونارشية امتيازات الأشراف والإكليروس والنبلاء والمدن، سرعان ما يكون لديكم دولة شعبية أو دولة استبدادية"

 أما الاستبداد، فهو " إهانة للطبيعة البشرية، هذه الأخيرة التي تستثار وتتعالى بالفضيلة الجممهورية، والتي تجد، عبر شوائب كثيرة، حسابها في الشرف المونارشي، تذل وتنحط تحت حكومة معمولة لبهائم أكثر منها لبشر" الفضيلة ليس لها ما تعمله في نظام كهذا، والشرف خطر فيه. مبدأ هذا النظام هو الخوف، هدفه الهدوء والسكينة، أو ما كان لوك يدعوه سلام المقابر. نصيب البشر "كالحيوانات" هو الغريزة والطاعة والعقاب. قوانين التربية فيه زرع الخوف في النفوس والقلوب، وتخفيضهم إلى مستوى عبدي، وطبع بعض مبادئ من دين بسيط جداً في الروح، إنها عدم. المعرفة خطرة جداً في هذا النظام؛ لأن الطاعة القصوى تفترض الجهل في الذي يطيع، بل في الذي يأمر أيضاً.

 فكرة الاستبداد تقوم على الآتي: " حين يريد متوحشو لويزيانا الحصول على ثمار، فإنهم يقطعون الشجرة عند قدميها، ويقطفون الثمرة، هذا هو الحكم الاستبدادي"
.

لكن ما يميز الاستبداد من غيره من أنظمة الحكم أن العاهل لا يقيده قانون ولا سلطات وسيطة ولا برلمان ولا مؤسسة دينية، بل لعله حكم النزوة والهوى والمصلحة الشخصية الخالصة المنفلتة من أي عقل أو عقال. أمير ماكيافل ليس هكذا. ثمة فارق جوهري بين الحكم المطلق والحكم الاستبدادي. الدولة الاستبدادية هي أي شيء سوى الدولة السياسية. الدولة الاستبدادية هي لا شيء سوى إهانة للطبيعة البشرية ، واستلاب ناجز لحياة الشعب.

الدولة المعتدلة دولة دستورية، ملكية كانت أم جمهورية، وحيثما وجد الدستور وجوداً فعلياً وجدت الحريات السياسية. كل شعب يسمي الدولة المتسقة مع روحه الخاص، روح الحرية والعدالة والمساواة، كما تتجلى في علاقاته الاجتماعية والسياسية وفي ثقافته ووعيه  لذاته، دولة حرية. وقد دلت حكمة الشعوب على مر التاريخ أن حرية الشعب لا تعني أن يفعل كل فرد ما يشاء، بل أن يفعل كل ما لا يمنعه القانون من فعله. في المستوى الأعمق للاجتماع البشري هناك القانون الذي ينظم علاقات الجماعة ويصون أمنها واستقرارها ويصون الملكيات الخاصة لأصحابها، ولعل الحرية مرادفة للملكية، والقانون هو المعادل الموضوعي للعقد الاجتماعي؛ إذ علامَ يتعاقد الناس إن لم يكن على الاعتراف المتبادل بالحقوق الثابتة والحريات الأساسية؟. الحرية هي سلطة القوانين لا سلطة الشعب، هكذا قال مونتسكيو، سلطة القوانين هي حرية الشعب الذي يضع القانون وعليه أن يطيعه. ليس هناك من حاكم في التاريخ حكم إلا بشروط شعبه وزمانه. "الحرية السياسية في مواطن من المواطنين هي هذه الراحة الذهنية الآتية من الرأي الذي لكل واحد عن أمنه؛ ولكي تكون لديه هذه الحرية، ينبغي أن تكون الحكومة على نحو لا يمكن معه لمواطن أن يخشى مواطناً آخر"
.

حكم القانون الذي فيه حرية الشعب يستوجب فصل السلطات واستقلال كل منها استقلالاً نسبياً في نطاق كلية الدولة ووحدتها بنية ووظيفة. كان جون لوك قد دعا إلى فصل السلطات، وجعلها اثنتين: تشريعية وتنفيذية. مونتسكيو جعلها ثلاثاً: تشريعية وتنفيذية وقضائية، واشترط أن تكون في أيد مختلفة، لا في يد واحدة؛ "لكان كل شيء يضيع لو كان رجل واحد أو جسم واحد من الرئيسيين أو من النبلاء أو من الشعب يمارس هذه السلطات الثلاث: سلطة صنع القوانين وسلطة تنفيذ القرارات العامة وسلطة محاكمة الأفراد على جرائمهم وفض خلافاتهم" إذ ليس ثمة حرية حين يكون التشريعي والتنفيذي مجموعين في يد واحدة. فما من شيء يضمن حينئذ أن يضع الملك أو مجلس الشيوخ قوانين طغيانية وينفذها طغيانياً. وليس هناك حرية حين لا يكون القضاء مستقلاً عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، فليس من العدل في شيء أن يكون المشرع هو نفسه القاضي. ولعل فصل السلطات واستقلال كل منها هو عامل التوازن الذي يحفظ استقرار الدولة والمجتمع؛ فلا يطغى أي مجال على غيره ولا يتجاوز حدوده؛ حتى الفضيلة ينبغي أن يكون لها حدود.

الفكرة الجوهرية عند مونتسكيو هي أن الشعب يعمل بوساطة ممثليه كل ما لا يستطيع أن يعمله بنفسه. وهي فكرة تضمر حقيقة أن جميع وظائف الدولة هي وظائف اجتماعية من ذلك النوع الذي ليس بوسع المجتمع أن يقوم بها بنفسه، بحكم عموميتها. جميع وظائف الدولة هي وظائف عامة تقوم بها السلطات المختصة نيابة عن الشعب وبتفويض منه بصفته مصدر السيادة والشرعية. إذاً هناك ما يستطيع المجتمع أن يعمله بنفسه بوساطة مؤسساته الخاصة: النقابات والأحزاب والجمعيات والمؤسسات الدينية، فضلاً عن فعاليته الاقتصادية في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات، وفضلاً عن فاعلياته الثقافية. ولكن كل ما يعمله المجتمع بنفسه محكوم بالقانون العام. وما دام لا يستطيع أن يعمل بنفسه كل شيء، فلا بد أن ينيب عنه من يثق بقدرتهم على عمل ما يريد. ذلك يفترض مبدأ التمثيل والانتخاب. "بما أن كل إنسان في دولة حرة مفترض فيه أنه ذو نفس حرة يجب أن يحكم بنفسه، أي أن يكون الشعب هو السلطة التشريعية، ولكن، بما أن هذا مستحيل في الدول الكبيرة، وتعترضه مصاعب كثيرة في الدول الصغيرة، ينبغي أن يعمل الشعب بوساطة ممثليه كل ما لا يستطيع عمله بنفسه. ولما كان المرء أعرف بحاجات مدينته لزم تقسيم البلد إلى دوائر انتخابية بحيث يختار سكانها من يمثلهم وفق نسب معينة. ولجميع المواطنين حقوق متساوية في الترشيح والانتخاب "باستثناء أولئك الذين هم في حالة من الدناءة يشتهرون معها بأنهم بلا إرادة ذاتية". وليس لهذا الجسم التشريعي المنتخب أن يتخذ قرارات فاعلة، فهذا أمر لا يتقنه، وليس من أجله يتم اختياره؛ بل  ليسن القوانين ويراقب سير تنفيذها. السلطة التشريعية هي عقل الجسم السياسي، والسلطة القضائية ضميره الأخلاقي، والسلطة التنفيذية إرادته الفاعلة والصحافة الحرة (السلطة الرابعة) حواسه ولسانه. هذه السلطات المتكاملة تمارس معاً عملية التقييد المتبادل، لكي لا تستبد أي منها بالأمر؛ ولكي تخوض ذلك الصراع الذي لا بد من خوضة بين الحرية والضرورة، ولا سيما الضرورة الطبيعية، البيئة والمناخ. وإذا كان لهذا العامل الفيزيقي، المادي من تأثير فإن "المشرعين السيئين هم الذين ساعدوا عيوب المناخ، والجيدون هم الذين عارضوها.

لكن ما يلفت النظر في فكر مونتسكيو هو "الروح العام"، روح القوانين، روح الأمة أو روح الشعب الذي يتجلى في القوانين. هذا الروح العام هو نتيجة أو خلاصة عوامل عدة كالبيئة والمناخ والدين والقانون والأخلاق والآداب العامة والتراث .. إلخ . القوانين يجب أن تتسق مع هذا الروح العام للأمة. أي إن على القوانين أن تتبع الأخلاق العامة ، وأن تسهم بالقدر نفسه في تشكيل الأخلاق والآداب العامة على مبدأ الحرية، على روح الحرية، المركبة الرئيسة التي تجر الباقي كله.

كل شيء يتوقف جذرياً على السياسة. وإذا سأل سائل: والاقتصاد؟ الجواب قدمه ماركس منذ زمن بعيد: السياسة اقتصاد مكثف. سؤال السياسة، كما صاغه جان جاك روسو، وأجاب عنه في كتابه الشهير "في العقد الاجتماعي" أو مبادئ الحق السياسي، الذي أذاعه عام 1762 ، هو "ما طبيعة الحكومة التي من شأنها أن تشكل الشعب الأكثر فضيلة، الأكثر تنوُّراً، الأكثر حكمة، وأخيراً الأفضل، أي الأكثر خيراً، مع أخذنا العبارة في معناها الأكبر؟ ومن ثم " ما هي الحكومة التي ، بحكم طبيعتها، تقف دائماً على أقرب مسافة من القانون؟ وما هو القانون؟"

الثورة الفرنسية في الأفق، الحرية والعدالة والمساواة ستكون مبادئ تلك الثورة وأهدافها، وسوف يكون تاريخ أوربة، وتاريخ العالم بصورة أعم تنويعة على هذه المبادئ تقدماً وتراجعاً. الإنسان ولد حراً، وجميع الأفراد متساوون في الحرية، المجتمع يغير هذه الحرية، يعدلها، حين يضعها في نطاق النظام العام الذي يقوم على تعاقد مواطنين أحرار، إنه نظام جديد تماماً وعادل بالضرورة. بل هو "طبيعة جديدة" تتيح للإنسان "التغلب على التناقض الملازم للحياة الاجتماعية بين ميوله الفردية وواجباته الجماعية". ذلكم هو اختراع روسو الأهم الذي محوره تصور للسيد والسيادة والقانون، للإلزام الاجتماعي الذي لا يؤسس على القوة ولا على أي أساس آخر سوى التعاقد. "الأساس الشرعي الوحيد للإلزام موجود في الاتفاق المعقود بين أعضاء الجسم المطلوب تكوينه في مجتمع. والذي كل واحد فيه يتعاقد مع نفسه، غير مرتبط في الحاصل إلا بإرادته وحدها. كل شيء مشتق من الالتزام الحر لمن يلزم نفسه. الميثاق الاجتماعي لا يمكن أن يكون شرعياً إلا إذا كان آتياً من موافقة إجماعية، يضع كل واحد بموجبها شخصه وقدرته تحت قيادة " الإرادة العامة"، بصفته جزءاً لا يتجزأ من الكل الذي تعبر عنه هذه الإرادة العامة. "كل شريك يخلع شخصه تماماً، وبلا تحفظ، مع كل حقوقه، للجماعة. هكذا الحال متساوية للجميع. كلٌّ يلتزم نحو الكل. كل واحد إذ يعطي نفسه للجميع لا يعطي نفسه لأحد. كل فرد يحرز على كل فرد آخر الحق الذي يتركه له على ذاته بالضبط، كلٌّ يكسب إذاً مكافئ كل ما يخسره، ومزيداً من القوة لصون ما عنده. التعهد يستمد كل أصالته من كون كل واحد، إذ يتحد بالجميع، لا يطيع سوى نفسه، ويبقى حراً بقدر ما كان من قبل"
. الجسم السياسي الذي ينشأ على هذه القاعدة هو بالأحرى "أنا مشترك"، أو ذات جمعية، أو "أنا" أعلى.  

أقام روسو بناءه النظري للمجتمع المدني والدولة الديمقراطية على أساس الحرية والاستقلال حيال جميع الإرادات الخاصة العسفية والنزوية، من دون أن ينفي تبعية الإنسان للضرورة الفيزيقية التي لا تزيف الحرية. في مقابل الإرادات الخاصة وفي معارضتها وضع روسو الإرادة العامة التي ليس لها من تعبير عملي سوى القانون الذي يمكن أن يجد الإنسان بفضله لا الحرية فقط، بل الأخلاق والفضيلة. فبالعقد الاجتماعي يصير الفرد إنساناً اجتماعياً حراً كما ينبغي أن تكون الحرية في ظل القانون، مساوياً للآخرين كما ينبغي أن تكون المساواة أخلاقية وشرعية؛ فالشروط المتساوية لتعاقد الأفراد المختلفين هي التي تمنحهم حقوقاً متساوية، مع إمكان ألا يكونوا متساوين في القوة أو في القريحة أو في الثروة. وبالعقد الاجتماعي يغدو الفرد المنعزل والأناني جزءاً لا يتجزأ من الكلية الاجتماعية أو من الكل الاجتماعي، ومواطناً، عضواً كامل العضوية في الدولة، أو جزءاً لا يتجزأ من الجسد السياسي السيد. ولكن إذا كان بعض المواطنين يملكون الكثير وبعضهم الآخر لا يملك شيئاً، وهنا يكمن سر الطغيان والانحلال، "ستكون الدولة معرضة لتجارة الحرية العامة، هذا يشتريها وذاك يبيعها .. تريدون إعطاء الدولة قواماً؟ قربوا الدرجات القصوى بقدر ما هو ممكن؛ لا تعانوا من المترفين ولا من الصعاليك. هاتان الحالتان اللتان لا تنفصلان بطبيعة الأمور هما بالتساوي وخيمتان على المال العام والخير المشترك .. فلا يكن أي مواطن ثرياً بحيث يستطيع شراء مواطن آخر، ولا يكن أي مواطن فقيراً بحيث يكون مرغماً على بيع نفسه"
. 

المجتمع يغير الطبيعة، يحول الفرد الطبيعي إلى مواطن، يحول جميع غرائزه ويبدلها كيمياوياً. لأن الإنسان يكون قد نقل أناه ووضعه في الوحدة المشتركة بحيث لا يعود كل فرد خاص يعتقد نفسه أحداً، بل جزء من الكل. وفي هذا الانتقال يكون الإنسان قد كسب من جديد كل ما كان قد خسره من حالة الطبيعة. " هذا الانتقال من حالة الطبيعة إلى الحالة المدنية ينتج في الإنسان تغيراً نوعياً؛ إذ تحل العدالة في سلوكه محل الغريزة، ويعطي لجميع أعماله طابعاً أخلاقياً كان ينقصها من قبل. ويحل الواجب محل الشهوة والاندفاع الغريزيين، ويجد نفسه مرغماً على الفعل بحسب مبادئ أخرى، وعلى استشارة عقله قبل الاستماع إلى ميـوله. ومهما حرم نفسه من مزايا كانت له في حالة الطبيعة، يكسب مزايا أخرى كبيرة؛ ملكاته وقدراته تتمرس وتتطور، أفكاره تتوسع، عواطفه تتسامى، نفسه كلها ترتفع بحيث يبارك على الدوام اللحظة السعيدة التي انتزعته من شرطه الطبيعي، من حيوانية بليدة ومحدودة، وجعلته كائناً ذكياً وإنساناً. وجعلته من ثم جزءاً من جسد السيد، أي الشعب.

السيادة تنبع منطقياً من الأصل التعاقدي للسيد، ومن تعريف السيد المكون بالعقد الاجتماعي بأنه الشعب. وإرادة السيد أو الإرادة العامة، هي السيد نفسه، والقانون وحده هو تعبيرها. "السيادة، أي سلطة الجسم السياسي على كل أعضائه تتطابق في الهوية مع الإرادة العامة، وسماتها هي عين سمات هذه الإرادة، إنها لا تنخلع ولا تنقسم، وهي مطلقة ومعصومة عن الخطأ". السلطة تتغير وتنتقل، ولكن السيادة والإرادة العامة لا تتغيران ولا تنتقلان. والسيادة لا تُمثَّل؛ أعضاء الهيئة التشريعية الذين ينتخبون ليسوا ممثلي الشعب، بل هم مفوضوه فحسب. الشعب لا يتنازل عن سيادته وإرادته، وحين يفعل ذلك يكف عن كونه شعباً. السيادة أما أن تكون تامة أو لا تكون، إما أن تكون دائمة أو لا تكون، وإما أن تكون عامة وكلية أو لا تكون، ليس هناك من حال وسط.. الإرادة هي إرادة الجسم السياسي (الشعب) كله، لا إرادة هذا الجزء أو ذاك من أجزائه. وفصل السلطات لا يجوز أن يكون تقسيماً للسيادة، أو الإرادة العامة؛ فليس لأي واحدة من هذه السلطات سيادة بمفردها. إنها لا تعدو كونها "انبثاقات" من السيادة أو "صدورات" عنها. وهي لا تخطئ لأنها تتجه دوماً نحو المصلحة العامة أو المنفعة العامة. " السيد بحكم كونه كائناً فحسب، هو دوماً ما يجب أن يكونه". ولما كان السيد مؤلفاً من أفراد فلا يمكن أن تكون له مصلحة مضادة لمصلحتهم مجتمعين.

 للدولة بصفتها تعبيراً عن الإرادة العامة وعن سيادة الشعب، سلطة مطلقة على جميع مواطنيها. ولكي لا يلغي الجسم السياسي السيد وإرادته العامة أفرادية الواقع، ولكي لا يعتدى على حقوق الإنسان يجمع روسو في منظومته النظرية بين حرية الفرد التي كانت نقطة انطلاقه ومطلقية الديمقراطية التي انتهى إليها، "موزعاً بين الصرامة الجدلية للتسلطي هوبز (مراجعاً من بعض الحيثيات على يد اسبينوزا) والابتكارية المرنة لـ لوك الفردوي الليبرالي الحريص على إنقاذ حقوق الإنسان في وجه الدولة".
وذلك بتمييز حقوق لمواطنين، بصفتهم حكاماً من وجهة نظر السيادة، ومحكومين بالقانون الذي وضعوه لأنفسهم والتزموا طاعته، من الحق الطبيعي الذي يجب أن يتمتعوا به بصفتهم بشراً. فمن "المتفق عليه أن ما خلعه كل واحد من حريته، بالعقد الاجتماعي، هو فقط ذلك الجزء من كل ذلك الذي يهم الجماعة استخدامه". "السؤال إلى أين تمتد حقوق السيد وحقوق المواطنين، هو السؤال إلى أي نقطة يستطيع هؤلاء أن يلتزموا مع أنفسهم، وكل منهم نحو الجميع، والجميع نحو كل منهم". لقد قلب روسو عبارة لويس الرابع عشر "أنا الدولة" لتصير "نحن الدولة". أي إنه وضع الديمقراطية المطلقة في معارضة الملكية المطلقة.

القانون هو تعبير الإرادة العامة، يضعه روسو في مصاف المقدس، ويرى فيه مناط العدالة والحرية، والعلاج الوحيد لنزوات البشر وعسف الحكام. القانون وحده يقيد الأفراد بإرادتهم، ويخضعهم ليجعلهم أحراراً، وبفضله يخدمون و "ليس لهم سيد". القانون وحده علم البشر أن يضعوا في هذه الدنيا ثبات المراسيم الإلهية. مسألة روسو السياسية هي "إيجاد شكل حكومي يضع القانون فوق الإنسان". ولما كان كذلك فإنه لا يمكن أن يكون عسفياً أو ظالماً، ولا يمكن أن يكون إلا عاماً. موضوعه جميع الأفراد بوصفهم مواطنين، لا بالصفات الشخصية، البدنية والذهنية والنفسية لكل منهم؛ أي إن موضوعه ما هو عام في كل منهم. ولذلك "يستطيع القانون أن يرسم أنه ستكون هناك امتيازات، ولكنه لا يستطيع أن يعطي امتيازات لشخص بعينه، القانون يستطيع أن يقيم عدة طبقات من المواطنين، بل أن يعين الصفات التي ستعطي حق الانتماء إلى هذه الطبقات، ولكنه لا يستطيع أن يسمي هؤلاء وأولئك ليقبلوا فيها، بوسعه أن يقيم حكومة ملكية و خلافة وراثية، ولكن ليس بوسعه أن ينتخب ملكاً، ولا أن يسمي أسرة ملكية؛ بكلمة: كل وظيفة تنسب إلى موضوع فردي ليست ملكاً للسلطان التشريعي".
ولما كان الشعب نفسه هو السيد الذي يضع القانون فإن القانون الذي يضعه لا يمكن أن يكون ظالماً. "السيد هو كل منا، ولا أحد منا ظالم حيال نفسه". وما من حاكم يمكن أن يكون فوق القانون، ما دام كل حاكم مندوباً عن السيد. ومع أن الجمهرة عمياء وعارية عن الحس النقدي، أعطيت وسام السيادة الجليل، وسلم لها بشرعية وضع القانون الذي هو شرط الاجتماع البشري؛ لأن "الشعب الخاضع للقوانين يجب أن يكون هو صانعها، للذين يجتمعون، لا لسواهم، أن يضبطوا شروط المجتمع". على أن المشرع ينبغي أن يكون في مستوى هذه المهمة الجليلة حكمة وتبصراً وتنوراً وقدرة على "أن ينطق الآلهة"، ولا يتأتى له ذلك بغير الاسترشاد بالأخلاق والعادات وبالرأي العام. وإنه لا يمكن التأكد من أن إرادة المشرع "الخاصة" متوافقة مع الإرادة العامة "إلا بعد إخضاعها لأصوات الشعب الحرة"، وهو ما يسمى اليوم الاستفتاء على الدستور.

"لا يغدو أحدنا إنساناً إلا بعد أن يصير مواطناً" هذا ما قرره روسو في العقد الاجتماعي. وهي "الفكرة التي ستغذي أكثر المحاولات طموحاً في خلق مجتمع جديد، أي سلطة سياسية جديدة تولد إنساناً جديداً. فنزعة الحداثة تحرض الإرادة الجماعية على النضال ضد التفاوت والنتائج السلبية للإثراء، باسم العقل الذي يتحول إلى سيادة شعبية لإقامة التحالف بين الإنسان والطبيعة.
 وهذا التحالف ضروري عند روسو لحذف التعارض بين النظام الطبيعي والنظام الاجتماعي، أي بين نظام المجتمع ونظام العقل. وهو نظام يؤكد الفردية في تعريفها الإيجابي بوصفها نزعة طبيعية وبسيكولوجية سواء بسواء. ولكن ما موقع هذه النزعة الفردية إزاء الإرادة العامة؟ روسو لا يرى أن مجرد قيام المجتمع على مبدأ العقد الاجتماعي يعني أنه قد غدا عقلانياً. فثمة التفاوت والنزعات الأنانية وآليات المنفعة وغيرها تجب معارضتها بالعودة إلى الطبيعة، أي إلى العقل، والعثور من جديد على ائتلاف الإنسان والعالم. من فكر روسو تصدر في آن واحد فكرة السيادة الشعبية التي ستغذي كثيراً من الأنظمة الديمقراطية، وستغذي أيضاً أنظمة استبدادية وشمولية، وفكرة الفرد ممثلاً للطبيعة حيال الدولة. ومن روسو يمضي النقد الجذري للمجتمع إلى فكرة السيادة السياسية في خدمة العقل.
وبعد ذلك سوف يقول كانط: إن ما يحدد الخير الأسمى هو الاتحاد بين الفضيلة والسعادة، أي بين القانون والفرد، بين النظام والإنسان الفاعل. وذلك بارتقاء الإنسان فوق جميع ميوله وفوق أي موضوع أو سلوك مطابق للخير، أي نحو ما هو عام وشامل في الإنسان، نحو العقل. فالخير عند كانط هو العمل المطابق للعقل، والخاضع من ثم للقانون الأخلاقي الذي هو البحث عن العام والشامل في الخاص، وذلك باختيار شيئين في آن واحد هما السلوك القابل للعمومية والشمول، واتخاذ الإنسان غاية لا وسيلة. الإنسان عند كانط ذات أخلاقية، لاحين يسعى إلى سعادته أو إلى ما تعلمه بأنه فاضل، وإنما حين يمتثل للواجب، وليس الواجب سوى سلطان العام الشامل الذي هو واجب المعرفة.

"التوازي مدهش بين أخلاق كانط وسياسة روسو التي تقترح خضوع الفرد المطلق لإرادة عامة تبني مجتمعاً إرادياً وطبيعياً في آن واحد، أي المجتمع الذي يؤمِّن التواصل بين الفرد والجماعة، ويؤسس الرابط الاجتماعي كضرورة وكحرية معاً"
.

سمة القانون الأساسية هي العمومية، ولكن تنفيذ القانون يقع على الأشخاص والحالات الخاصة. أحكام القانون عامة تنطبق على جميع مواطني الدولة التي وضع القانون ليناسب روحها العام وليعبر عن إرادتها العامة، ونعني بالدولة الأرض والشعب والحكومة. الشعب السيد يضع القانون تعبيراً عن إرادته العامة، لكن من ينفذه هي الحكومة، أو السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. وهما مأخوذتين كلاً على حدة شكل التوسط بين العام والخاص. وهذا ما يضع الفرق بين الدولة والحكومة، أو بين المجتمع / الدولة والسلطة السياسية. وبحسب صياغة روسو: السيد يريد والحكومة تفعل، وهي أي الحكومة قوة في خدمة الإرادة العامة، تنفذ القوانين، ولا شيء سوى القوانين، وتحافظ على الحرية المدنية والسياسية. الشعب السيد لا يجوز أن يكون له رئيس، وإلا فإن سيادته ناقصة أو وهمية؛ إذ لا يمكن أن يكون هناك أي عقد آخر إلى جانب العقد الاجتماعي الذي يؤسس السيادة. الفعل أو القرار الذي يؤسس الشعب بموجبه حكومة هو قانون، لا عقد. "إن مستودعي السلطان التنفيذي ليسوا سادة الشعب قط، بل هم موظفوه، بإمكانه أن ينصبهم وأن ينزلهم حين يشاء، ليس لهم أن يتعاقدوا، بل أن يطيعوا". وإذ ينفرد الشعب بالسلطة التشريعية بوساطة مفوضيه الذين ينتخبهم بحرية تامة، فإن السلطة السياسية أو الحكومة إنما تستمد شرعيتها من السيد وحده. وتصنف الحكومات بحسب عدد أعضاء الجسم الوسيط المكلف تنفيذ القوانين، فتكون ديمقراطية أو أرستقراطية أو مونارشية (ملكية دستورية).

الحكومة الديمقراطية عند روسو حكومة سيئة، لأن من يضع القوانين هو الذي ينفذها. "لو كان هناك شعب من آلهة لحكم نفسه ديمقراطياً". موقف روسو هذا يذكر بنقد أفلاطون للنظام الديمقراطي، وكلاهما: موقف روسو ونقد أفلاطون لا ينفيان ميلهما إلى الديمقراطية بقدر ما يشيران إلى تناقضاتها الداخلية. الدولة الأرستقراطية الانتخابية هي الأفضل؛ لأن السلطة تفوض لمن هم أكثر حكمة بشرط أن يحكموا لمصلحة الشعب لا لمصلحتهم. هذه الحكومة تتطلب فضائل أقل مما تتطلبه الحكومة الديمقراطية: تتطلب "الاعتدال في الأغنياء والاكتفاء في الفقراء". ذلك لأن التفاوت هو الذي يتطور في المجتمع الحديث، ويفضي إلى نظام سياسي معارض للمجتمع المدني الذي ليس له من ضمانة إزاء الجور والعسف الناجمين عن التفاوت سوى الإرادة العامة التي كان يرى فيها أداة للكفاح ضد التفاوت.

لعل الملكية الدستورية هي الأفضل عند روسو، ففي مثل هذا النظام تتحد إرادة الشعب وإرادة الأمير وقوة الحكومة الخاصة "كل شيء يستجيب للدافع نفسه، كل نوابض الآلة في يد واحدة، كل شيء يسير إلى الهدف نفسه، ليس ثمة حركات متعارضة يدمر بعضها بعضاً، ولا يمكن أن نتصور أي نوع من دستور ينتج فيه جهد أقل عملاً أكبر".
 في الحاصل ليس هتاك حكومة هي الأفضل. إن مسألة أفضل حكومة غير قابلة للحل. "أو إذا شئتم، لها حلول جيدة بقدر ما هناك من تراكبات ممكنة في المواقع المطلقة والنسبية للشعوب". و"كما أن الإرادة الخاصة تفعل باستمرار ضد الإرادة العامة، كذلك فالحكومة تبذل جهداً دائماً ضد السيادة".
 الحكومة، بما هي جسم سياسي يتوسط بين السيد والمواطن، لها مصالحها الخاصة، إنها أنا خاص إزاء الأنا المشترك، تنطوي على نزوع دائم إلى إنماء قوتها الخاصة وإرادتها الخاصة بصفتها جسماً سياسياً خاصاً داخل الجسم السياسي العام؛ ومن ثم، فإن "العيب الملازم والمحتوم الذي منذ ولادة الجسم السياسي يتجه بلا كلل إلى تدميره، كما الشيخوخة والموت يدمران أخيراً جسم الإنسان".

الثورة الفرنسية على الأبواب، ثورة الطبقة الثالثة على الملك والإكليروس والنبلاء، الطبقة البورجوازية التي تعرِّف نفسها بأنها "كل شيء، ولكنها في النظام السياسي الملكي المطلق "لا شيء"، وتريد أن تكون شيئاً ما. "نحن لا شيء، ولكننا نريد أن نكون شيئاً ما"، بل أكثر من ذلك، أمة تامة. ولكي تبقى الطبقة الثالثة أمة وتزدهر لا بد من"أعمال خاصة ووظائف عامة". هكذا وضع سييس المسألة في كتابه "ما هي الطبقة الثالثة" عام 1789 ، عام قيام الثورة الفرنسية التي ستعيد تشكيل الجسم السياسي، لا في فرنسا فقط، بل في القارة الأوربية، وفي العالم كله من بعد. والتي، بحسب أهم مطالبها، يمكن وصفها بالثورة الدستورية التي استلهم المفكرون الذين مهدوا لها فكرياً وأخلاقياً الدستور الإنكليزي والدستور الأمريكي الذي جمع مونتسكيو وروسو. الثورة الفرنسية لم تكن ثورة على ذوي الامتيازات فقط، بل على مبدأ الامتيازات ذاته أساساً، المبدأ الذي يقبع في أساس الاستبداد، وفي مستوى أعمق، يمكن القول إنها كنست جميع مخلفات العصور الوسطى الإقطاعية، الفكرية والسياسية والأخلاقية.

كانت الطبقة الوسطى، البورجوازية، المدينية التي مبدؤها "العمل عبادة"، تتهيأ لتقديم نفسها على أنها ممثلة المجتمع ومعبرة عن كليته، فأحلت مفهوم الأمة محل الملك، محل "الشعب في ملك"، ثم قدمت نفسها على أنها هي الأمة، وإرادتها هي الإرادة العامة، ومن ثم فهي مصدر السيادة والشرعية. "من سيجرؤ إذاً على القول إن الطبقة الثالثة ليس عندها كل ما يلزم لتشكيل أمة بتمامها؟ إنها الرجل القوي والمتين الذي ما زالت إحدى ذراعيه مقيدة. إذا رفعنا الصف ذا الامتياز، لن تكون الأمة شيئاً ما أقل، بل شيئاً ما أكثر. هكذا فما هي الطبقة الثالثة؟ كل شيء، ولكن معوَّق ومضطهد. ماذا تكون بدون الصف ذي الامتياز؟ كل شيء، ولكن حر ومزدهر. لا شيء يمكن أن يسير بدونها، كل شيء يسير على نحو أفضل إلى ما لا نهاية بدون الآخرين".
 أصحاب الامتيازات هم الملك والإكليروس وطبقة النبلاء، بل طبقة النبلاء بوجه خاص.

الطبقة الثالثة كانت ممثلة في مجلس الطبقات، لكن من يمثلها هم النبلاء الذين نالوا امتيازات بوظائفهم، ومن ثم فهي ليست حرة؛ ومن المستحيل، يقول سييس، أن تصير الأمة في جسم، أو أن تصير أي هيئة حرة، إذا لم تكن الطبقة الثالثة حرة. ليس المرء حراً بامتيازات، بل بالحقوق التي هي ملك للجميع". حين تحل الحقوق محل الامتيازات تتغير العلاقات الاجتماعية جذرياً من علاقات التبعية والولاء الشخصي المكافأ عليه بالامتيازات إلى علاقات المواطنة القائمة على اعتراف الجميع بحقوق الجميع، المدنية والسياسية على السواء. وضمانة ذلك أن ينتخب النواب أو المفوضون مباشرة من الشعب، وأن تجري الانتخابات على أساس الرأس لا على أساس الصف أو الطبقة، وبهذا فقط تكون الطبقة الثالثة مشاركة فعلياً في الدولة، وجزءاً من الجسم السياسي.

لعل امتياز سييس المدافع عن حق خمسة وعشرين مليون فرنسي في أن يكونوا شيئاً ما إزاء مئتي ألف من ذوي الامتيازات، من النبلاء والإكليروس، يكمن في وضع مفهوم الأمة، بوصفه التعبير المجرد عن الكل الاجتماعي، محل مفهوم الجسم السياسي، أو المجتمع المدني. ومن هذه اللحظة سوف يتطابق مفهوم المجتمع المدني ومفهوم الأمة. وسوف يفصح إعلان حقوق الإنسان الفرنسي عن العقيدة الأساسية للحق العام: "إن مبدأ كل سيادة قائم جوهرياً في الأمة". الثورة الفرنسية بذرت بذور الحرية والعدالة والمساواة، وسيادة الشعب وحكم القانون، ولسوف تنمو هذه البذور ببطء، ولكن بقوة وثبات.

ليس هناك ما هو أفضل للمجتمع المدني من دراسة شهادات خصومه، وليس ما هو أفضل للديمقراطية من التفكير ملياً في نقد نقادها، ولا سيما حين ينطلق هؤلاء وأولئك من المبادئ ذاتها التي قامت عليها فكرة المجتمع المدني وقضية الديمقراطية، فإن في هذا وذاك ما يؤكد رسوخ المبادئ ومشروعيتها العقلية والتاريخية. النقد المحافظ للثورة الفرنسية، الذي عززه الإرهاب الذي مارسته الثورة نفسها، مفيد في كثير من جوانبه. (راجع برك ص 189 وما بعدها)

لقد خسرنا كل شيء، ولكن تبقى لنا التربية. هكذا كان فيخته، الفيلسوف الألماني يعلم، بعد معركة يينا، وسيطرة نابليون على ألمانيا. فيخته العالمي النزعة يتحول إلى مدافع عنيد عن الوطنية (= القومية). التربية الجديدة والشعور القومي لذات جريحة يتضافران مع الدعوة إلى الاستقلال والحرية والسيادة، انطلاقاً من مبدأ راسخ بما فيه الكفاية: " المطر والندى والسنوات الخصبة أو المجدبة يمكن أن تأتينا من قوة مجهولة، مطروحة من تأثيرنا، ولكن وجود البشر الخاص تماماً، كل وضعية الجنس البشري، لا يتوقفان إلا على البشر .. البشر لا يصيرون لعبة هذه القوة الخفية إلا إذا كانوا جميعاً بالتساوي عمياناً وجهلة؛ ولكن لهم ألا يكونوا لا عمياناً ولا جهلة".

لا يزال يراود المرء شعور عميق، كذلك الذي كان يساور النهضويين العرب، في العهد الليبرالي، بأهمية الإصلاح وضرورة النهضة. النهضة على نحو ما حدثت هناك، في الغرب الذي يزيدنا نفوراً من سياساته و "ثقافته" الجديدة، ثقافة ما بعد الحداثة التي تلقفها بعضنا، كما يتلقف أي سلعة جديدة تغريه بها قطعة لحم بشري شبقة. مبادئ النهضة التي حدثت هناك، المبادئ العقلية والأخلاقية التي تأبى إلا أن تكون عالمية وإنسانية. تلك المبادئ التي يخيل لمن يدرس تاريخ الأفكار السياسية أنها صنعت التاريخ. المجتمع إنسان صنعي، قابل للتحسن كصانعه تماماً. الإنسان قابل للتحسن. العمل، الممارسة، تدخل واع وغير واع في التاريخ. السياسة شأن دنيوي، فيها جميع سمات البشر وخصائص دنياهم. وهي تنمو وتتطور بنمو المعرفة والعمل، أو المعرفة / العمل، كأنها تحمل، من اللحظة التي اعترفت بنفسها واعترف بها شأناً دنيوياً أولاً وشأناً عاما ً ثانياً، بذور الديمقراطية.

"قد أختلف معك في الرأي، ولكنني مستعد لأن أدفع حياتي ثمناً لحقك في التعبير عن رأيك" هذا هو فولتير الخالد (1694-1778)، داعية الحرية والمساواة والعدالة. واسمه الحقيقي فرانسوا ماري أرويه. ولد في عهد لويس الرابع عشر، حين كانت السلطة الملكية المطلقة تبدو في أوجها؛ لكن القوى التي أقامت هذا النظام كانت آخذة في التفكك والانحلال داخل الجسم الاجتماعي، وكان فولتير قد أدرك، قبل نفيه إلى إنكلترة، أن "على المرء في فرنسا أن يكون إما مطرقة وإما سنداناً"، وكان هذا الإدراك مصدر سخطه وثورته على تلك الأوضاع، خاصة بعد أن تعرف في إنكلترة نظاماً دستورياً مختلفاً عن مونارشية لويس الرابع عشر، وعاد منها رائداً لحركة الأنوار الفرنسية التي ستمهد الأرض للثورة البوجوازية العظمى. و "بات فولتير يرى في كتاباته الأدبية سلاحاً من أسلحة الصراع في سبيل مستقبل البشرية الأفضل (لاحظ جيداً: في سبيل مستقبل البشرية، لا في سبيل مستقبل فرنسا فحسب) وكان الوصول إلى هذا المستقبل الأفضل مرهوناً، في نظره، بتقدم الأنوار، بانتصار العدالة المرهون بدوره بانتصار العقل والحقيقة. وهذا ما حدا به إلى نذر حياته من أجل تحقيق مهمة واحدة، مهمة نشر الأنوار لتحرير العقل البشري من عبء الأفكار المسبقة"
. وكانت رسائله الفلسفية (الرسائل الفلسفية) من الأعمال المهمة التي دكت صرح النظام القديم، وقد استعدت عليه الحكم والبرلمان واليسوعيين والجانسينيين، على الرغم من خلافاتهم ومشاحناتهم.

"احتلت حربه على الأباطيل والخرافات والأحكام المسبقة المرتبطة بالدين .. مكان الصدارة في نشاطه الفكري والتثقيفي الجديد, وكانت الكنيسة العدو الرئيس في نظره، لا لأن الأباطيل والأحكام المسبقة الدينية هي الأكثر تنافياً مع العقل السليم، والأوسع انتشاراً والأعمق جذوراً فحسب، بل لأنها تتسبب في توليد أكثر المصائب الاجتماعية خطورة وفي تسويغها. ولئن أعطى فولتير تحرير العقول والضمائر من الأحكام المسبقة تلك الأهمية الفائقة فلأن هذا التحرير يفسح في المجال أمام فهم صحيح للكون، ولأنه ضمانة لإعادة تنظيم العلاقات الاجتماعية وفقاً لمبادئ العقل"
.

إذاً تحرير العقول والضمائر من ربقة التقليد ومن الصورة الوهمية أو الزائفة التي أنشأها التقليد عن العالم، ومن وهم الحياة الآخرة التي لا يكون الفلاح فيها بغير المكابدة والشقاء في الحياة الأولى، بغية الالتفات إلى العالم الواقعي، عالم الشهادة، لا عالم الغيب، والانشغال به والاشتغال فيه، وإطلاق طاقات الإنسان الخيرة، وإعادة تنظيم العلاقات الاجتماعية وفقاً لمبادئ العقل التي هي مبادئ الكون ومبادئ الطبيعة البشرية. الإنسان طبيعة واعية، وكون صغير، يستمد قيمته من ذاته، من الطبيعة التي يعتمد وجوده عليها، ومن الكون الاجتماعي الذي يؤسس ذاته فيه على أنه كونه وتجلي ماهيته.

الحرب على الكنيسة لا تعني في التحليل الأخير سوى الحرب على جعل الرابطة المذهبية رابطة سياسية تولد منها جميع أشكال التعصب والعنف والتمييز، ومحاكم التفتيش والحروب الدينية والمذهبية، ومحاكمة المختلفين والمبدعين على أنهم هراطقة. حرب على الجزئية التي تسيطر على الحقيقة وعلى اللغة والتاريخ والرموز وتحول بين الفرد وبين الاندماج في المجتمع. ولذلك لجأ فولتير إلى السخرية السوداء والهجاء اللاذع اللذين كانا ينمان على نوع من غضب مستنير بالعقل وبجدارة الروح الإنساني بالحياة والحرية. وهو ما يكشف عن الدوافع الاجتماعية والسياسية والأخلاقية الخافية والبينة في كتاباته الفلسفية وإبداعه الأدبي. بيد أن حرب فولتير على الكنيسة، وعلى الدين الوضعي، كانت مقترنة بالتبشير بالكائن الأسمى، فاطر الكون، وأساس بنيته العقلانية. هذا الكائن الذي فطر الطبيعة وصاغ قوانين الوجود لا يتدخل في مسارات تطوره اللاحقة، فهو كما يبدو لنا ضرورة أخلاقية لجعل النظام الاجتماعي ملبياً لمطالب العقل وموافقاً لقوانين الطبيعة.

ولكن فلسفة فولتير تنفي الأصل الإلهي للأخلاق، وترى في الأخلاق ظاهرة طبيعية موضوعية ونتيجة حتمية للعلاقات الاجتماعية، تخضع لحاجات المجتمع المعني. وللقوانين الأخلاقية عنده قيمة عامة وشاملة، أسوة بقانون الجاذبية، على سبيل المثال، وهي واحدة لدى البشر جميعاً، على الرغم من تنوع العادات والتقاليد والقوانين، وما هذه الوحدة سوى تعبير عن وحدة الطبيعة البشرية. الأخلاق الطبيعية تتوازى مع القانون الطبيعي، إن على صعيد بنيتها المنطقية أو على صعيد وظيفتها الاجتماعية. "فإذا كان القانون الطبيعي للقرن الثامن عشر قد عارض الطابع المتنافر للنظام الإقطاعي بنظام معاييره القانونية المتجانس، "الأبدي"، العقلاني الأسس، والملبي لحاجات المجتمع البورجوازي، فإن أخلاق فولتير الطبيعية قد عارضت من جهتها هذا الخليط من العادات والأعراف والأحكام المسبقة الأخلاقية بنظام واحد قائم على العقل، نظام أبدي من المعايير الأخلاقية موائم لهذا المجتمع".

طبيعة الإنسان تدفعه لا محالة إلى الحياة الاجتماعية؛ فقد خلق البشر كيما يعيشوا معاً. وتنزع الأخلاق النابعة من الطبيعة الاجتماعية للكائن البشري إلى الخير العام بطبيعة الحال، فما يفيد المجتمع هو الخير والفضيلة، وما يضر المجتمع هو الشر والرذيلة. إذاً فالفكرة المحورية في فلسفة فولتير الأخلاقية ليست إصلاح الكائن البشري، بل فكرة المنفعة العامة" 
. ولعل بناء الأخلاق الاجتماعية على مبدأ المنفعة كان نتيجة اعتراف فولتير بالإنسان الواقعي الحسي وبمشروعية حاجاته الأساسية، وبحقه في إشباع رغباته وشهواته وفي التمتع بملذات الحياة ومباهجها. ولعل بعضاً من هذا كان رد فعل على دعاوى التقشف والزهد وهجر المتع والملذات الحسية وعلى نزعة احتقار الجسد.

"تكمن إحدى السمات المميزة لأخلاق فولتير في رد الاعتبار إلى الإنسان الحسي الشهواني وإلى حاجاته وملذانه، فبعض صفحاته، ولا سيما في كتاباته الأولى، أشبه ما تكون بتسبيح لملذات الجسد"
. وما ذلك سوى احتجاج على أخلاق الكنيسة في العصر الوسيط، لتحرير الضمير الفردي من الجمود والتزمت والطهرانية والزهد والتقشف التي وسمت الأخلاق الكنسية في زمنه.

الاعتراف بحقوق الإنسان، الفرد الواقعي، والاعتراف بحقوق الجسد خاصة خطوة متقدمة جداً، إذ لا تزال أكثرية البشرية، حتى يومنا، لا تعترف بحقوق الجسد، ولا تزال تميز الجسد من النفس أو الروح أو العقل، ولا تزال تنزل الجسد منزلة دنيا. قبل فولتير بزمن طويل كان أبو حيان التوحيدي قد عرف كلاً من النفس والجسد على نحو يجعل كرامة أحدهما رهناً بكرامة الآخر، إذ قال: "النفس لطيف الجسد والجسد كثيف النفس"؛ فإن أهم ما يلفت النظر عدا تحديد النفس والجسد بمقولتي اللطافة والكثافة، هو إضافة اللطافة إلى الجسد والكثافة إلى النفس. ومن ثم فإن وجود النفس يعتمد على وجود الجسد، وهو ما يمنح الجسد شرفاً وكرامة تستمد منهما "النفس" شرفها وكرامتها. وها انا أدعو القارئ إلى تأمل معنى التركيب الإضافي، في اللغة العربية، وفي غيرها من اللغات أيضاً، إذ المضاف والمضاف إليه يتضافران على إنتاج معنى جديد ليس في أي منهما مأخوذاً على حدة. وإذا مضينا خطوة أخرى في التجريد يمكننا القول إن الروح هي لطيف المادة والمادة هي كثيف الروح، وإن وجود الروح أو الفكر أو العقل إنما يعتمد على وجود المادة، وإن وحدة العالم هي ماديته. بهذا المعنى يمكن الحديث عن روحانية المادة ومادية الروح وعن قابلية العالم للتعقل. الروح هو شكل المادة ومبدأ تشكلها اللامتناهي. المادة تتشكل والشكل يتمودد. الاعتراف بحقوق الإنسان العياني، الواقعي، الحسي، هو المعنى الأعمق  للحرية عند فولتير.

ولكن ما الطبيعة البشرية التي تدفع البشر إلى الاجتماع، والتي استمد منها فولتير مبادئ الأخلاق العامة التي تواضعت عليها البشرية ولا تزال ترى فيها قيماً مشتركة؟ يعتقد الكاتب أنها النقص والاحتياج والنزوع إلى الكمال والرغبة في إشباع الحاجات الإنسانية، لا لحفظ الوجود الإنساني فحسب، بل لترقيته أيضاً. وحفظ الوجود الإنساني وترقيته كلاهما لا يتحققان إلا في المجتمع المدني الذي يغدو معناه مرادفاً لمعاني الخير العام والنفع العام والمصلحة العامة والإرادة العامة. ويلاحظ القارئ أن العمومية هي القاسم المشترك بين هذه المعاني جميعاً. ولا تتجلى العمومية في شيء أكثر مما تتجلى في الدولة السياسية، المقدمة اللازمة منطقياً وتاريخياً للدولة الديمقراطية.

لم يدخل فولتير تاريخ الحركة التحريرية في القرن الثامن عشر بصفته ناقداً للدين والكنيسة فحسب، بل أسهم في صوغ الأيديولوجية السياسية للثورة التي كانت عناصرها تتراكم في الحياة الفرنسية، وإن يكن تأثيره في هذا المضمار أقل من  تأثير مونتسكيو وروسو.

كانت "نظرية الحق الطبيعي" هي الأكثر رواجاً في الفكر السياسي في معارضة الأفكار والتصورات الوسطوية ونقدها؛ وأهم خصائص هذه النظرية هي عموميتها، أي كونيتها، إذ تتعلق بحقوق الشخص الإنساني أينما وجد، وعلى الرغم من طابعها هذا، فإنها أساس النظرة أو الرؤية الجديدة إلى المجتمع والدولة. والقوانين الطبيعية عند فولتير هي "تلك التي تعينها الطبيعة في الأزمان كافة وللبشر قاطبة من أجل الحفاظ على العدالة" وتتفق مع مصالح البشر ومع العقل في الوقت ذاته. ومن ثم فإن القانون الطبيعي هو الحرية. فإن الحياة الحقة، الحياة الطبيعية هي أن يكون الإنسان حراً ومتساوياً مع الجميع، وكل حياة أخرى لا تعدو كونها خدعة حقيرة وملهاة رديئة يؤدي فيها أحدهم دور المعلم والآخر دور العبد. ولكي ندرك معنى الحق الطبيعي والإنسان الطبيعي في منظومته الفكرية والأخلاقية لا بد أن نلاحظ قوله: إن المتوحشين لا يعيشون تحت سلطان القانون الطبيعي، بل على العكس من ذلك إنهم يفسدون الطبيعة، في حين إن المتحضرين هم الذين يتبعونها. أفليس التقدم قانوناً من قوانين الطبيعة؟ إن الغريزة وملكة الحكم اللتين منحتنا إياهما الطبيعة تدفعان بنا إلى الأمام، وتدفعاننا إلى أن نسعى وراء الرفاهية بالتعاضد والمساعدة المتبادلة. وكلما كانت الصنائع أكثر تطوراً كانت القوانين أقرب إلى الكمال، وكلما كانت الملكية مضمونة كان القانون الطبيعي مطبقاً على نحو أفضل
.

الجمهورية التي انبثقت من اتحاد الأسر، هي الشكل البدائي للدولة؛ وتلك هي مسيرة التطور الطبيعي، لأن هذا الاتحاد تحكمه المصلحة المشتركة والعقل، أما النظام الملكي فهو ابن العنف والسلب والنهب. ولذلك فإن المساواة لا تتحقق إلا في حالة السلم؛ وتلكم التفاتة مهمة جديرة بالتوقف عندها. من المهم أن نلاحظ أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين السلم والمساواة والحرية والعدالة. الاجتماع المدني هو نفي الحرب والعنف من المجتمع واستئصال شأفتهما من العلاقات الاجتماعية والسياسية، والحياة الإنسانية اللائقة هي نفي الحرب كلياً واستئصال شأفتها من العلاقات الدولية. البشرية العاقلة لا تسلم زمام أمورها لقادة الحروب الذين غالباً ما يصيرون ملوكاً مستبدبن.

لم يتبن فولتير "نظرية العقد الاجتماعي" ولم يتمكن من دحضها، كما يبدو لي، ووضع بدلاً منها "القوانين الطبيعية" و "الحق الطبيعي" و "المساواة الطبيعية"، على أن القوانين الطبيعية هي قوانين الله العادلة والخالدة. ولم يوافق مونتسكيو بصدد تقلب دوافع البشر مع تغير الأنظمة (الفضيلة في ظل النظام الجمهوري، والشرف في ظل النظام الملكي، والخوف في ظل الحكم الاستبدادي) فحوافز الأفعال البشرية عنده واحده في كل مكان، والمصلحة هي الدافع العام لأفعال البشر في ظل شتى أنواع الحكم. والنظام الاجتماعي الأكثر إنصافاً وعدلاً، في نظره، هو النظام القائم على الحرية والملكية والمساواة في الحقوق. والحرية هي ألا يخضع المرء إلا للقوانين. وهي بالتحديد حرية الشخص الإنساني، حرية الفرد؛ أولها حرية الرأي والتعبير وحرية الضمير وحرية العمل. والشعب الذي يفقد حريته يفقد القدرة على مقاومة الأعداء. وكما ترتبط المساواة بالسلم، ترتبط الحرية بالملكية. والمساواة ليست بعد مساواة في الثروة والملكية، بل مساواة في حق التملك، ومساواة أمام القانون. ذلك لأن التفاوت الاجتماعي في نظره هو من طبيعة الأمور؛ "فلو كانت هذه الأرض كما ينبغي أن تكون، لو كان الإنسان يجد في كل مكان فيها قوتاً مؤمناً وسهل المنال .. لاستحال على أي إنسان أن يستعبد آخر". المساواة أمر طبيعي ووهمي في آن واحد. ويمكن أن نستنتج أن المساواة الاجتماعية ممكنة مع الكفاية، ووهمية مع الاحتياج؛ ولا يزال الاحتياج يحدد العلاقات الاجتماعية والسياسية. لذلك لا بد أن يكون الإنسان مالكاً كيما يتمتع بجميع حقوقه المدنية. وبنظرته الخاصة إلى الحرية والمساواة والملكية كان فولتير الملهم الساسي لواضعي شرعة حقوق الإنسان في عام 1789
.

أليكسي دي توكفيل، مونتسكيو القرن التاسع عشر، سينمي البذور الديمقراطية في الفكر الليبرالي، في كتابه الشهير "الديمقراطية في أمريكة" الذي ألفه بين عامي 1835 و 1840 ، في عهد الملكية "مونارشية تموز" (1830 – 1848)، في فرنسا. 

لاحظ توكفيل في مدخل كتابه أن المجتمع الأمريكي "كي يبلغ هدفه يرتاح على المصلحة الشخصية، ويدع قوة الفرد وعقله يفعلان بدون أن يقودهما. (المجتمع) الروسي يركز نوعاً ما في رجل كل قدرة المجتمع. الحرية لدى الأول وسيلة فعل رئيسية. ولدى الآخر العبودية. نقطة انطلاقهما مختلفة، سبلهما متنوعة، إلا أن كلاً منهما يبدو مدعواً بقصد سري من العناية الإلهية إلى أن يمسك في يده ذات يوم مصائر نصف العالم".
 هل قرأ لينين كتاب توكفيل؟

تلفت النظر ملاحظة توكفيل أن الثورة الديمقراطية لم تكن حدثاً عارضاً ومحلياً ومؤقتاً، بل كانت ذات طابع كلي وكوني. فهي تبدو له أقرب ما تكون إلى تدبير من العناية الإلهية "النمو التدريجي لتساوي الشروط هو إذاً واقعة من العناية الإلهية، له سماتها الرئيسة، إنه راسخ دائم يفلت كل يوم من سلطة البشر؛ كل الأحداث وكل البشر تخدم نموه وتطوره. أيكون من الحكمة الاعتقاد أن حركة اجتماعية تأتي من بعيد كهذه يمكن أن توقفها جهود جيل؟ هل يفكرون بأن الديمقراطية بعد أن دمرت الإقطاع وهزمت الملوك ستتراجع أمام البورجوازيين والأغنياء؟ هل ستتوقف الآن وقد أضحت بهذه القوة وأضحى خصومها بهذا الضعف؟" كل شيء كان يدفع باتجاه الديمقراطية، توكفيل كان يصيخ السمع لهمس التاريخ حيث تنمو الديمقراطية وتنبسط تحت جميع الوقائع والظاهرات، ثورة اجتماعية ونقلة نوعية في تاريخ البشرية تشمل جميع مجالات الحياة الاجتماعية. 

عنصر الديمقراطية الأساسي عند توكفيل هو المساواة، لا الحرية؛ "الحرية هي السم المضاد الضروري للمساواة" المساواة هي الترجمة الواقعية للعدالة، ولا سيما المساواة في الحرية. المساواة الاجتماعية تقود إلى المساواة السياسية، وهذه الأخيرة لا تتحقق إلا بسيادة الشعب وعدم وجود أي سلطة خارجية عن الجسم الاجتماعي. النموذج الأمريكي كان يتوفر على جميع الإنماءات العملية لهذه السيادة؛ " الشعب يشارك في تأليف القوانين باختياره المشرعين، وفي تطبيقها بانتخاب وكلاء السلطة التنفيذية؛ يمكن القول: إنه يحكم بنفسه، لشدة ما القسط المتروك للإدارة ضعيف وضيق، لشدة ما هذه الأخيرة تحس بأثر أصلها الشعبي، وتطيع السلطان الذي صدرت عنه. الشعب يسود على العالم السياسي الأمريكي كما الله على الكون. إنه سبب وغاية كل الأشياء: كل شيء يخرج منه وكل شيء يمتص فيه".
 ولكن هذه السلطة التي يتمتع بها الشعب إنما هي سلطة مطلقة، سلطة العدد الأكبر، الأكثرية، وهي بمعنى ما دكتاتورية الأكثرية؛ "خارج الأكثرية في الديمقراطيات لا يوجد شيء، قوة حق وحيدة، الأكثرية هي أيضاً قوة واقع ورأي جبارة، ترتكز إمبراطوريتها المعنوية على الفكرة القائلة: إنه يوجد من النور والحكمة في كثير من البشر المجتمعين أكثر مما يوجد في واحد". وفي هذا تهديد مخيف للمستقبل، للحرية. طغيان الأكثرية هو أحد أخطار الحالة الاجتماعية الديمقراطية. هذا النقد المهم يذكرنا بنقد أفلاطون للديمقراطية في عهد بيركليس، وقد أسسه على جهل الأكثرية بعلم السياسة. ولكن ثمة خطر آخر لم تستطع الديمقراطية الأمريكية تلافيه، وهو اليوم أحد الأمراض المستعصية في النظام الديمقراطي الأمريكي الذي نوه به توكفيل ونقده على نحو أذهل الأمريكيين أنفسهم. هذا الخطر هو الفردانية المفرطة، بل المطلقة، حتى لتغدو المعادلة: سلطة مطلقة للأكثرية وحرية مطلقة للفرد. بالحفر عميقاً تحت الطبقة السطحية للسياسة حيث تتشكل الأفكار والعواطف البشرية وتمد الأخلاق الخاصة جذورها، لاحظ توكفيل أنه "في معظم عمليات الذهن لا يستنجد كل أمريكي إلا بالجهد الفردي لعقله" لا بالتقاليد ولا بأجداده ولا بالرجال المتفوقين لزمنه. " كل لا يأخذ إلا في نفسه قاعدة حكمه، كل، منحبساً في نفسه، يزعم من هنا الحكم على العالم. كل منحمل بنفس الحركة على استنتاج أن كل شيء في العالم قابل للتعليل، وأن لا شيء فيه يتعدى حدود ذكائه. لدينا هنا، عدا ذلك، تطبيق غير واع من جانب الأمريكيين لطريقة الفحص الحر الفردي لجميع المعتقدات. طريقة عممها، ولكن لم يخترعها، فلاسفة القرن الثامن عشر الفرنسيون، طريقة تسمح بالتعرض بسهولة لكل الأشياء القديمة، وفتح الطريق لكل الأشياء الجديدة، طريقة كانت بهذا المعنى لا فرنسية فقط، بل ديمقراطية، الأمر الذي يفسر لماذا قبلت بهذه السهولة في كل أوربة، فأسهمت إلى هذا الحد في تغيير وجهها"
 لكن للاستقلال الفردي في مجال الفكر حدوداً ينتهي معها بعدم ثقة أي فرد برأي فرد آخر، بل برأي الأكثرية، أي إنه ينتهي إلى الاعتراف بـ "عصمة الجمهور". "الجمهور له إذاً عند الشعوب الديمقراطية سلطان فريد ما كانت الأمم الأرستقراطية تستطيع حتى أن تتصور فكرته. إنه لا يُقنِع بمعتقداته، إنه يفرضها ويجعلها تدخل في النفوس بنوع من ضغط جبار من روح الجميع على ذكاء كل واحد". في هذه الحال يخشى أن تطفئ الديمقراطية جذوة الإبداع والاستقلال الفكري، في الوقت الذي تيسر لهما جميع الشروط. "الروح الإنساني بعد أن حطم كل القيود التي كانت تفرضها عليه بالأمس طبقات أو رجال يقيد نفسه تقييداً وثيقاً بالإرادات العامة للعدد الأكبر". توكفيل يرفض هذا الاستبداد الفكري، لأنه يرفض مبدأ الاستبداد. إلى انطفاء الاستقلال الفكري بحكم طغيان الأكثرية ومعصوميتها، يضاف جفاف العاطفة والأنانية بحكم الفردانية المطلقة؛ " الفردوية هي عاطفة متفكرة وهادئة تهيئ كل مواطن للانعزال عن جمهور أقرانه، وللانسحاب جانباً مع عائلته وأصدقائه، إذ بعد أن يكون قد خلق على هذا النحو مجتمعاً صغيراً لاستعماله، يتخلى طوعاً عن المجتمع الكبير لنفسه". هذه العاطفة الغريبة تنشأ للأسف عن المساواة. فالديمقراطية إذ تحطم سلسلة الولاءات والحمايات التي ميزت التنظيم التراتبي الهيرارشي، وإذ حطمت أو قطعت العلاقات بين الأجيال، الأموات والأحياء والذين سيولدون، تنتج فرداً منبتَّاً؛ "لحمة الزمن تنقطع في كل لحظة، وأثر الأجيال يمحي، الأقربون وحدهم يهمون. هكذا، الديمقراطية لا تنسي كل إنسان أجداده فقط، بل تخفي عنه أحفاده وتفصله عن معاصريه. إنها تعيده باستمرار نحو وحده، وتهدد بأن تحبسه أخيراً بكامله في عزلة فؤاده الخاص". وهذا داء أخلاقي، أو مرض حقيقي للأخلاق العامة، يؤدي إلى انخفاض الصفة الإنسانية بتفاهة الرغبات. "الفردية داء سياسي واجتماعي أسوأ أيضاً، إنها "صدأ المجتمعات". تفرغ المواطن من كل ماهية، بإفراغها إياه من المدنية الوطنية، تُنضب عنده نبع الفضائل العامة المجتمعية، تجعله من جديد رعية، إن لم يكن عبدأ يتذبذب بلا كرامة من العبودية إلى الإباحية".
الفوضى والاستبداد ثمرة مزدوجة للفردوية التي هي بنت المساواة. "البشر المنعزلون الذين لا فعل لبعضهم على البعض الآخر لا توقفهم إلا السلطة، فحين تنفقد هذه يشد كل واحد منهم على جهته بدلاً من أن يتحد مع أقرانه. البلبلة تبلغ كل طفحها، يبدو أن الجسم الاجتماعي فجأة تحول إلى غبار، غبار من أفراد متساوين جميعاً، وغرباء جميعاً بعضهم عن البعض الآخر، هذه هي الفوضى، أو اللاسلطة ( الأنارخية Anarchie ). لهذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ولا تزال تحتاج إلى دولة قوية, فالدولة وحدها، وهي دولة قانون بالدرجة الأولى، هي التي تربط أجزاء الجسم الاجتماعي الذي ينطوي على تعدد واختلاف لا نظير لهما. ويبدو أن الولايات المتحدة قاومت ولا تزال تقاوم هذا الاتجاه إلى اللاسلطة المشتق بصورة غير مباشرة من المساواة. وإذ ترى الشعوب هذا الاتجاه وتقاومه بسهولة إنما تدع نفسها تنساق في طريق طويلة وخفية وآمنة إلى العبودية. لعل الفارق بين النظم الديمقراطية التي عرفتها أوربة الغربية والشمالية، والديمقراطية الأمريكية، يكمن في أن الأولى تتوفر على أجسام وسيطة بين الفرد والدولة، لا تتوفر عليها الديمقراطية الأمريكية. هنا توكفيل أقرب إلى مونتسكيو في ميله إلى المجتمعات الأرستقراطية. فضلاً عن الفروق النوعية بين مجتمعات الاستقرار التاريخي ومجتمعات الاستيطان.

أما على صعيد العواطف والمشاعر، فإن "رجال العصور المساواتية الذين ينتزعون أنفسهم بصعوبة من شؤونهم الخاصة لأجل شؤونهم العامة المشتركة يميلون إلى ترك السلطة المركزية تأخذ حقوقاً أكبر على الدوام، فهي الممثل الوحيد المرئي والدائم لمصالح الجماعة. وهم فضلاً عن ذلك ضعفاء بقدر ما هم مستقلون، وهذا الضعف يوجه أنظارهم دوماً نحو هذا الكائن الجبار، الدولة التي هي ملاذهم الوحيد، والتي ترتفع وحدها وسط الانخفاض العام. وأخيراً يدفع الحقد على الامتياز بجميع الأفراد إلى التنازل للدولة التي هي فوق الجميع عن جميع الصلاحيات، ويغدو الجميع في علاقة تبعية مشتركة للسيد نفسه. هذا الاشتراك في المشاعر يوحد باستمرار كل فرد وصاحب السيادة في فكرة واحدة، ويقيم بينهما تعاطفاً خفياً ودائماً.

الحروب والثورات ونمو الصناعة تساعد هي الأخرى، لأسباب مختلفة، على تسيد الدولة المركزية التي تغدو في الديمقراطية المساواتية كل شيء. الحروب تزيد محمولات الدولة المنساقة بصورة قسرية إلى مركزة قيادة البشر والأشياء. "كل عباقرة الحرب يحبون المركزية، وكل عباقرة المركزية يحبون الحرب". وكذلك الثورات المساواتية التي تحذف جميع الأشكال الوسيطة بين المواطن والدولة، ولا تبقي سوى جمهور غير قادر على أي فعل منسق. وتغدو الدولة مدعوة إلى حمل كل شيء. وحين تنمو الصناعة وتظهر فئات جديدة من العمال وأرباب العمل، تقوم بينهم علاقات معقدة تغدو الدولة مدعوة إلى ضبطها، إضافة إلى الأشغال العامة. بل إن الدولة تتجه إلى أن تجعل نفسها صاحبة صناعة ومال وأعمال، ثم لا تلبث أن تصير سيد جميع الصناعيين وأرباب المال والأعمال. فضلاً عن الضمان الاجتماعي الذي كان من قبل من أعمال الإحسان، وعن التربية التي كانت من الشؤون الخاصة: المركزية تنمو في كل مكان بألف شكل وشكل، الحروب والثورات والاستيلاءات خدمت تطورها، والجميع عملوا على إنمائها، "غريزة المركزة كانت النقطة الوحيدة الثابتة في حركة وجودهم وأفكارهم الفريدة". المركزة "قناع حيادي وعصري للعبودية، اختناق مميت للحرية" في عصر يفاخر بالحرية والانعتاق. المركزة  التي كانت عملية تدمير بطيء للمؤسسات الإقطاعية، وللنظام التراتبي الهيرارشي غدت قيداً ثقيلاً على الحرية. كل شيء يجاوز حده ينقلب إلى ضده، المركزية المفرطة في الدولة الديمقراطية الحديثة مثل اللامركزية المفرطة في النظام الإقطاعي القديم؛ إنها "حالة شبيهة بتلك القرون الفظيعة من الطغيان الروماني: أخلاق فاسدة وآراء مهترئة مترنحة وحرية مطرودة من القوانين، ومواطنون محرومون من أي ضمانات، وأباطرة يتعبون رحمة السماء أكثر مما يتعبون صبر رعاياهم الذليلين البليدين". هذا النوع الجديد من الاستبداد المريء، استبداد الأوصياء لا استبداد الطغاة يلف الجميع. يقول توكفيل: " أريد أن أتصور تحت أية ملامح جديدة يمكن أن يحصل الاستبداد في العالم؛ أرى جمهرة لا تعد من بشر متماثلين ومتساوين يدورون بلا راحة على أنفسهم لكي يحصلوا على لذات صغيرة ومبتذلة يملؤون بها أنفسهم. كل منهم منطو منسحب جانباً كأنه غريب عن مصير جميع الآخرين؛ أولاده وأصدقاؤه الخاصون يشكلون بالنسبة له كل النوع الإنساني ... فوق أولئك ترتفع سلطة جبارة ووصية تضطلع وحدها بتأمين تمتعاتهم والسهر على نصيبهم. إنها مطلقة تفصيلية نظامية متداركة وعذبة. لكانت تشبه سلطان الأب لو، مثله، كان لها كموضوع وغرض تهيئة البشر لسن الرجال، لكنها لا تسعى، بالعكس، إلا إلى تثبيتهم نهائياً في الطفولة؛ إنها تحب أن يفرح المواطنون شريطة ألا يفكروا إلا بأن يفرحوا. إنها تعمل طوعاً لسعادتهم، ولكنها تريد أن تكون وكيلهم الوحيد وحكمهم الأوحد؛ تتدبر أمنهم، ترى سلفاً وتؤمن حاجاتهم، تسهل لذاتهم، تسير شؤونهم الرئيسية، تقود صناعتهم، تضبط أعقابهم، تقسم تركاتهم؛ أوليس بوسعها أن ترفع عنهم تماماً كدر أن يفكروا ومشقة أن يعيشوا؟"

هل هذا المعتقل المذل والعذب هو مستقبل البشرية الذي تدفع إليه ميول البشر الديمقراطية التي يبدو أنها لا تقهر؟ هذه الثورة الديمقراطية التي لا بد منها تنطوي على وسائل تجعلها في مصلحة البشرية؛ في مقدمة هذه الوسائل هناك الحرية السياسية، بصفتها "السم المضاد للمساواة، لتساوي الشروط؛ فهي وحدها تجعل الديمقراطية القريبة دوماً من توليد الاستبداد في مصلحة البشرية. لذلك لا بد من "إخراج (استخراج) الحرية من حضن المجتمع الديمقراطي". الحرية السياسية لا تتجلى إلا في المؤسسات المجتمعية الحرة وفي الدين، وفي الكومونات المحلية (اللامركزية) ؛ فـ "إن في الكومونة تكمن قوة الشعوب الحرة، الكومونة للحرية كالمدارس للتعليم؛ تضعها في متناول الشعب، تجعله يتذوق استعمالها، وتعوده على استخدامها. بدون مؤسسات كومونية تستطيع أمة أن تعطي نفسها حكومة حرة، لكن ليس عندها روح الحرية. إن أهواء عابرة، مصالح لحظة، مصادفة الظروف، يمكن أن تعطيها أشكال الاستقلال الخارجية، لكن الاستبداد المكبوح داخل الجسم الاجتماعي يعود إلى الظهور عاجلاً أو آجلاً على السطح". ليس كافياً وجود تمثيل قومي لإدارة الشؤون العامة؛ لا بد من مؤسسات مجتمعية لإدارة الشؤون الخاصة الصغيرة، كي تتسنى للمواطنين فرص العمل معاً، والاهتمام معاً بالخير العام، وتنمية الشعور لدى كل منهم بأنهم يعيشون في تبعية متبادلة أواعتماد متبادل، أي إنهم يعيشون في مجتمع، ويكتشفون في كل حين الروابط التي توحد المصالح الخاصة بالمصلحة العامة المشتركة. المؤسسات المجتمعية هي المؤسسات الوسيطة بين الفرد والدولة التي تجعل ثقل الدولة المركزية على الفرد أخف وطأة، وتوفر من ثم الأطر المناسبة لنمو الحرية، في ضوء مبدأ المصلحة المفهومة جيداً. الحريات المحلية تعيد الناس دوماً بعضهم إلى بعض، وتكون لديهم عواطف جديدة معاكسة لتلك التي تولدها الفردوية المفرطة، وتخلق من جديد في وجه السلطة السيدة أجساماً وسيطة أو ثانوية هي حواجز وكوابح تحول دون اشتطاط السلطة. أهم هذه المؤسسات الوسيطة أو الأجسام الوسيطة هي الجمعيات الحرة التي تغطي جميع المجالات، تضم كل منها مواطنين من مختلف الأعمار والذهنيات والشروط الاجتماعية، بحسب وظيفة كل منها؛ جمعيات حرة يتحد المواطنون في أطرها للعمل بأنفسهم دون الاستنجاد بالسلطة الاجتماعية، لمعالجة جميع أدواء الحياة ومشكلاتها: الأولاد في المدرسة يضبطون فيما بينهم ألعابهم، ويعاقبون فيما بينهم ذنوباً معرفة من قبلهم، المارة أمام حادث سير يشكلون مع الجيران جمعية مرتجلة ستعالج الداء بدون انتظار الشرطة، المواضيع الأخطر والأتفه، الأعم والأخص تثير العمل المشترك، تنظيم أعياد، تأسيس سمنارات، بناء فنادق تشييد كنائس، توزيع كتب، إرسال مبشرين إلى أقاصي المعمورة، مكافحة الإفراط في الشرب، توضيح حقيقة دينية أو فلسفية ... "لا يوجد شيء تيئس الإرادة البشرية من بلوغه بالفعل الحر لقدرة الأفراد الجماعية ... حيثما على رأس مشروع جديد ترون في فرنسا الحكومة، وفي إنكلترة سيداً نبيلاً، احسبوا أنكم ستشاهدون في الولايات المتحدة جمعية". ثمة علاقة ضرورية بين الجمعيات والمساواة الديمقراطية. "العواطف والأفكار لا تتجدد، القلب لا يكبر، والروح البشري لا ينمو إلا بالفعل المتبادل للبشر" الفعل المتبادل الذي يولده ويصونه ويغذيه الاجتماع، ويطفئه ويقتله تدخل السلطة. إن علم الاجتماع والتشارك عند توكفيل هو العلم الأم. فلكي يبقى البشر متمدنين، أو ليصيروا كذلك، يجب أن ينمو ويتحسن بينهم فن الاجتماع بنفس النسبة التي ينمو بها تساوي الشروط أو الأحوال.

وأخيراً، الدين والحرية لا ينبغي أن يسيرا في اتجاهين متعاكسين. الدين يؤمن الأخلاق العامة، وبدون أخلاق عامة لا يوجد حرية. "الاستبداد هو الذي يستطيع الاستغناء عن الإيمان لا الحرية". ولئن كان بوسع الحرية أن ترخي الرابط السياسي، فلأن الإيمان يوثق الرابط الأخلاقي. " في الوقت نفسه الذي فيه يسمح القانون للشعب الأمريكي أن يعمل كل شيء، الدين يمنعه من أن يتصور كل شيء، ويمنعه من أن يجرؤ على كل شيء". الديمقراطية حركة دائمة وخض مستمر للعالم السياسي. الدين هو سرمدية العالم الأخلاقي وثباته، هذا يعوض ذاك. ولكن توكفيل يؤكد أنه ما كان يمكن للدين أن يسدي هذه الخدمة للدولة الأمريكية إلا لأنه منفصل عنها، ولا يتدخل مباشرة في حكومة المجتمع السياسية. النفوس وحدها له، المواطنون يفلتون منه. "كاثوليك الولايات المتحدة هم في آن المؤمنون الأكثر رضوخاً والمواطنون الأكثر استقلالاً".  الدين يخدم أيضاً الحرية بمساعدتها على الكفاح، في نفس المواطن وقلبه، ضد الميول الديمقراطية الوخيمة: فردوية وحسد مسكين وحب الرفاه الذي ينتهي إلى كونه حاطاً. بلا هوادة، رفع النفوس وإبقاؤها منتصبة نحو السماء، والسعي الدائم إلى تذوق اللانهاية والشعور بالعظيم وحب الديمقراطية.

المساواة، عند توكفيل، يمكن أن تقود إلى العبودية أو إلى الحرية، إلى الأنوار أو إلى البربرية، إلى الازدهار أو إلى البؤس والتعاسة. وهذا يتوقف على الأمة المعنية والمجتمع المعني.

أفكار توكفيل ورصفائه مهدت  للثورة / الثورات الديمقراطية في أوربة، مهدت لربيع الشعوب الذي بدأ عام  1848. الميل إلى العدالة والمساواة اتخذ لنفسه اسماَ آخر قديماً، "الاشتراكية"، أو اسماً أثار من المخاوف، بل من الرعب بقدر ما أنعش من الآمال، وبقدر ما كان له من السحر: "الشيوعية"، في ضوء التعارضات الاجتماعية الجديدة التي نجمت عن تقدم الصناعة ونموها، وما رافقها من نمو الاستغلال والاستلاب. أراد توكفيل أن يثبت أن ميل البشر إلى حكم أنفسهم بأنفسهم ميل أصيل لديهم، وكذلك ميلهم إلى العدالة والمساواة. ولكنه لم يشر، كما فعل مواطنه جان جاك روسو، إلى أن الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج الاجتماعي كانت ولا تزال تكبح هذه الميول، وتولد من البؤس والشقاء ما يدفع إلى الثورة.

إخفاق ثورات 1848 الديمقراطية يؤذن بعودة الملكية المطلقة ونمو النزعة القومية التي ما إن تبلورت وتجسدت في "دولة قومية" حتى تنكرت لأصلها الليبرالي / الديمقراطي، لنقل إنها نزعة قومية متطرفة سوف تنجب حركة الاستعمار والإمبريالية والنازية والفاشية والاشتراكية القومية التي كانت الستالينية إحدى تجلياتها. يشترك في الهجوم على الديمقراطية البرلمانية القوميون والاشتراكيون والقوميون الاشتراكيون، هتلر وموسيليني وستالين.

3 - في العقد الاجتماعي

نحو إعادة التفكير في الحداثة

 يتوهم كثيرون عندنا أن الحديث عن المجتمع المدني يرمي إلى التقليل من أهمية الدولة الوطنية والتشكيك بسيادتها، أو الانتقاص منها، والحد من سلطتها، أو إنه نوع من رؤية سوسيولوجية محضة ومتطرفة تريد أن تنأى عن السياسة وتعزز من ثم عزوف المجتمع عنها. في حين يبين هذا العرض استحالة الفصل الميكانيكي بين المجتمع المدني والدولة الوطنية، بوصفهما مقولتين مركزيتين في نسق الحداثة، ومعلمين أساسيين من معالمها. فمقولة العقد الاجتماعي التي لا يزال هناك نوع من إجماع على أنها أساس نشوء المجتمع المدني تذهب في خط مستقيم إلى الدولة العلمانية الحديثة، فلا يمكن أن نرى فيها سوى أساس منطقي لنشوء الدولة، أو هيئة السيادة، بتعبير روسو. بيد أن مضمون اعتراض المعترضين على فكرة المجتمع المدني ينصب على نفي فكرة الإرادة العامة، لمصلحة إرادت خاصة لا تزال تسيطر على الحقل السياسي العربي، وعلى "العقل" السياسي العربي سواء بسواء.

استهل جان جاك روسو (1712-1778) كتابه الشهير "العقد الاجتماعي" بقوله: أمن الممكن المستطاع الاهتداء، في النظام المدني، إلى قاعدة للإدارة شرعية أكيدة، إذا نظر إلى الناس باعتبار ما هم عليه، وإلى القوانين باعتبار ما يمكن أن تكون؟"
 هذا الاستهلال يشير إلى إشكالية الكتاب: هل في مستطاع المجتمعات أن تهتدي إلى قاعدة شرعية أكيدة للحكم؟ قاعدة تنطلق من الواقع كما هو، من البشر الواقعيين، منظوراً إليهم في واقعهم الفعلي، وإلى ما يمكن أن تكون عليه القوانين التي تنظم شؤون حياتهم؟. وهي إشارة مهمة إلى مصدر التشريع الذي ينظم الاجتماع المدني؛ ولا يماري روسو في كونه دنيوياً خالصاً. ويضيف: وها أنا ذا أخوض في بحثي دون أن أجيء بالدليل على ما لموضوعي من خطورة. وقد يسألني سائل: أأنت أمير مؤمَّر أم أنت مشرِّع؟ وجوابي عن ذلك: أنا لست هذا ولا ذاك، ولهذا السبب أكتب في السياسة. ولو أنني كنت أميراً مؤمراً أو مشرعاً لما أضعت وقتي في قول ما يجب عمله، بل كنت أقدمت على العمل أو لزمت الصمت. أما وقد ولدت مواطناً في دولة حرة، وأما إذ أنا عضو في هيئة السيادة (= مواطن، أو عضو في المجتمع المدني وفي الدولة) فمهما كان عليه صوتي من ضعف تأثير في الشؤون العامة، فإن حق الإدلاء بصوتي هذا، فيما يتعلق بتلك الشؤون، هو كاف لأن يفرض علي واجب الإلمام بها". (ص 10) الشؤون السياسية شؤون عامة، ومن حق أي مواطن أن يدلي برأيه فيها، لأنها شؤون عامة. هاتان مسلمتان لا تحتاجان إلى برهان، وإن كان أي رأي يدلي به المواطن في الشؤون العامة يحتاج إلى برهان.

"ولد الإنسان حراً طليقاً، ومع ذلك، فهو مثقل بالقيود في كل مكان. ولرب رجل يتوهم أنه سيد الآخرين، وهو لا يني يرسف في أغلال من العبودية هي أثقل من أغلالهم" (ص 11). تلكم نظرة متفائلة إلى طبيعة الإنسان، لا تريد أن تقول إن الحرية هي ماهية الإنسان فحسب، بل تذهب إلى أن العقد الاجتماعي عقد طوعي أساسه الحرية؛ بخلاف نظرة هوبز السوداوية (الإنسان ذئب الإنسان) التي انطلقت من افتراض أن الاجتماع البشري قائم على الضرورة. الاجتماع البشري عند روسو مؤسس على الحرية، وهو، من ثم فضاء الحرية؛ مجتمع قائم على التعاقد الطوعي الحر.

قبل روسو بأكثر من ألف عام قال عمر بن الخطاب: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟. ولا يزال السؤال قائماً: هل ولد الإنسان حراً طليقاً؟ هل الحرية من جبلَّة الإنسان وفطرته، أم هي إحدى قابلياته؟ ثمة أطروحتان متعارضتان في الإجابة عن هذا السؤال، نجدهما في هذا البحث عند هوبز وروسو، وكثيرين غيرهما. وما من شك في أن الإنسان ولد مقيداً بالضرورة / الضرورات الطبيعية، ثم تحرر منها بالاجتماع، ولا أريد أن أقول بالوعي، لأن الوعي اجتماعي مهما تظاهر في صور فردية لا حصر لها، ومهما تظاهر في صور فئوية أو طبقية أو دينية أو مذهبية. إلا أن الاجتماع الذي أساسه العمل هو الذي حرر الإنسان تدريجاً من هذه الضرورات التي ليس بوسع الإنسان حذفها أو إلغاؤها، فجل ما يستطيع فعله هو فهمها والسيطرة عليها إلى هذا الحد أو ذاك. ومن المهم أن نؤكد أن الاجتماع هو الذي حرر الإنسان من الضرورة الطبيعية؛ فليس من حرية خارج نطاق المجتمع الذي سيبدو لنا ضرورة وضرورات اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية جديدة تتوقف حرية الإنسان على مدى وعيها والسيطرة عليها. وليست السيطرة على هذه الضرورة سوى المعنى المرادف لسيطرة الإنسان على نتاجات عمله.

ثمة أطروحتان: الضرورة التي قال بها هوبز وغيره والحرية التي قال بها روسو وغيره، قبله وبعده؛ والأطروحتان صحيحتان معاً، وكل منهما خاطئة وحدها؛ فليس ثمة حرية بلا ضرورة؛ ومن ثم فإن الحرية قابلية في الإنسان. ولا بد هنا من تمييز الحرية من التحرر، إذ التحرر يعني الفكاك من قيد خارجي، فهو فعل خارجي، كالتحرر من الاستعمار أو من الاستبداد السياسي، بخلاف الحرية التي هي فعل داخلي، في الفرد والمجتمع والجماعة البشرية. الإنسان قابل للحرية وقابل للعبودية، وهذه القابلية مشروطة بالوعي ومحددة به. والوعي هو الوجود مدركاً على نحو ما، هو شكل وجودنا المادي؛ ولا حجة لمن يظن أننا نرد الظاهرة المادية إلى أسباب غير مادية.

غير أن روسو يتلمس على نحو عبقري جدلية العبد والسيد، فمن يتوهم أنه سيد الآخرين هو عبد، لا لأوهامه فحسب، بل للذين يتوهم أنه سيدهم. ذلكم معنى آخر للحرية، معنى سياسي إذا شئتم: العبد هو السيد والسيد هو العبد. وهذا المعنى يقبع في أساس فكرة المجتمع المدني بوصفه مسرح التاريخ وفضاء الحرية في الوقت ذاته. ولا تفصح جدلية السيد والعبد عن جميع مكنوناتها إلا في نطاق النظام الاجتماعي الذي يعده روسو حقاً مقدساً هو أساس جميع الحقوق، على أنه لا ينبثق من الطبيعة قط، بل يقوم على أساس من التعاقد بين ذوات حرة ومستقلة. ولكي نفهم حدود الحرية والسيادة والاستقلال على نحو ينأى بها عن المجردات الأثيرية، يحسن بنا لا أن نتحدث عن جدل الحرية والضرورة فحسب، بل أن نقرن جدل الحرية والضرور بجدل العشوائية والانتظام الذي أزعم أنه قانون المجتمع المدني. وهو ما يؤكد ما ذهب إليه روسو من أن النظام الاجتماعي حق مقدس وأساس لجميع الحقوق. العقد الاجتماعي هو أساس الانتقال من الحالة الطبيعية إلى الاجتماع المدني.

الأسرة عند روسو هي أقدم المجتمعات، وهي وحدها المجتمع الطبيعي. ومع ذلك "فإن الأولاد لا يدوم ارتباطهم بأبيهم إلا طول الزمان الذي يحتاجون فيه إلى ضمان بقائهم، وحالما تنقضي تلك الحاجة تنحل تلك الرابطة الطبيعية. فالأولاد وقد أصبحوا مُعفيَن من الطاعة التي كانت مفروضة عليهم لأبيهم، والأب وقد أعفي من ضروب العناية التي كان ملزماً ببذلها لهم، ينالون كلهم، على السواء، استقلالهم بأنفسهم. وإذا حدث أن ظلوا مؤتلفين مجتمعين، فلا يكون هذا طبيعياً، كما كان من قبل، بل بمحض إرادتهم ورضاهم. كما أن الأسرة نفسها لا يدوم بقاؤها إلا بالتراضي والاتفاق"
. الأسرة عند روسو، وعند هيغل وماركس من بعده، هي الأساس الطبيعي للمجتمع المدني. وأفرادها كلهم أفراد طبيعيون صرفاً ما داموا محكومين بضرورة البقاء على قيد الحياة، أي قبل أن ينالوا استقلالهم جميعاً ويتحولوا إلى ذوات حرة. الاستقلال والحرية شرطان رئيسان لصيرورة الفرد الطبيعي عضواً في المجتمع المدني، الذي ليس مجتمعاً طبيعياً بحال من الأحوال،  وعضواً في الدولة السياسية، على السواء، في الوقت ذاته. الأسرة التي استقل أفرادها هي النموذج الأول، المايكرو، لجماعة سياسية: "فالرئيس هو صورة الأب، والشعب صورة الأولاد، وكلهم وقد ولدوا متساوين وأحراراً لا ينزلون عن حريتهم إلا لمنفعتهم. في العقد الاجتماعي ينزل الأفراد عن بعض من حريتهم في سبيل نفعهم جميعاً، فغاية العقد الاجتماعي هي النفع العام، وبهذا العقد بين أحرار متساوين ينتقل الأفراد من الحق الطبيعي الذي قال به كل من هوبز وغروسيوس، منطلقين من عدم المساواة الطبيعية التي قال بها من قبل أرسطو وكاليجولا، إلى الحقوق المدنية والحقوق السياسية، وإلى المساواة السياسية.

الفروق الطبيعية بين الأفراد، ولا سيما في القوة والضعف أو في الثروة والملك وما إليها لا يجوز أن تنجم عنها حقوق وواجبات، وإلا فإن الحق لا يقوم إلا على قاعدة غير مؤكدة وغير ثابتة، ناهيكم عن عدم شرعيتها. إذا كانت القوة هي التي تقرر الحقوق للأقوياء والواجبات على الضعفاء، فإن الأقوى يزيح من هو أقل قوة منه ويقرر حقوقا جديدة وواجبات جديدة، فما قيمة الحق الذي يزول عند انقطاع القوة ما دام من الطبيعي أن هنالك دوماً من هو أقوى، وما دام يمكن لضعيفين أن يغلبا قوياً، بالحيلة والمكر أو بالقوة العارية ؟. فلا يجوز والحال هذه أن يكون لكل من الحق بقدر ما له من القوة؛ هذا المبدأ لا يقيم نظاماً اجتماعياً، بل فوضى فحسب. فهل يعقل أن تتحدد العلاقات بين مواطني الدولة وفق القواعد التي تقررها الحروب بين الدول
؟

ليس بوسعنا أن نفسر الانتقال من الحالة الطبيعية إلى الحالة المدنية سوى بتطور الحاجات وتحسين شروط إشباعها. فالمجتمع المدني هو منظومة الحاجات، كما عرفه هيغل، وهو الحالة الاجتماعية التي تضع حداً لسطوة القوة وتطرفها. فـ "ليس لإنسان ما سلطان طبيعي على مثله، والقوة لا تخول أي حق كان، لذلك فإن العهود تظل أسَّاً لكل سلطة شرعية بين الناس... وتوصلاً إلى جعل الحكومة الإرادية التحكمية حكومة شرعية، يجب إذاً أن يكون الشعب في كل جيل هو السيد في قبولها أو رفضها، ولكن هذه الحكومة لا تعود عندئذ تحكمية (ص 17).

نزول الإنسان عن حريته، أو تخليه عنها، هو نزوله عن صفته إنساناً، وعن حقوق الإنسانية، وتخل عن واجباته أيضاً، فكيف يمكن أن يتخلى إنسان عن حريته وقوته وهما أداتا حفظه من غير أن ينزل ضرراً بنفسه؟ الجواب عند روسو هو "الاهتداء إلى شركة (أي إلى نوع من أنواع الاجتماع المدني) تدافع عن الشركاء، وتحمي، بجميع ما لها من القوة الجماعية، شخص كل مشترك وأمواله، شركة ينضم فيها كل مشترك إلى شركائه ويتحد بهم، ولكنه، مع ذلك، لا يطيع إلا نفسه، ويظل متمتعاً بالحرية نفسها التي كانت له". هذه الشركة هي العقد الاجتماعي الذي مبدؤه الحرية والاستقلال، وقوامه الشراكة أو المشاركة وغايته النفع العام أو المصلحة العامة المشتركة بين الجميع. وشروط هذا العقد، أو هذه الشراكة، واحدة في كل مكان، تردُّ جميعُها إلى شرط واحد هو: "أن يبيع كل مشترك نفسه وجميع حقوقه إلى الشركة بأكملها بيعاً شاملاً كاملاً؛ وذلك أولاً، لأن كلاً من الشركاء قد وهب نفسه كلها، فتمت المساواة بين الجميع، وإذ إن الشرط يقيم المساواة بين الجميع، فليس لأحدهم من مصلحة في أن يجعله شديد الوطأة على الآخرين. أما وقد وقع البيع دون تحفظ، فإن الاتحاد يكون على أتم ما يمكن من الكمال، ولا يبقى لمشترك ما يطالب به؛ لأنه لو بقي لبعض الأفراد حقوق، ولم يكن للشركة رئيس عام يمكنه أن يفصل بينهم وبين الجمهور، فانتحل كل منهم صفة القاضي لنفسه، بل شيئاً فشيئاً للآخرين، لكان من نتيجة ذلك أن بقيت حالة الطبيعة قائمة، ولأصبحت الشركة طاغية أو باطلة بحكم الضرورة.  وأما وكل فرد بهبته نفسه للجميع لم يهبها لأحد، وأما إذ ليس هناك من مشترك لا يكتسب الحق نفسه الذي قد نزل له عنه شركاؤه، فإنه بهذا يظفر بما يساوي جميع ما فقده، ويكسب فوق ذلك مزيداً من القوة لحفظ ما له. فإذا اطُّرح من الميثاق الاجتماعي ما ليس من جوهره حُصر هذا الميثاق في الكلمات الآتية: إن كلاً منا يضع شخصه وكل قوته شركةً تحت إدارة الإرادة العامة العليا، ونحن نقبل أيضاً كل عضو كجزء من كل غير قابل للانقسام. فعقد الشركة هذا يوجد في الحال بدلاً من شخصية الفرد الخاصة هيئة معنوية (اعتبارية) متضامنة تتألف من عدد من الأعضاء مناسب لعدد أصوات المجلس، وتستمد الهيئة من هذا العدد نفسه وحدتها وأناها أو شخصيتها المشتركة وحياتها وإرادتها، وهذه الشخصية العامة هي الجمهورية والشركاء هم الشعب والأفراد هم المواطنون المشتركون في سلطة السيادة والخاضعون في الوقت ذاته لقوانين الدولة. (ص 26-27). المواطن والشعب والجمهورية ثلاثة اقانيم في الديمقراطية، إذا جاز استعمال هذا التعبير.

إذاً، الحرية والاستقلال والمشاركة هي مبادئ العقد الاجتماعي، أو مبادئ الشراكة السياسية التي ينشأ بموجتها "الجسم السياسي" أو المجتمع السياسي، في اللحظة التي نكاد لا نميز فيها أحدهما من الآخر، وهي لحظة الوحدة المباشرة التي لا تصير وحدة فعلية إلا بعد استقلال المجتمع السياسي وامتيازه من المجتمع المدني، بعد كفاح طويل، في ميدان العمل والإنتاج الاجتماعي، وفي الميدان السياسي الذي يأخذ بالتمايز شيئاً فشيئاً. مبدأ المجتمع المدني، في هذه الحيثية، هو الانتقال من الوحدة البسيطة، وحدة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والأخلاقية، إلى الوحدة المركبة التي لا تصير كذلك إلا بعد استقلال مجالات الحياة الاجتماعية المذكورة وتمايزها، والتي ليست بعد سوى هوية الاختلاف. وقد توهم كثيرون في تفسير تطابق مفهوم المجتمع المدني والمجتمع السياسي، لأنهم أغفلوا الفرق بين الوحدة البسيطة والوحدة المركبة، أي بين الوحدة المباشرة والوحدة الموسَّطة، بلغة الفلسفة. ومعيارنا في ذلك هو انتقال الإنسان من حالة الوحدة البسيطة والمباشرة مع الطبيعة إلى الوحدة المركبة أو الموسَّطة بالعمل والإنتاج الاجتماعي. ومن ثم فإن المعنى العميق للسياسة يكمن في العمل البشري والإنتاج الاجتماعي؛ ولذلك رأيت فيهما أساساً للمجتمع المدني والدولة الوطنية على السواء.

وشروط العقد الاجتماعي أو الشراكة السياسية واحدة في كل مكان وزمان، ترد جميعها إلى شرط واحد، هو التعاقد على نظام عام (قانون عام) يضمن حقوق جميع المتعاقدين ومصالحهم ويصون حريتهم وكرامتهم، ويحقق مساواتهم جميعاً أمام القانون، ويوفر لهم الحماية والأمن، على الصعيدين: الداخلي والخارجي، ويحول دون نشوء أي نوع من الامتيازات التي تثلم مبدأ المساواة بين المتعاقدين. وغاية العقد هي حفظ بقاء الجميع وتحقيق المصلحة المشتركة أو المصلحة العامة التي تعيد تعريف المصالح الخاصة وتحديدها، من دون أن تضر بها. فتغدو مقولات النظام العام والمصلحة العامة والنفع المشترك والإرادة العامة مطابقة لمعنى المجتمع المدني والدولة السياسية. وتتجلى هذه جميعاً في المؤسسة التشريعية بوجه خاص، ولذلك وجب أن يكون أعضاء هذه المؤسسة منتخبين من الشعب ومسؤولين أمامه فقط، وهو ما يجعل منه مصدراً وحيداً للسيادة.

الدولة السياسية أو هيئة السيادة أو الإرادة العامة العليا تستمد من الشعب نفسه وحدتها وأناها أو شخصيتها المشتركة وحياتها وإرادتها وجميع خصائصها الأخرى، فتغدو بذلك  شخصية اعتبارية عامة وذاتاً عليا. وبمقدار ما يتمتع به أعضاؤها من حرية واستقلال تكون حرة ومستقلة.

ولا يبعدن بنا الوهم عن الواقع حين نفكر بالعقد الاجتماعي؛ فكل جماعة ترغب في العيش المشترك وتريد ذلك، وكل جماعة أو مجموعة أفراد تريد القيام بعمل مشترك، أو بتأسيس شركة، بالمعنى المباشر للكلمة، أو بإقامة جمعية أو نقابة أو حزب سياسي، أو غير ذلك من الأعمال والأنشطة المشتركة، لا بد أن تتوافق وتتواثق وتتعاهد وتتعاقد على نظام عام، تكون بموجبه هي صاحبة السيادة، ويلتزمه أفرادها التزاماً تاماً ويخضعون له. والإخلال بأي شرط من شروط العقد هو إخلال بالعقد كله من شأنه إما أن يخرج الفرد المخل من إطار الجماعة وإما أن يحدث تغييراً في مضمون الإرادة العامة، فتطغى عليها الإرادة / الإرادات الخاصة وتتحول إلى إرادة تعسفية مثلاً، أو تعصف الامتيازات بمبدأ المساواة بين المشاركين، أو غير ذلك من الأمراض والانحرافات التي تصيب سائر أنواع التضامنيات.

بخلاف أرسطو الذي وصف الإنسان بأنه "حيوان اجتماعي" أو اجتماعي بطبعه، مما يوحي بأن المجتمع من إنتاج الطبيعة، ذهب روسو إلى أن الاجتماع عامة والاجتماع المدني خاصة من إنتاج البشر، من إنتاج الوعي والإرادة، أي من إنتاج التاريخ، من دون أن يتوقف عند السؤال: أيهما كان أولاً. ولعله قدم الوعي على الوجود. ولن نتوقف عند هذه المسألة، فقد سبقت الإشارة إلى أن العمل، عمل الرأس واليدين، هو أساس الاجتماع البشري. لكن ما نريد توكيده أن الاجتماع البشري ابن التاريخ، لا ابن الطبيعة، ومن صنع البشر أنفسهم، لا من صنع أي قوة غير بشرية، متعالية كانت أم محايثة، وهذا هو رهان العلمانية الرئيس. ومن ثم فإن روسو على الخط الذاهب إلى هيغل فماركس في هذه المسألة. أعضاء المجتمع المدني شركاء في هيئة سيادية واحدة (دولة) لا تنقسم ولا تتجزأ، وهم متساوون في هذه الشراكة، ليس لأحدهم أو لبعضهم أي حق ليس للجميع، وليس أي منهم مواطناً أكثر من الآخر؛ ومن هنا قولنا: المواطنة كالإنسانية صفة لا تقبل التفاوت والتفاضل. وهم متساوون لأن كلاً منهم عضو كامل العضوية في الهيئة السيادية، وليس بوسعه أن يكون أكثر أو أقل ويبقى مواطناً وإنساناً. الاجتماع هو أول مظهر من مظاهر إنسانية الإنسان، فليس من إنسانية خارج إطاره.

بموجب العقد الاجتماعي، وعلى شروطه، يدخل كل شريك، أي كل مواطن، في علاقة مزدوجة: علاقة مع الأفراد الآخرين تتعين بموجبها الحقوق المدنية، وعلاقة مع هيئة السيادة نفسها تتعين بموجبها الحقوق السياسية، وتفرض هذه العلاقة المزدوجة التزامات متبادلة. "لكن قاعدة الحقوق المدنية التي بمقتضاها "لا يلزم الإنسان سوى باحترام الالتزامات التي أخذها على نفسه" لا تنطبق على هذا التعاقد، فيما يخص التزامات هيئة السيادة؛ فمما ينافي طبيعة الهيئات السياسية أن تفرض هيئة السيادة على نفسها قانوناً لا تستطيع نقضه، ومن ثم ليس هناك أي نوع من القوانين الأساسية، حتى العقد الاجتماعي نفسه، من شأنه إلزام هيئة الشعب. فعلى الرغم من سمو الدستور والقانون وقدسيتهما إذا شئتم، فإن بوسع الشعب أن يعدلهما أو يغيرهما حين يصيران عقبة في سبيل تقدمه. فإن من يضع الدستور والقانون بوسعه أن يعدلهما ويغيرهما، لأن سيادة القانون ليست سوى التعبير الحقوقي عن سيادة الشعب؛ والسيادة هي ألا يكون الشعب ملزماً إلا بما يلزم نفسه به، وهذا هو قوام حريته. فالهيئة السياسية أو هيئة السيادة المستمدة كيانها من قدسية العقد، لا يمكنها أن تلتزم، حتى إزاء غيرها، ما من شأنه أن يخالف هذا العقد الأصلي، كأن تبيع جزءاً منها أو تخضع لهيئة سيادية أخرى؛ لأن من خرق عقداً به وجوده فقد لاشى وجوده، وما ليس بشيء لا ينتج شيئاً. ومن الضروري تمييز السيادة من هيئة السيادة؛ السيادة هي سيادة الشعب، وهي واحدة لا تتجزأ، ودائمة لا تتبدل، ومستمرة لا تنقطع، وأصلية لا تفوَّض، وثابتة لا تتغير، بخلاف هيئة السيادة. وهي، أي السيادة، محتوى الإرادة العامة والمصلحة العامة ومضمونهما، فهي من ثم محتوى الدولة ومضمونها، والدولة شكلها السياسي فحسب. وهدف الكفاح السياسي في كل أمه هو جعل الشكل مطابقاً للمضمون، أي جعل الدولة ديمقراطية، تكون فيها السيادة الفعلية للشعب.

وما أن تنتظم الجماعة في هيئة فإنه "لا يمكن أن يساء إلى عضو منها دون أن يساء إليها كلها. وأشد من ذلك أن يساء إلى الهيئة، فإن الإهانة تصيب جميع الأعضاء. تلكم هي القاعدة الذهبية التي ينبغي أن نأخذ بها، والتي تغدو قيمة الذهب معها أقل بما لا يقاس. والمصلحة والواجب يفرضان على المتعاقدين أن يتعاونوا، وهؤلاء المواطنون الأحرار أنفسهم يجب عليهم أن يعملوا في هدي هاتين الرابطتين، على استجماع جميع المزايا والفوائد الناجمة عنهما. ولما كانت سيادة الشعب، ولا يستثنى من الشعب أي من أفراده، هي مضمون الإرادة العامة، فإن هذه لا يمكن أن تكون ظالمة وتعسفية، ولا يجوز أن تكون كذلك؛ فالظلم والتعسف اللذان يقعان على فرد أو عدة أفراد أو على جماعة معينة، لأسباب تتعلق بتحديداتهم أو تحديداتها الذاتية، كالدين أو المذهب أو اللغة أو الثقافة أو الانتماء الإثني أو السياسي أو غيرها، إنما يقع على الشعب السيد كله وعلى هيئة السيادة كلها، لأنه، وهذه الحال، يمكن أن يقع على كل واحد وعلى كل فئة. وحين تكون الإرادة العامة ظالمة وتعسفية على هذا النحو يعني أن مبدأ السيادة، مبدأ الدولة، قد أصابه الفساد، وأن العقد الاجتماعي أخذ يتفكك. ولا يمكن أن يشعر المواطنون جميعاً أن الإهانة الواقعة على هيئة السيادة هي إهانة لكل منهم ما لم يكن مبدأ السيادة سليماً، وما لم يكن العقد الاجتماعي وثيقاً، وما لم تكن هيئة السيادة عادلة. ولنقل إن العدل هو مبدأ العلاقة بين المواطن والدولة، العلاقة التي تتعين بموجبها الحقوق السياسية، أو حقوق المواطن، ويتأسس عليها مبدأ المواطنة.

"أما وهيئة السيادة لا تتكون إلا من الأفراد الذين يؤلفونها فليس لها ولا يمكن أن يكون لها مصالح مضادة لمصالحهم، وعلى هذا فسلطة هذه الهيئة لا تحتاج إلى من يضمنها تجاه الرعايا، لأن من المحال أن تتعمد إضرار جميع أعضائها. .. وليس باستطاعتها أن تنزل ضرراً بأحد منهم خاصة. هذه الهيئة قد وُجدت، وهي، لسبب هذا وحده، ما يجب أن تكون عليه دائماً. ولكن الأمر ليس كذلك فيما يتعلق بموقف الرعايا تجاه هيئة السيادة، إذ لا شيء يضمن التزامهم لها، رغم وجود المصلحة المشتركة، إلا إذا اهتدت إلى وسائل تضمن بها ولاءهم. أجل، إن كل فرد يمكن بصفة كونه إنساناً أن تكون له إرادة خاصة مضادة أو غير مماثلة للإرادة العامة التي له بصفة كونه مواطناً: قد توحي إليه مصلحته الخاصة ما لا يتفق والمصلحة المشتركة؛ ووجوده المطلق الذي هو أيضاً بحكم طبيعته مستقل يمكن أن يدفعه إلى أن يعتبر أن ما هو مدين به للمصلحة المشتركة مساهمةٌ منه دون مقابل، وأن خسارتها على الآخرين تكون أقل ضرراً مما سيثقل به كاهله لو قام بدفع ماعليه. ثم إنه ينظر إلى الشخصية المعنوية التي للدولة كأنها كائن من عقل، لأنها ليست إنساناً، فيكون قد تمتع بحقوق المواطن بدون أن يقوم بواجبات الرعية. هذا جور إذا فشا أدى إلى انهيار الهيئة السياسية.

ولكي لا يكون هذا العقد الاجتماعي مجموعة أصول لا طائل تحتها، فقد حوى إلزاماً ضمنياً، لأن هذا الإلزام وحده يمكن أن يكسب الالتزامات الأخرى قوة مؤداها: "إن من يرفض أن يطيع الإرادة العامة ترغمه هيئة السيادة كلها على الطاعة" وهذا لا يعني إلا أنه "يُرغم على أن يكون حراً؛ لأن هذا هو الشرط الذي بمقتضاه يوهب كل مواطن للوطن، فيضمن له الإفلات من كل تبعية شخصية؛ ولأن هذا هو الشرط الذي يوجد أساليب السياسة وينظم تسيير دفتها، وهو وحده الذي يجعل الالتزامات المدنية شرعية؛ ولولا هذا لأصبحت غير معقولة وطاغية واستبدادية، وعرضة لأسوإ أعمال تجاوز حدود السلطة". (راجع ص 29-30).

يبدو للوهلة الأولى أن ثمة تعارضاً بين الإرغام الذي يحق لهيئة السيادة أن تمارسه على من لا يطيع الإرادة العامة، أي على من لا يطيع إرادته العاقلة، وبين الحرية؛ فهل يسوغ أن يُرغَم أحد على أن يكون حراً ؟! يفترض روسو أن الحرية، لا الاضطرار، هي أساس العقد الاجتماعي، الذي ليس في التحليل الأخير سوى عنصر الكلية في الفرد الطبيعي الذي صار مواطناً، ومن ثم فإن محاولة الخروج على هذا العقد أو الخروج عنه هو انتكاس إلى الجزئية الخاصة والفردية المحضة، أي انتكاس المواطن إلى الفرد الطبيعي؛ ومن ثم فإن وظيفة الإرغام هي مساعدة الفرد على استعادة كونه مواطناً، أي على إيقاظ عنصر الكلية الذي يتوفر عليه بحكم كونه إنساناً، من جهة، وحماية العقد الاجتماعي الذي هو تعبير الإرادة العامة الحرة من جهة أخرى. إن هدف الإرغام هو خير المواطن ومنفعته، وخير المجتمع الذي قام على التعاقد في الوقت ذاته، وليس من تعارض بين هذا وذاك. ولكن السؤال هنا ينصرف إلى موضوع العقد الاجتماعي الذي ينحصر، كما أرى، في ما هو مشترك بين المتعاقدين، ولا يشمل ما هو غير مشترك مما يجعل من كل فرد كائناً فريداً. في هذه الحيثية فقط يظهر الفارق بين الظلم والجور والإرغام والإكراه والتعسف والطغيان وما إليها وبين القصاص الذي فيه حياة للفرد والمجتمع، والذي ليس سوى التطبيق العادل للقانون. أما في نطاق ما يختلف فيه كل فرد عن الآخرين، فليس ثمة قانون أو نظام عام سوى قانون المجموعات الحرة الرياضي؛ ومن ثم فإن الإرغام والإكراه في هذا المجال ظلم وجور وطغيان واستبداد تتعارض كلها مع مبدأ الحرية المقدس. وحين تتعدى هيئة السيادة حدودها، فتتدخل بقوة العرف أو العادة أو القانون الوضعي في ما ليس موضوعاً للعقد، مما يقع في دائرة الحياة الشخصية الخاصة، تكف عن كونها هيئة سيادة، عامة، وتكف السياسة معها عن كونها سياسة. هناك فارق نوعي بين سيادة القانون وتسويغ العسف والإكراه والظلم والجور والاستبداد باسم القانون. لقد وجد القانون، وهو المعنى الحقوقي للعقد الاجتماعي، من أجل البشر، من أجل خيرهم ومنفعتهم وعيشهم المشترك، ولم يوجد البشر من أجل القانون.

"الانتقال من الحالة الطبيعية إلى الحالة المدنية أوجد في الإنسان تبدلاً ملحوظاً، إذ أحل في سلوكه العدل محل الوهم الفطري، وأكسب أفعاله أدباً كان يعوزها من قبل. .. وقصارى القول: إن ما يفقده الإنسان بالعقد الاجتماعي هو حريته الطبيعية والحق غير المحدود الذي كان له على كل ما يستهويه ويمكنه الوصول إليه؛ وأما ما يكسبه فـهو الحرية المدنية وملكية جميع ما يقتنيه. واجتناباً لوقوع الخطإ في هذه المقاصات يجب الحرص على التمييز بين الحرية الطبيعية التي لا حدود لها إلا قوى الفرد، والحرية المدنية التي تحدها الإرادة العامة، والتمييز بين وضع اليد أوالاستيلاء الذي ليس إلا نتيجة القوة أو حق المستولي الأول، والتملك والملكية التي لا تقوم إلا على سند عملي إيجابي. ويمكننا أن نضيف إلى مقتنى الحال المدنية الحرية الأدبية التي هي وحدها تجعل الرجل سيد نفسه، لأن الباعث المندفع من الشهية وحدها هو "عبودية"؛ والطاعة للقانون الذي فرضناه على أنفسنا هي "حرية" (ص 31-32).

تتعين الإرادة في الملكية أو في التملك، وهذه الإرادة إما أن تكون ذاتية ومطلقة، فيغدو التملك عدم تملك، لأن ملكية كل شيء هي ملكية لا شيء، وإما أن تكون إرادة موضوعية محدودة بحدود الإرادة العامة، فيغدو التملك حقاً مكتسباً للمالك لا ينازعه فيه أحد، بقدر ما لا ينازع هذا المالك أحداً غيره في ملكيته بغير حق. وما دام الأمر كذلك، فثمة رابطة ضرورية بين الحرية والملكية. والملكية خاصة وعامة، ملكية الفرد أو العائلة، وملكية هيئة السيادة، أي ملكية الدولة، وليس من تناقض بينهما في الدولة المعتدلة. "صحيح أن لكل إنسان طبيعي حق في كل ما هو ضروري له، إلا أن العقد الواقعي الذي يجعله مالكاً لبعض الأموال أو الأعيان يقصيه عما تبقى منها، فإذا ما تقرر نصيبه وجب عليه أن يكتفي به، ولم يعد له حق ما قِبَل الجماعة، ولهذا كان حق الحائز الأول البالغ الضعف في حال الطبيعة مرعياً لدى كل إنسان مدني". وإننا بمراعاة هذا الحق إنما نحترم ما ليس لنا بقدر ما نحترم ما لنا. بل إن ما يصون حقنا فعلاً هو احترامنا ما لسوانا. إن حق الملكية بما هو تعبير عن موضوعية الإرادة يفرض أن الحكام ليسوا سادة الناس ورؤساءهم، بل رؤساء البلاد. وإذا كانت جميع ممتلكات الأفراد مشمولة بالسيادة العامة، فإن "الفريد في أمر نقل الملكية هذا هو أن الشركة الجماعية، بقبولها هبة أملاك الأفراد، لا تجردهم منها، بل بعكس ذلك، تؤمن لهم الحيازة الشرعية وتستبدل بالاغتصاب حقاً صريحاً، وبالانتفاع ملكية؛ فالملاك - إذ اعتبروا مستودعين للملك العام، وإذ أصبحت حقوقهم مرعية محترمة من جميع أعضاء الدولة ومستمسكاً بها بجميع القوى تجاه الأجنبي – قد استردوا بما قاموا به من نزول مجدٍ للمصلحة العامة وأكثر جدوى لهم، جميع ما وهبوا. وهذا التناقض تمكن إزالته بالتمييز بين حقوق هيئة السيادة وحقوق الأفراد على الممتلكات نفسها. إن الحق الذي لكل فرد على عقاره الخاص هو دائماً معلق على حق الجماعة الواقع على الكل، ولولا ذلك لما كان للرابطة الجماعية قوة حقيقية في ممارسة السيادة. ولما كان العدل هو الأساس المفترض لهذه الرابطة فإن هيئة السيادة لا يمكن أن تكون ظالمة أو متحيزة فتعتدي على ملكية الأفراد الخاصة باسم "حق الجماعة" وتظل مع ذلك تعبيراً عن الإرادة العامة.

بموجب العقد الاجتماعي يتخلى كل فرد من أفراد المجتمع عن "الحق المطلق" الذي كان له، في حالة الطبيعة، على كل شيء، وعن رغبته في تملك كل ما يستطيع الحصول عليه بالقوة، وعن حق المستولي الأول، أي عن حريته الطبيعية الذاتية المطلقة، ليستبدل بها جميعاً حقاً مدنياً يحميه القانون على ملكية لا ينازعه فيها أحد، ولا تنتقل بغير إرادته الحرة أو بحق الإرادة العامة المشروطة برضاه وموافقته، وحرية سياسية موضوعية تحدها الإرادة العامة وحقوق المجتمع. صحيح أن حق الفرد معلق على حق المجتمع وإرادته العامة، ولكن حق المجتمع وإرادته لا يكونان حقاً عاماً وإرادة عامة إذا تعارضا مع حق الفرد المكتسب بالقانون ومع إرادته الواعية؛ ولذلك كانت العدالة شرطاً لازماً من شروط الحق العام والإرادة العامة، وإلا جاز لسلطة جائرة أن تهضم حقوق الأفراد باسم المصلحة العامة التي لا تكون في هذه الحال سوى مصلحتها الخاصة. ومن ذلك مثلاً تأميم الممتلكات الخاصة أو الاستيلاء عليها من دون موافقة أصحابها ومن دون تعويضهم عنها. فلا يحق للدولة تغيير شكل الملكية من دون موافقة الشعب، فاستفتاء الشعب على ذلك ضرورة لا محيد عنها، ولو كان التأميم من قبيل تحقيق المساواة الاجتماعية التي لا معنى لها من دون المساواة السياسية. إن تغيير أشكال الملكية منوط بتحولات نوعية في الحياة الاجتماعية بوجه عام وفي العلاقات الطبقية بوجه خاص، تتجلى هذه التحولات في نمو الوعي الاجتماعي، وفي نمو العلاقة بين المجتمع والدولة وتقدمها باطراد، وفي تحسن نوعية الحياة العامة باطراد. وهنا تكمن الفائدة المعيارية لتجارب "الاشتراكية المحققة"، كما وصفها سمير أمين.

الميثاق الأساسي (العقد الاجتماعي الذي سيعبر عنه الدستور) في أي نظام اجتماعي "لا يقضي على المساواة الطبيعية، بل إنه على العكس يقيم مساواة معنوية وشرعية لما استطاعت الطبيعة أن توجده من تفاوت طبيعي بين الناس، فيصبحون كلهم متساوين بالعهد الذي عقد فيما بينهم، وبحكم القانون، ولو أن بينهم تفاوتاً في القوة أو أو في الثروة أو في الذكاء وتفوق المواهب (راجع الصفحات من 33-36). لا مساواة بلا تفاوت؛ محاولة إلغاء التفاوت، لو كان ذلك ممكناً، هي إلغاء المساواة. سيظل التفاوت ملازماً لبني الإنسان وللمجتمعات والدول، ولا سبيل إلى غير ذلك، لكن المساواة السياسية تحققت بالفعل في المجتمعات المتقدمة، على الرغم من بعض الهنات هنا أو هناك؛ والمساواة الاجتماعية ممكنة وواجبة، ولكن مع لزوم الاختلاف والتفاوت وبقائهما. القيمة البيداغوجية والأخلاقية للمساواة تكمن في وعي الاختلاف والتفاوت، وفي الحد من آثارهما الضارة في الفرد والمجتمع، وفي الجماعة الإنسانية، وفي استثمارهما من أجل حياة أكثر غنى وخصباً وثراء.

تنجم عن العقد الاجتماعي إرادة عامة "توجه قوى الدولة وفقاً للغرض الذي أنشئت من أجله، وهو الخير العام؛ ذلك لأنه إذا كان تناقض المصالح الخاصة قد جعل إنشاء الشركات أمراً ضرورياً، فإن اتفاق هذه المصالح ذاتها هو الذي جعل إنشاءها ممكناً. إن ما هو مشترك في هذه المنافع المختلفة هو الذي يؤلف الرابطة الاجتماعية. ولو لم يكن هناك نقطة اتفاق تلتقي عندها جميع المصالح لم يكن لأي شركة وجود. فعلى أساس هذه المصلحة المشتركة فقط يجب تسيير الإدارة. الإدارة العامة، مفهومة على هذا النحو، هي ممارسة السيادة، هي الصيغة العملية أو الإجرائية للسيادة، والسيادة لا يمكن التصرف بها. "إن هيئة السيادة التي ليست إلا كائناً مشتركاً على وجه جماعي لا تستطيع أن تمثل نفسها إلا بنفسها، لأن السلطة لا الإرادة يمكن نقلها إلى الغير. الإرادة العامة هي أساس الإدارة العامة، ومن ثم فإن الإدارة العامة هي ممارسة السلطة بتفويض من الإرادة العامة، أو من هيئة السيادة.

ولا بد أن يستوقفنا هذا الروح الديمقراطي، روح الاعتدال، والديمقراطية مقترنة بالاعتدال، الروح الديمقراطي الذي لا يرى اختلاف الأفراد فحسب، بل يرى اتفاقهم وتماثلهم، ولا اختلاف بلا تماثل؛ ولا يرى تناقض المصالح فقط، بل يرى اتفاقها وتقاطعها، فالتناقض ليس مطلقاً إلا في الفكر؛ ولا يرى الضرورة وحدها، بل يرى الإمكان الذي يلازمها؛ الواقع جملة من العلاقات الضرورية، لكن جميع العلاقات الضرورية هي بنت الإمكان؛ الواقع إمكاني واحتمالي، لأنه تناقضي، ولأن تناقضاته غير مطلقة، ولأن كل شيء فيه يتوقف على كل شيء، ويتأثر به، ويؤثر فيه؛ وهذا كله كان حاضراً في المقدمات الأولية للرؤية الديمقراطية. الديمقراطية، في هذا المستوى، وثيقة الصلة بنظرية المعرفة، بطريقة تعقل العالم كما هو. ليس هناك "نظرية ديمقراطية"، بل نظرية معرفة ديمقراطية هي الديالكتيك، الديمقراطية نسق مفتوح ومولِّد، لأن افتراضه الأولي يقوم على حرية جميع عناصره وعلى الجدل الذي يحكم العلاقات الضرورية والإرادية فيما بينها، ولنقل إنه يقوم على منطق الإمكان والاحتمال.

الواقع، في علم الاجتماع وعلم الاجتماع السياسي، هو المجتمع بما هو عليه، وما يمكن أن يكون عليه، المجتمع التقليدي أو المجتمع المدني، والعلاقات التي تجعل منه هذا أو ذاك، والظاهرات وأشكال التنظيم التي تنجم عن هذه العلاقات، بما في ذلك الدولة. الواقع جملة عينية وعلائقية إمكانية واحتمالية وتناقضية، وكذلك المجتمع. والفارق بين المجتمع التقليدي والمجتمع الحديث، في هذه الحيثية، يكمن في مدى تناسب قوة الجذب إلى المركز وقوة النبذ منه. في المجتمع المدني ثمة تناسب بين قوى الجذب إلى المركز وقوى النبذ منه، لأن العلاقات الاجتماعية والسياسية تتمحور على ما هو عام ومشترك بين المواطنين وبين جميع القوى والفئات الاجتماعية؛ وهذا العنصر العام والمشترك لا يقل واقعية عن عنصر الاختلاف والتباين والتعارض؛ بل إن الثاني هو شرط الأول. التمائل هو الأصل، لأنه حالة اللاتعيُّن، والاختلاف عارض، لأنه سمة المتعين المختوم بخاتم الهلاك، والمحكوم بمبدأ الشكل والتشكل، مبدأ الشكلية القطعية، وبمنطق الصيرورة، فكل كائن، متعيِّن، هو ناتج وصائر. والواقع في علم السياسة هو الشعب والدولة السياسية، وعالم الأمم والشعوب والدول.

"إذا لم يكن من المحال أن تتوافق إرادة خاصة مع الإرادة العامة، في بعض نقاط، فمن المحال، في الأقل، أن يظل هذا التوافق مستمراً وثابتاً؛ لأن الإرادة الخاصة تميل إلى التفضيل والإرادة العامة إلى المساواة" (ص 39). هذا يعني أن العقد الاجتماعي مفتوح على التطور والنمو والتغير من دون أن يفقد صفته التعاقدية. ومن ثم فإن مقولة المجتمع المدني تفقد مضمونها ما لم توضع تحت مقولة التقدم وتنقد بدلالتها باستمرار. بيد أن ما يلفت النظر عند روسو قوله إن ما هو أكثر استحالة من ديمومة الاتفاق بين الإرادة الخاصة والإرادة العامة هو أن نجد ضامناً لهذا الاتفاق الذي يجب أن يوجد، وهو حين يوجد لا يكون سوى نتيجة المصادفة. فالاضطراب السياسي الذي لم تخل منه دولة من الدول أو مجتمع من المجتمعات كان يفضي دوماً إلى إعادة بناء العقد الاجتماعي، وفق شروط الواقع المتغير. الاضطراب السياسي هو اختلال التوازن بين الإرادات والمصالح، أو بين الإرادات / المصالح. كما أن المصادفة هي التي تحمل القانون؛ ومن ثم فليس بوسعنا التسليم بأن اتفاق الإرادة الخاصة والإرادة العامة هو محض مصادفة، بل هو القانون الذي تضعه المصادفة ذاتها. وحين تستجيب هيئة السيادة لإرادة خاصة فإما أنها قد أخذت تجنح إلى الفساد، وإما أن في تلك الإرادة الخاصة عنصراً عاماً لم يكن كذلك من قبل. ومع أنه لا يجوز نفي العشوائية والمصادفة في الحياة الاجتماعية، إلا أن هيئة السيادة لا يمكن أن تكون سوى شكل من أشكال القانونية والانتظام. الإرادة العامة لا يمكن أن تكون عشوائية، ولا يجوز أن تكون عشوائية وتظل، مع ذلك، إرادة عامة. والإرادة العامة لا يمكن أن تهدف إلا إلى الخير العام. وحالما يوجد سيد بصفته الفردية والشخصية تنتفي هيئة السيادة، ثم يتلاشى الهيكل السياسي.

الإرادة العامة ليست كذلك، أي ليست إرادة عامة، إلا في ما يجمع عليه المواطنون كافة، فكل امتناع أو اعتراض صريح يزيل صفة العمومية؛ حتى لو صدر هذان الامتناع والاعتراض عن شخص واحد أو عن عدد قليل من الأشخاص, وهذه من أكثر مسائل السياسة غموضاً وتعقيداً، مسائل الإجماع الوطني، ومفهوم المعارضة السياسية وعلاقة الأكثرية السياسية بالأقلية السياسية، في صفوف السلطة والمعارضة على السواء، وحدود الاتفاق والاختلاف بين الإرادات والمصالح الخاصة من جهة وبينها وبين الإرادة العامة من جهة أخرى، ومسألة المسائل، مسألة الانتقال من نظام اجتماعي سياسي إلى آخر، ومن يقرر هذا الانتقال وكيف يتقرر .. إلخ. ونعتقد أن مفهوم المجتمع المدني، بوصفه ميدان العشوائية وفضاء الحرية ومسرح التاريخ ينطوي دوماً على حلول مبتكرة لهذه التعارضات، لا من خلال تنظيماته القائمة والممكنة فحسب، بل من خلال قدرته على تحويل هذه الحلول إلى قوانين تتوقف نجاعتها على مدى حضوره في الدولة السياسية، وقدرته على توجيه دفتها. وليس ذلك فحسب، بل إن مجموعات المعترضين، على اختلاف الموضوعات والمسائل التي يعترضون عليها، يسهمون في إثارة هذه المسائل وإدارة الحوار حولها، بقدر ما يتحولون إلى تنظيمات اجتماعية، كالجمعيات والأحزاب السياسية التي تعبر عن حيوية المجتمع وغناه وسعيه إلى التوازن، وإلى التقدم. ومع أننا لا نستطيع أن نتصور إجماعاً عاماً واتفاقاً كلياً على جميع القضايا، فإننا نفترض أن العقد الاجتماعي يتوفر دوماً على إجماع عام على قضية أساسية واحدة هي إرادة العيش المشترك في دولة واحدة. وحين لا يتوافر مثل هذا الإجماع نكون إزاء مشكلة سياسية تحتاج إلى حل. ومن مصلحة الجميع أن يكون هذا الحل ديمقراطياً؛ فعدم توافر الإجماع هو مما يجعل العقد الاجتماعي باطلاً. ولعل "حق تقرير المصير" هو أحد الضمانات الأساسية لسلامة العقد الاجتماعي، فإن شعباً ما لا يستطيع أن يفرض حتى السعادة على غيرة من دون أن يقوض شروط سعادته وأمنه واستقراره.

بيد أن السيادة غير قابلة للتجزئة والانقسام، للأسباب المانعة للتصرف؛ لأن الإرادة العامة إما أن تكون عامة وإما ألا تكون، وما دامت إرادة عامة فإن لها قوة القانون. وفصل السلطات هو بالأحرى تقسيم للوظائف، لا تقسيم للسيادة، تقسيم أوجبه تقسيم العمل واستقلال مجالات الحياة الاجتماعية في المجتمع المعني. والسيادة ليست ولا يمكن أن تكون جمعاً حسابياً للسلطات التي تقوم كل منها ببعض وظائفها كالتشريع والتنفيذ والقضاء والتربية والأشغال العامة وغيرها. فمؤسسات الدولة عدا المؤسسة التشريعية، لا تعدو كونها مؤسسات وظيفية، لا مؤسسات سيادية. وحدها المؤسسة التشريعية تجمع الصفتين السيادية والوظيفية، على أن الوظيفية تابعة. وثمة فارق جوهري بين إرادة الجميع والإرادة العامة، الأولى جمع حسابي للإرادات، أما الثانية فتجريد منطقي لما هو مشترك بين جميع المواطنين، يتجلى في القانون الأساسي أو الدستور، ولنقل إن هذا التجريد يتجلى في القانون بصفته العامة والمجردة. القانون الذي يراعي ما هو عام ومشترك، ولا يوضع لأي حالة خاصة، ولا يراعي الحالات الخاصة والفروق الفردية.

يعقب روسو على قول المركيز دارجنسون: " إن لكل مصلحة مبادئ مختلفة، واتفاق مصلحتين خاصتين يتم بمضادة مصلحة ثالثة"، بقوله: كان يمكنه أن يزيد: واتفاق جميع المصالح يتم خلافاً لما لكل منها. ولولا تعدد المصالح المختلفة لما أحس الناس بالمصلحة المشتركة التي لا تجد عقبة تقف في وجهها، فيسير كل بنفسه، وتنقطع السياسة عن أن تكون فناً" (ص 44). لولا الاختلاف والتعارض في المصالح، وفي الأفكار والتصورات والعقائد التي تعبر عنها، لما كان هناك حاجة إلى السياسة بما هي تركيب جدلي لجميع الاختلافات والتعارضات، ولا إلى قيام هيئة السيادة بما هي تجريد للعمومية. ويحدد الإرادة العامة بقوله:  "وهناك في الغالب، فرق كبير بين إرادة الجميع والإرادة العامة، فهذه لا تلتفت إلا إلى المصلحة العامة، وتلك إلى المصلحة الخاصة وليست هذه إلا مجموعة من إرادات فردية؛ فإذا طرحتَ من هذه الإرادات أنفسها الأقلَّ والأكثر فتلاشى، نتج لك حاصل من الفروق هو الإرادة العامة" (ص 44) وهذا هو التجريد الذي من عمل العقل.

ويضيف:" وللتوصل إلى التعبير الصحيح عن الإرادة العامة، يجب ألا يكون في الدولة جمعية جزئية (لأن كل جمعية أو حزب هي أو هو تعبير عن العمومية في نظر أعضائها أو أعضائه، وتعبير عن الخصوصية في نظر الدولة)، وألا يعبر كل مواطن إلا عن الرأي الذي يراه، وعلى مثل هذا سارت تلك المؤسسة السياسية الفريدة التي أنشأها ليكورج. وإذا كانت هناك شركات جزئية فيجب تكثير عددها والحرص على اجتناب عدم المساواة فيها، كما فعل سولون ونوما وسرفيوس. هذه الاحتياطات هي وحدها صالحة لأن تجعل الإرادة العامة مستنيرة دائماً لئلا يخدع الشعب" (ص 45).

ولما كانت الدولة شخصاً معنوياً تقوم حياته على اتحاد أعضائه، وحفظ حياته هو أهم ما يعنى به، وجب أن تكون لها قوة شاملة لتحريك جميع أجزائها وإعداد كل منها على أكثر الوجوه ملاءمة للكل (راجع ص 46 ). وهذا يعني أن سيادتها مطلقة وسلطتها مطلقة أيضاً؛ ولكن النظر إلى حقوق الشخص العام المعنوي لا ينبعي أن يصرفنا عن حقوق المواطنين الذين تتألف السيادة منهم، وهم مستقلون عنها حياة وحرية، بحكم الطبيعة. هذه الموازنة بين حقوق الدولة وحقوق المواطن كانت ولا تزال إحدى المشكلات المعقدة. ولذلك شعر روسو عند هذه المسألة بصعوبة شرح موقفه الموزع بين مطلبين مهمين: حقوق الدولة، وحقوق المواطن. ولعل تشبيه الدولة بالشخص، وإن وصف بأنه معنوي، زاد المشكلة تعقيداً؛ ذلك أن حرية الشخص تغني عن حرية كل عضو من أعضائه، أو كل جزء من أجزائه. ما من شك في أن الدولة السياسية هي دولة جميع مواطنيها، ولكن معنى السيادة، بحسب روسو نفسه، لا يحيل على الجمع الحسابي، بل على ما هو مشترك بين جميع المواطنين الذين هم أعضاء فيها بحكم هذه العناصر المشركة فحسب، ومستقلون عنها فيما عدا ذلك، وإلا لما أمكن قيام العقد الاجتماعي ولما نشأت الهيئات السيادية. في حالة الاختلاف المطلق لا يمكن قيام عقد اجتماعي، وفي حالة الاتفاق المطلق لا حاجة إلى العقد أصلاً. ومن نقيضة الاتفاق والاختلاف ينتج كون المواطن حاكماً ومحكوماً في الوقت ذاته؛ الحاكم أو السيد هو المشترك بين جميع المواطنين، هو الإرادة العامة، والمحكوم هو المختلف والمعارض في كل مواطن على حدة؛ الاختلاف هو ما يوجب التعاقد، والاتفاق هو ما يجعله ممكناً. بعكس العبودية والاستبداد، وهما صنوان، إذ الاختلاف (الإرادة الفردية) هو الحاكم والسيد، والاتفاق هو المحكوم (الإرادة العامة). الاختلاف هو علة نشوء الدولة
، ولسوء الحظ، فإن الاختلاف والمعارضة والتمرد هي مواطن الإبداع والتجديد. الإبداع والتجديد كلاهما اختلاف وخروج على السائد والنمطي والمألوف. والدول التي حاولت أن تسيطر على الاختلاف وتلغيه تحولت إلى دول شمولية تسلطية واستبدادية ثم انهارت، وكانت هذه المحاولة، بما فيها من عسف وقسر وإكراه ومعاندة لطبيعة الأشياء، في أساس انهيارها. وبغض النظر عن جميع التفصيلات الأخرى، فإن أسباب انهيار الدول الشمولية والتسلطية هو مخالفتها لـ "قوانين الطبيعة" التي هي قوانين العقل.

 وهذا التناقض بين الاختلاف والاتفاق هو تناقض جدلي بالطبع، أي إن الحاكم يمكن أن يصير محكوماً والمحكوم يمكن أن يصير حاكماً، بحكم استحالة دوام الاتفاق، كما أشار روسو، أي بحكم استحالة ثبات أوضاع المجتمع، أي مجتمع، على ما هو عليه، وبحكم عدم ثبات الأفراد على ما هم عليه.

والدولة لا تستمد سيادتها من عدد مواطنيها، وإلا لكان هناك تفاوت وتفاضل في السيادة بين الدول، بحسب عدد السكان، والواقع لم يقل ذلك، ولا يقول ذلك اليوم. لا تفاوت ولا تفاضل بين المواطنين الأحرار والمستقلين في الدولة الواحدة، ولا تفاوت ولا تفاضل في السيادة بين الدول الحرة والمستقلة؛ الاستقلال والسيادة مقولتان متلازمتان، سواء على صعيد الأفراد أو على صعيد المجتمعات والدول. السيادة، بما هي إرادة عامة، أو بما هي سيادة الأمة وسيادة الشعب، دائمة بدوام هذه الإرادة، وشاملة بشمولها، وغير قابلة للتصرف، وغير قابلة للتفويض للأسباب ذاتها. ولكنها في جميع الأحوال ليست سيادة مباشرة على الأفراد، وقد صاروا مواطنين أحراراً ومستقلين؛ بل موسَّطة بالقانون؛ فعلاقة الفرد بالدولة لم تعد علاقة مباشرة وشخصية، أي علاقة تبعية، بل صارت علاقة موسطة وغير مباشرة وغير شخصية، تجري في تنظيمات المجتمع المدني ومؤسساته، فهذه المؤسسات والتنظيمات، ولا سيما النقابات والأحزاب السياسية، هي شكل التوسط لعلاقة الفرد بالدولة، وميدان ممارسته السياسة بمعناها الحديث، وقد غدت لصيقة بمفهوم المواطنة وملازمة له. وهي، فضلاً عن ذلك، الأطر التي تجري فيها التعارضات الاجتماعية، وقد كفت عن كونها تعارضات مباشرة، وصار لها شكل ثقافي وأيديولوجي وسياسي.

يقول روسو: "التعهدات التي تربطنا بالهيئة الاجتماعية ليست ملزمة لنا إلا لأنها متبادلة، وطبيعتها تظل كما هي، حتى إن الواحد لا يمكنه أن يعمل لغيره دون أن يعمل لنفسه أيضاً: لمَ تكون الإرادة العامة على صواب في كل وقت؟ ولماذا يريد الجميع دائماً سعادة كل "واحد" من المجموع إلا إذا كان ذاك لسبب أنه ما من "أحد" إلا يستملك لنفسه كلمة "كل واحد"، ولا يحلم إلا بنفسه عند التصويت للجميع؟ ويثبت هذا أن المساواة في الحق وإدراك العدل الذي ينجم عن هذه المساواة يتفرعان من إيثار النفس، وبالنتيجة، من طبيعة الإنسان؛ وأن الإرادة العامة لكي تكون هي إياها يجب أن تكون في غرضها وجوهرها، وأن تصدر عن الجميع لكي تطبق على الجميع؛ وأنها تضل جادة السداد والصواب عنما تهدف إلى غرض شخصي معين؛ لأننا عندما نحكم على شخص غريب عنا لا يكون لدينا مبدأ من الإنصاف يهدينا" (ص 47). إن شرط تطبيق أحكام الإرادة العامة (أحكام الدستور والقانون) على الجميع هو صدورها عن الجميع؛ وهو ما يجعل تطبيق هذه الأحكام مقبولاً من الجميع. وإن عبارة الجميع هنا تكافئ عبارة كل واحد التي تنطبق على كل مواطن. وبغير ذلك لا تكون الإرادة عامة.

ولا يتأتى ذلك إلا إذا نأت الإرادة العامة بنفسها عن الفصل في القضايا الخاصة، بغير طريق القضاء المستقل؛ فليس من شأن الإرادة العامة أن تعاقب الأفراد أو تثيبهم، أو تحمل أحدهم أو بعضهم أعباء غير التي يتحملها الآخرون، وحين تفعل ذلك تغدو طرفاً في الخصومة مع إرادة خاصة. ليس للإرادة العامة أن تكون مشرعاً وقاضياً ومنفذاً في الوقت نفسه، وهو ما أوجب فصل السلطات وسيادة القانون. "هيئة السيادة لا تعرف إلا هيكل الأمة" (ص 48) فلا تعنى إلا بما هو عام. "بالميثاق الاجتماعي وهبنا للهيئة السياسية الوجود والحياة، فعلينا الآن أن نهب لها الحركة والإرادة؛ لأن العهد البدائي الذي به تتكون هذه الهيئة لا يحدد شيئاً مما يجب أن تعمله لحفظ نفسها .. لذلك وجب أن تكون هناك عهود وقوانين للجمع بين الحقوق والواجبات، ولرد العدالة إلى غرضها. ففي الحالة الطبيعية، حيث الأشياء كلها مشتركة، أنا لست مديناً بشيء لمن لم أعده بشيء، ولا أعترف لسواي بملكية شيء، إلا إذا كان هذا غير نافع لي؛ وليس الأمر هكذا في الحال المدنية التي حدد فيها القانون جميع الحقوق.

مبدأ القانون أن "الإرادة العامة لا تقع على غرض خاص". فالقانون يمكن أن يمنح امتيازات، ولكن ليس بوسعه أن يمنحها لأشخاص محددين بأعيانهم، وإلا كف عن كونه قانوناً، لأنه كف عن كونه عاماً. حتى التكريم المعنوي، لأشخاص بأعيانهم لخدمات جليلة وأعمال استثنائية، لا تكون بقانون بل بمرسوم. وليس بوسع القانون كذلك أن يعاقب على أفعال أو أعمال خاصة محددة لأشخاص معينين، ويظل مع ذلك عاماً. القانون لا ينظر إلا إلى الأشخاص المجردين والأفعال المجردة؛ فهو إذ يعاقب على السرقة والاختلاس، مثلاً، لا يسمي سارقاً بعينه أو مختلساً بعينه، ولا يسمي المال الذي يقع عليه فعل السرقة أو الاختلاس، ولا يسمي كذلك أنواع السرقات والاختلاسات وحالاتها التي لا تقع تحت حصر، بل يترك ذلك لاجتهاد القضاء في كل حالة خاصة على حدة. إن عمومية القانون وتجرده يحددان الفارق النوعي بين الدولة الحديثة وأنظمة ما قبل الدولة. "والقوانين ليست في ذاتها إلا شروط الشركة المدنية. فالشعب الخاضع لهذه القوانين يجب أن يكون هو الواضع لها، لأن الشركاء الذين يؤلفون الشركة يملكون وحدهم حق وضع شروطها" (ص 55) ولذلك فإن كل دولة يحكمها القانون هي "جمهورية" بالمعنى الذي أشرنا إليه مراراً، أياً كان شكل إدارتها أو نظام حكمها. وتجدر الإشارة إلى أن روسو يعرف الإرادة العامة بأنها القانون. وقد أشرنا إلى أن القانون هو روح الدولة وماهيتها، وليس ذلك إلا لأنه روح الشعب. والقانون لا يكون كذلك إلا إذا توفر على عمومية الإرادة وعمومية الهدف، وإلا فلا موجب لطاعته واحترامه والعمل بمقتضاه، ولا مسوغ لسموه. وما دام الأمر كذلك فإن هيئة السيادة بحصر المعنى هي التي تضع القانون، وليست هذه سوى السلطة التشريعية المنتخبة انتخاباً صحيحاً. على أن من الواجب أن تكون هيئة السيادة مستنيرة، ولا يتأتى لها ذلك إلا باجتماع الإرادة والفهم. (وحدة الفكر والسياسة).

الخير العام الذي تنشده الإرادة العامة وتضطلع به هيئة السيادة مرده، عند روسو إلى غرضين أصليين: "الحرية والمساواة؛ الحرية، لأن كل تبعية خاصة هي انتزاع مقدار من القوة من جسم الدولة؛ والمساواة، لأن الحرية لا تستطيع أن تبقى من دونها". والمساواة التي لا تستطيع الحرية أن تبقى من دونها ليست مساواة في القوة والغنى على الإطلاق، بيد أن القوة لا ينبغي أن تمارس إلا "بمقتضى المرتبة والقوانين" ..  "فيجب ألا يكون أي من المواطنين على درجة من الثراء تمكنه من شراء غيره، وألا يكون هناك مواطن بلغ من الفقر حداً يضطر معه إلى بيع نفسه. وهذا ما يفترض الاعتدال عند الأغنياء والفقراء، ويفترض أن تضع الإرادة العامة حداً للتطرف من أي جهة أتى، التطرف في الغنى والثراء، أو التطرف في الطمع وطلب ما للغير أو مال الغير. هذا الاعتدال (التقريب بين الدرجات القصوى في الغنى والفقر) يمنح الدولة قوة وصلابة وتوازناً واستقراراً. "بيد أن هذه الأغراض العامة التي لكل مؤسسة صالحة، يجب أن يصار إلى تعديلها في كل بلد، بمراعاة العلاقات التي تنشأ عن الوضع المحلي، وعن طبائع السكان .. والذي يجعل تكوين الدولة متيناً متانة حقيقية هو مراعاة التوافق مراعاة تامة، بحيث تتفق العلاقات الطبيعية دائماً مع القوانين على النقاط ذاتها، وتنحصر مهمة هذه القوانين في تثبيت تلك العلاقات ومماشاتها وتصحيحها. .. وإذا ما أخطأ المشترع في غرضه واتخذ مبدأ يخالف المبدأ الذي ينبثق من طبيعة الأشياء .. فإنك ترى القوانين آخذة في الضعف .. والبنية آخذة في الفساد، ولا تنقطع الدولة عن الاضطراب حتى تتداعى أو تتبدل وحتى تكون الطبيعة التي لا تغلب قد استعادت سلطانها.  (ص 73-74)

أجل إن مراعاة التوافق بين قوانين الدولة وطبيعة الأشياء هو ما يجعل سياستها عقلانية ومستنيرة. وطبيعة الأشياء في هذا السياق لا تعدو أن تكون منطق الواقع، ببعديه الزماني والمكاني، التاريخي والكوني. والاستقرار الاجتماعي والسياسي، وفق منطق التوافق، يعني اتساق القوانين العامة والممارسة السياسية مع منطق الواقع المتغير باستمرار، وإلا فإن الاستقرار يغدو ركوداً تتفسخ معه بنى المجتمع والدولة على السواء. وبمقدار توافق قوانين الدولة وقوانين الواقع الذي هو واقع البشر أنفسهم ومن إنتاجهم، تتحول القوانين، في نهاية المطاف إلى نوع من قانون أخلاقي يجعل من احترام حقوق الآخرين وحرياتهم موقفاً جوانياً هو سمة الإنسان المتمدن. فإن غاية القوانين القصوى هي أنسنة العلاقات الاجتماعية، بما فيها العلاقات السياسية بالطبع. ومن ثم فإن معيار قوة الدولة السياسية التي تؤكدها جميع البحوث النظرية هو قدرتها على حماية الحرية، حرية جميع مواطني الدولة بلا استثناء. ولا ضير في توكيد حقيقة أن الدولة الحرة هي تلك التي يكون جميع مواطنيها أحراراً.

يميز روسو على نحو واضح لا لبس فيه الدولة أو هيئة السيادة التي تتكثف في السلطة التشريعية، من الحكومة، بما فيها رأس الدولة أو رئيسها. فالأولى، أي الدولة "كائنة بنفسها" أي بالعقد الاجتماعي الحر والطوعي، أما الثانية، "فلا تكون إلا بهذه السيادة". لنقل إن الأولى هي الحكم والثانية هي أداة الحكم تكتسب جميع خصائصها من غاية الحكم، وتستمد مشروعيتها من هيئة السيادة. الحكومة أو السلطة التنفيذية أو أداة الحكم تعتمد في جميع عناصر وجودها على هيئة السيادة، أو الإرادة العامة والمصلحة المشتركة، أي على الدولة، ومن ثم، فليس للحكومة سوى السلطة التي تستمدها من هيئة السيادة؛ وهذه السلطة، بخلاف السيادة، يمكن أن تنقسم وأن تنتقل وأن تفوض، بحسب مقتضى الحال. ومعيار توافقها مع الإرادة العامة هو توفرها على أهم خصائص الإرادة العامة، أعني الاعتدال والعدالة وتوخي الخير العام والمصلحة العامة والتزام القانون. وهي الصفات التي يمكن أن نطلقها اليوم على الحكومة الرشيدة، أو الحكم الصالح. الدولة كائنة بنفسها، أي بالعقد الاجتماعي، أما الحكومة فكائنة بغيرها.

يطالعنا في بعض أقسام كتاب "العقد الاجتماعي" نوع من "فيثاغورية اجتماعية"، ولا سيما في موضوع العلاقة بين قوة الدولة وعدد سكانها، تصل به أحياناً إلى القول: "كلما كبرت الدولة نقصت الحرية". وأراني أميل إلى القول بخلاف ذلك لأن نسبة مشاركة المواطنين في الدولة ليست في الأساس نسبة عددية؛ فالمواطنون يشاركون في الدولة بالخصائص المشتركة فيما بينهم، وهذه لا تزيد ولا تنقص بزيادة عددهم أو نقصانه. فمهما كبرت الدولة تظل العناصر المكونة للعقد الاجتماعي هي ذاتها العناصر المشتركة بين مواطنيها، وهذه خصائص نوعية أو ماهوية، لا كمية، ولذلك افترض أنه كلما كبرت الدولة وجب أن تزيد قوتها وتزيد حرية مواطنيها في الوقت ذاته. فكلما كبرت الدولة واستقامت حياتها السياسية وجب أن تتولى مؤسسات المجتمع المدني بعضاً من وظائفها، فالدولة لا تقوم إلا بما يعجز الأفراد عن القيام به فرادى ومجتمعين وهذا يزيد في قوة الدولة ولا ينتقص منها. لذلك، أفترض أن العلاقة بين قوة الدولة وحرية مواطنيها علاقة طردية، لا علاقة عكسية، كما يفترض كثيرون ممن يرون تعارضاً بين حرية الفرد وقوة الدولة. ولعل روسو ظل وفياً لفكرة أفلاطون عن عدد سكان الجمهورية. كما أن وصفه الحكومة بأنها هيئة وسيطة بين المواطنين وهيئة السيادة قول فيه نظر، لأنه يمنح الحكومة صفة سيادية ليست لها. الصفة السيادية للحكومة هي للقانون الذي ينبغي أن تعمل بمقتضاه. الحكومة أو السلطة التنفيذية تفتقر إلى جميع شروط السيادة التي تتمتع بها السلطة التشريعية، فجميع قراراتها وممارساتها خاضعة لموافقة السلطة التشريعية وتصديقها. أتحدث هنا عن دولة حق وقانون، أي عن دولة سياسية لا تنطبق مواصفاتها على أي من الدول العربية القائمة اليوم. (راجع ص 79 وما بعدها)

في الدول عامة، وفي الدول الكبيرة خاصة لا بد من حكومات قوية، ولكن، كلما قويت الحكومة تزداد لديها ميول تجاوز حدود سلطتها التي تعينها السلطة التشريعية؛ فإذا ما اختل التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بين الحكومة وهيئة السيادة، وجنحت الأولى إلى القيام بدور الثانية، تأخذ الدولة بالتحول تدريجياً إلى نوع من دولة  تحكمية وأوامرية، أي إلى نوع من دولة تسلطية. والعاصم من ذلك، وعلاجه بعد وقوعه، هو قوة السلطة التشريعية وصحة تمثيلها للشعب، وقدرتها على لجم الحكومة وكبح جموحها وجنوحها. وسنفصل القول في هذا الموضوع في باب "المجتمع المدني والدولة الوطنية".

"مبدأ الحياة السياسية هو في سلطة السيادة، لا في سيادة السلطة. فالسلطة التشريعية هي قلب الدولة، والسلطة التنفيذية دماغها الذي يبعث الحركة في جميع الأجزاء. وقد يمكن أن يصاب الدماغ بالشلل، ويظل الشخص حياً، وقد يظل إنسان ما أبله، ولكنه باق على قيد الحياة. ولكن حالما يتوقف القلب عن أداء وظائفه فإن الحيوان يدركه الموت. وليس بالشرائع بقاء الدولة، بل بالسلطة الاشتراعية. وقانون الأمس لا يلزم اليوم، ولكن القبول الضمني يفترض وقوعه بقرينة السكوت. وتعد القوانين مثبتة من هيئة السيادة ما لم تبطلها، إذا كان هذا في مقدورها، وكل ما أرادته هيئة السيادة مرة، وأعلنت عن إرادتها هذه، فإنها تريده دائماً، ما لم تقم بنقضه؟ (ص 119). فإذا غضضنا النظر عن التشبيهات التي يكثر منها روسو، لتقريب أفكاره من الأذهان، يتبين لنا أن حياة الدولة منوطة بالسلطة التشريعية، أي سلطة السيادة، وهي سلطة بسيطة غير قابلة للانقسام أو التقسيم، وغير قابلة للتفويض، ولا يمكن أن تُمثَّل، لأنه لا يجوز التصرف بها، وهي في جوهرها تقوم على الإرادة العامة، والإرادة لا تمثل أبداً، فهي إما هي وإما غيرها، ولا وسط لهذا؛ فنواب الشعب إذاً لا يمكن أن يمثلوه، وهم ليسوا ممثليه، بل مندوبون عنه، أو مفوضوه؛ فلا يمكنهم أن يقروا أمراً ما بصورة نهائية. فكل قانون لم يوافق عليه الشعب بنفسه ليس بقانون. (ص 127) وأن مختلف صور الفساد والانحراف والتفسخ والانحلال إنما ترجع إلى اختلال التوازن بين السلطات الثلاث، ولا سيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أو إلى حلول الثانية (السلطة التنفيذية) محل الأولى، مما ينتهي إلى أسوأ العواقب. "إنه لمن السخافة والتضاد والتناقض أن تقيم هيئة السيادة رئيساً عليها" (ص 132)، فتلتزم طاعته. فإن "إنشاء الحومة ليس البتة عقداً، إذ ليس في الدولة سوى عقد اجتماعي واحد، ولكنه قانون؛ وإن مستودعي السلطة التنفيذية ليسوا البتة سادة الشعب، بل ضباطه، وأن الشعب يمكنه توليتهم وعزلهم متى يشاء، وأنه ليس من شأنهم التعاقد، بل الطاعة، وإنهم، بممارستهم الوظائف التي تعهد بها الدولة إليهم، إنما يقومون بواجبهم كمواطنين، من دون أن يكون لهم حق المنازعة في الشروط".(ص 135)

يتبين لنا، في ضوء ما تقدم، أن منصب رئيس الدولة، رئيس الجمهورية، أو الملك، في الملكية الدستورية، إنما هو منصب رمزي فحسب، يرمز إلى وحدة السلطات الثلاث، ولا يجوز أن تكون لمن يشغله أي سلطة تشريعية، وعلى الرغم من رمزية من يشغل هذا المنصب، فهو ليس فوق القانون. والراجح أن هذا المنصب تقليد ترسب في الحياة السياسية من عهود الملكية المطلقة. وبقدر ما تتوفر الإرادة العامة على الاستنارة والفهم تقيد سلطة رئيس الدولة، وتحول بينه وبين الحكم بإرادته الخاصة، وإلا فإن الجمهورية تؤول إلى استبدادية والملكية الدستورية تؤول إلى ملكية مطلقة. وإنه لمما يتناقض مع فكرة الدولة وعموميتها وكليتها أن يكون رئيس الدولة (رئيس الجمهورية) هو نفسه رئيس أحد الأحزاب الوطنية، على النحو الذي درجت عليه الديمقراطيات الشعبية، التي تحولت إلى أنظمة شمولية، إلى هذا الحد أو ذاك. فإذا كان من أهم خصائص الدولة حيادها الإيجابي إزاء جميع الأديان والمذاهب والأيديولوجيات، وإزاء جميع الفئات الاجتماعية والأحزاب السياسية والاتجاهات الثقافية التي تعبر عنها، فمن البديهي أن يكون منصب رئيس الدولة كذلك وإلا فإنه يكون تناقضاً في ذاته. في حين يمكن أن يكون رئيس الحكومة، أي رئيس السلطة التنفيذية رئيس أحد الأحزاب، بل يمكن أن يؤلف الحكومة أحد الأحزاب بمفرده، وتسمى حينئذ حكومة أقلية، من دون أن يتعارض ذلك مع فكرة الدولة، لأن الحكومة لا تمثل السيادة بأي حال من الأحوال. هنا يكمن الفرق بين السيادة، سيادة الدولة، أي سيادة الأمة، وبين السياسة، سياسة الحكومة. السيادة للأمة، للشعب كله، لا لجزء من أجزائه، مهما علا شأن هذا الجزء. إن ما يسمى "دولة الحزب الواحد" أو "الحزب القائد" ليست دولة بأي معنى من المعاني، بل هي شيء ما دون الدولة.

هنالك فارق نوعي بين حزب سياسي يحظى بثقة الناخبين، فيحتل أكثرية مقاعد البرلمان، فيمارس التشريع، ويؤلف الحكومة على نحو يمكنه من تحقيق برنامجه، وهو مما يشير إلى الصيغة السياسية والمدنية للصراع الطبقي، وبين حزب يستولي على السلطة بالقوة، ويمارس التشريع على نحو تغدو معه قيادة الحزب هي البرلمان، فيؤمم الدولة أو يصادرها ويطبعها بطابعه، ويقصر الحكومة وإدارة المؤسسات العامة على أعضائه وأنصاره، على نحو ماشاع في الاتحاد السوفييتي السابق والدول التي كانت تدور في فلكه. ويتجلى هذا الفارق النوعي في أن الأول يستمد سلطته من الشعب، وينطلق في فكره وممارسته من مبدأ التداول السلمي للسلطة؛ في حين يستمد الثاني سلطته من ذاته، أي من القوة التي أوصلته إلى السلطة. ويمكن القول إن الحزب الأول يمثل سيادة الشعب، في حين يمثل الثاني سيادة الحزب، وشتان ما بين هذا وذاك. ويمكن تلخيص الفارق بينهما بالفارق بين الديمقراطية والاستبداد.

قضية العقد الاجتماعي في كل زمان ومكان هي قضية السيادة، سيادة الأمة أو سيادة الشعب، وقضية الإرادة العامة والمصلحة العامة، ولا يغير من الأمر شيئاً كون العقد الاجتماعي ناشئاً عن الحرية والاختيار، كما افترض روسو، أو عن الضرورة والاضطرار، كما افترض غيره.

الفصل الثالث

جدل الحرية والقانون

1ً - جدل الحرية والقانون

في الجمهورية، دولة الحق والقانون، الفضيلة هي حب الوطن، أي حب المساواة، وهذه ليست فضيلة خلقية ولا فضيلة دينية أو فطرية مطلقاً، بل فضيلة سياسية، وهذا هو النابض الذي يحرك الجمهورية. كما أن الشرف هو النابض الذي يحرك الحكومة الملكية، ولذلك أطلق مونتسكيو على حب الوطن والمساواة اسم "الفضيلة السياسية"
. وليس عبثاً أن يقرن مونتسكيو مفهوم الوطن بمفهوم المساواة، المساواة في الحقوق، والمساواة أمام القانون، ولنقل: المساواة السياسية، ولذلك كان حب الوطن، أي حب المساواة، فضيلة سياسية. ولعل المساواة السياسية بهذا المعنى مقدمة لازمة وشرط ضروري للمساواة الاجتماعية. من دون قانون عام يطيعه الجميع، ويدافعون عنه، ومن دون مساواة بين المواطنين أمام القانون، ليس هناك وطن، وليس هناك مواطنون، بل أرض وكائنات طبيعية تتنازع عليها، كائتات طبيعية متساوية في الحيثية الطبيعية، ومتساوية في كونها لا شيء سوى ذلك. ولكن "عندما يصبح الناس في مجتمع، يفقدون حس ضعفهم، وتزول المساواة (الطبيعية) التي كانت بينهم، وتبدأ حالة حرب، ويأخذ كل مجتمع خاص في الشعور بقوته، وهو ما يوجب حال احتراب الأمم؛ ويأخذ الأفراد في كل مجتمع في الشعور بقوتهم، فيحاولون تحويل فوائد هذا المجتمع الرئيسية نفعاً لأنفسهم، وهذا ما يحدث حالة حرب فيما بينهم. نوعا حالة الحرب هذان يوجبان وضع قوانين بين الناس". وهذه القوانين نوعان: قوانين تتعلق بصلة الحكام بالرعية، وهذه هي "الحقوق السياسية"؛ وأخرى تتعلق بصلات الناس فيما بينهم، وهذه هي "الحقوق المدنية
". القوانين إذاً حاجة ضرورية لتنظيم الاجتماع البشري، بوجه عام والاجتماع السياسي، بوجه خاص. وليست القوانين في كل زمان ومكان سوى تجريد نظري لعلاقات واقعية محكومة على الدوام بجدل الضرورة والحرية. ولذلك اشترط مونتسكيو أن تكون القوانين موافقة للطبيعة، (وقوانين الطبيعة هي قوانين العقل)، وموافقة لمبدأ الحكومة القائمة أو التي يراد إقامتها، سواء كانت موحدة لها، كما هو شأن القوانين السياسية، أو حافظة لها، كما هو شأن القوانين المدنية
. وظيفة القوانين السياسية أو الحقوق السياسية هي توحيد المجتمع، ووظيفة القوانين المدنية أو الحقوق المدنية هي الحفاظ على وحدة المجتمع. وثمة روابط ضرورية بين الحقوق المدنية والحقوق السياسية، تجعل من المتعذر قيام إحداهما بمعزل عن الأخرى. ولعل من أبرز معالم الاستبداد عدم وجود هذه الصلة بين الحقوق السياسية والحقوق المدنية، وذلك لعدم استقلال المجال الاجتماعي / الاقتصادي عن مجال السلطة. وبحسب مونتسكيو، " يجب أن تكون تلك القوانين خاصة بطبيعة البلد، خاصة بالإقليم البارد أو الحار أو المعتدل، وبطبيعة الأرض وموقعها واتساعها، وبجنس حياة الأمم، (أي بنوع النشاط الذي تمارسه)، ويجب أن تناسب درجة الحرية التي يبيحها النظام، ودين الأهلين وعواطفهم وغناهم وعددهم وتجارتهم وطبائعهم ومناهجهم، ثم توجد لتلك القوانين صلات فيما بينها، صلات بأصلها، وبمقصد المشترع، وبنظام الأمور التي قامت عليها، فيجب أن ينظر إليها من جميع هذه الأغراض"
. على أن الحاسم في الأمر عند مونتسكيو هو أن يضع الشعب وحده، بوساطة مندوبيه الذين ينتخبهم بحرية، القوانين التي يرضاها لنفسه، وهذا هو القانون الأساسي للديمقراطية. فالحالة المدنية هي اجتماع جميع الإرادات والقوى على الخير العام. ولا يتحقق هذا الاجتماع إلا حين يشعر الذين يأمرون بتنفيذ القوانين بأنهم خاضعون لها وبأنهم يتحملون أعباءها، وحين يشعر الذين يطيعونها بأنهم إنما يطيعون عقولهم وإرادتهم العامة. وهذا معنى قولنا: إن المواطن في الدولة الديمقراطية حاكم ومحكوم في الوقت ذاته، لأنه هو الذي يضع القوانين وهو الذي يطيعها ويحترمها.

لعل ميزة مونتسكيو التي بز فيها كثيراً من معاصريه وممن سبقوه أيضاً، ربط الفضيلة السياسية بالتربية، وربط القوانين بالتربية التي تختلف قوانينها في كل أنواع الحكومات، فيكون موضوعها الشرف في الملكيات والفضيلة في الجمهوريات، والخوف في نظم الاستبداد. مبدأ التربية في المجتمع المعني هو نفسه مبدأ الدولة؛ إذ "الفضيلة ضرورية في الجمهورية، والشرف ضروري في الملكية، ولا بد من الخوف في الحكومة المستبدة، ولا ضرورة للفضيلة فيها مطلقاً، ويكون الشرف فيها خطراً .. ومن الضروري أن يقضي الخوف على كل شجاعة، فتنطفئ فيها حتى أدنى مشاعر الطموح"
. لا شرف ولا فضيلة مع الاستبداد، إذ ينشأ من طبيعة السلطة المستبدة كون الشخص الواحد الذي يمارسها يجعلها تمارس من قبل واحد أيضاًً، ومن الطبيعي أن يشعر الرجل الذي تحدثه كل واحدة من حواسه الخمس بآيات عظمته بأنه كل شيء، وبأن الآخرين ليسوا شيئاً. وأن يكون إلى ذلك غشوماً ظلوماً جاهلاً. أما الحكومة الجمهورية فهي التي يُحتاج فيها إلى جميع سلطات التربية، "فالخوف في الحكومات المستبدة ينشأ من تلقاء نفسه، بين الوعيد والعقاب، والشرف في الملكيات يعزَّز بالعواطف، وهو يعززها من ناحية أخرى. غير أن الفضيلة السياسية في الحكومة الجمهورية هي إنكار للذات، ويمكن تعريف هذه الفضيلة بحب القوانين وحب الوطن. وبما أن هذه المحبة تستلزم تفضيل المرء للمصلحة العامة على مصلحته الخاصة، فإنها تمنح جميع الفضائل الخاصة، وليست هذه الفضائل غير هذا التفضيل. وهذه المحبة خاصة بالديمقراطيات خصوصاً عجيباً، فالحكومة موكولة إلى كل مواطن في الديموقراطيات وحدها. ويتوقف كل شيء على تمكين ذلك الحب في الجمهورية، ويجب على التربية أن تهدف إلى إلقائه في النفس"
. إن حب الوطن وحب المساواة أي حب الديمقراطية هو قوام الفضيلة السياسية التي تتعهد التربية غرسها في النفوس ورعايتها، ومع أن المساواة هي روح الدولة الديمقراطية، فإن ما فيها من تفاوت يجب أن يستخرج من طبيعة الديمقراطية نفسها، ومن طبيعة المساواة نفسها. فلا يمكن للديمقراطية أن تكون نظاماً كاملاً، ولا وجود للمساواة، ولا حاجة إليها، بلا تفاوت. وإن روح الاعتدال هو المرقى الوحيد إلى المساواة؛ والاعتدال نقيض التطرف الذي يولد جميع أشكال العنف وصوره. وكلما نما روح الاعتدال في المجتمع والدولة ينمو فيهما الروح الديمقراطي، إذا انطلقنا من واقع أن الديمقراطية هي حقيقة الدولة وحقيقة نظام الحكم، ما لم تكن هذه الدولة استبدادية وما لم يكن هذا النظام استبدادباً. لذلك يجب أن تتسم القوانين بالاعتدال، بصفته فضيلة بين رذيلتين، أي بين تطرفين: تطرف من اليمين وآخر من اليسار، أو تطرف في القبول يبلغ درجة القبول التام، وتطرف في الرفض يبلغ درجة الرفض التام، ولا وسط بينهما؛ وأن تتخذ أكثر التدابير تأثيراً للاعتراف بحقوق الشعب وحمايتها، ولكسر الاحتكار، احتكار الثروة والسلطة والقوة، وإلغاء كل امتياز يتعدى نطاق القانون. فـ "لاينبغي للقوانين مطلقاً أن تؤيد ما يوجبه الزهو من الفروق بين الأسر بحجة كونها أعظم شرفاً أو أكثر قدماً، ويجب أن يعد هذا من ترهات الأفراد"
.

للدين في الدولة المستبدة من التاثير ما ليس في سواها، فهو خوف يضاف إلى خوف، وفزع يضاف إلى فزع، ويحاول المستبدون أن يستمدوا بعض احترامهم ومشروعيتهم منه. ويمكن القول إنه يحل في هذه الدول محل القانون، على تأويل يرضي المستبد، ويحمي دولته، ويرفع شأنه إلى مصاف القديسين. وعلى الرغم من تشارك الحكام والمحكومين في الدين، إلا أن المحكومين ليسوا شركاء لا في السلطة ولا في "مجد الدولة وعظمتها"، ناهيك عن خيراتها. و"الطبيعة البشرية تثور على الحكومة المستبدة بلا انقطاع، غير أن معظم الأمم خاضعة لها، على الرغم من حب الناس للحرية وسخطهم على الطغيان. ويسهل إدراك هذا، ذلك أن إقامة حكومة معتدلة يقتضي ترتيب السلطات وتنظيمها وتعديلها وجعلها تسير، ومنح كل منها من الوزن ما تقاوم به الأخرى، ويعد هذا من بدائع الاشتراع وما يندر صدوره عن المصادفة، وما يندر أن يترك لذوي الحكمة. وعلى العكس يتضح أمر الحكومة المستبدة لكل ذي عينين، فهي نمطية في كل مكان، ولا يُحتاج إلى غير الأهواء في إقامتها "
 وما فساد الحكومات سوى فساد المبادئ التي قامت عليها. فلا يفسد مبدأ الديمقراطية، بحسب مونتسكيو، بضياع روح المساواة فقط، بل يفسد بالإفراط في انتحال مبدأ المساواة أيضاً. ففي الديمقراطية حدان مفرطان يجب اجتنابهما: روح التفاوت التي تسوقها إلى الأرستقراطية، أو إلى حكومة الفرد، وروح المساواة المتناهية التي تسوقها إلى استبداد الفرد، كما أن استبداد الفرد ينتهي بغزو البلاد
. وكان مونتسكيو يرى أن روح المساواة تبتعد عن المساواة في الثروة والملكية بعد السماء عن الأرض، ولا تقوم الأولى مطلقاً على قيام جميع الناس بالقيادة، أو على ألا يكون من الناس أحد مقوداً، بل على إطاعة الإنسان وعلى قيادته أمثاله، وهي لا تحاول ألا يكون له سيد مطلقاً، بل ألا يكون له سيد غير أمثاله
. مع أن الناس في الحالة الطبيعية يولدون متساوين، ولكنهم لا يستطيعون البقاء على هذه الحال، فالمجتمع يفقدهم المساواة، وهم لا يعودون متساوين إلا بالقوانين. أي إنهم لا يعودون متساوين إلا في كونهم مواطنين. ومن ثم فإن مكان الفضيلة الطبيعي هو إلى جانب الحرية، ولا تكون إلى جانب الحرية المطلقة أكثر مما تكون إلى جانب العبودية. تكون الفضيلة دوماً إلى جانب الحرية المحددة بالقانون، لأن الحرية المطلقة عبودية مطلقة؛ فحين يكون كل فرد حراً في أن يفعل كل شيء لا أحد يفعل شيئاً، إلا بما أوتي من القوة، وحين يكون لكل فرد أن يضع يده على كل شيء لا أحد يملك شيئاً. لكل وجود فعلي حد وقيد، غير المحدود وغير المقيد غير موجود، إلا في الذهن.  وتجدر الإشارة هنا إلى أن مونتسكيو، على ميله إلى الديمقراطية، بل بسبب هذا الميل، يستعيد نقد أفلاطون للديمقراطية التي يمكن أن تؤول إلى فوضى أو إلى استبداد الأكثرية أو استبداد فرد. ولما كان لكل دول مبدأ تقوم عليه وتعرف به، فإذا فسد مبدأ الحكومة مرة فإن أفضل القوانين يغدو سيئاً، أما إذا كان مبدأ الحكومة سليماً فإن لأسوأ القوانين نتائج حسنة، فقوة المبدأ (مبدأ الدولة) تجتذب كل شيء
.

وقد لاحظ مونتسكيو أن الحرب والتوسع هما روح الملكية، والسلم والاعتدال هما روح الجمهورية، ولا يدوم اتحاد ملكية وجمهورية إلا قسراً.

القانون والحرية صنوان، وإذا كان الشعب هو الذي يضع القوانين، فإن الحرية هي حق كل مواطن أن يعمل ما تبيحه القوانين، والأصح أن يمتنع كل مواطن عن عمل أي شيء لا تبيحه القوانين. القوانين قوة منع وكبح، وكل ما لا تحظره القوانين مباح. الإباحة هي الأصل، أي الحرية هي الأصل. ويمكن أن نصف الحرية في ظل الدولة بأنها حرية سياسية وموقف أخلاقي، لأن الدولة جسم سياسي وكيان أخلاقي، وهي "مملكة القوانين". ومن ثم فإن المواطنة صفه سياسية وأخلاقية بحصر المعنى. المواطن هو عضو في الدولة السياسية، والحرية السياسية لا توجد إلا في الدولة المعتدلة، في الجمهورية. وما ذلك إلا لأن الدولة السياسية تقوم على تعدد السلطات: التشريعية والتنفيذية والقضائية، واستقلال كل منها استقلالاً نسبياً. ومن ثم فإن مبدا فصل السلطات ليس مبدأ شكلياً، بل إنه وثيق الصلة بالحرية السياسية. فلا توجد الحرية مطلقاً إذا ما اجتمعت هذه السلطات في يد واحدة، شخصاً كان أم هيئة. ولا توجد الحرية، خاصة، إذا لم تكن السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ذلك لأنه لا يجوز أن يكون المشرع قاضياً ومنفذاً، كما لا يجوز أن يكون القاضي مشرعاً ومنفذاً، ففي الحالين يصير الحكم رهيناً للإرادة الفردية، أو لإرادة جزئية، أو لطغيان جماعي، كذلك الذي مارسته الثورات الشعبية.

وحدة الحرية والقانون الجدلية هي ذاتها وحدة الحرية والضرورة، أو هي الشكل الاجتماعي السياسي لهذه الوحدة الجدلية. الضرورة هي الحامل الوحيد للحرية. والقانون في المجتمع المعني هو الحامل الوحيد للحرية. و"إن مجتمعاً بلا قوانين لن يكون مجتمعاً حراً، كما قد يتبادر إلى الذهن للوهلة الأولى، بل سيكون مجتمعاً فوضوياً يسحق قويُّه ضعيفَه؛ مادام في المجتمع قوي وضعيف، فستكون الحرية أداة للجور والطغيان، وسيكون القانون دائماً أداة للتحرير والتنظيم. وربما كان الأصل في شتى التصورات الخاطئة للحرية هو الخلط المستمر بين الحرية والفوضى، كأن الإنسان الحر هو ذلك الموجود الأخرق الذي يتصرف دون أدنى باعث على الإطلاق
.

لعل ضرورة القانون تنجم أيضاً عن التعارض الدائم بين الطابع العام والكلي للدولة، والطابع الخاص والجزئي للفئة الاجتماعية التي تمسك بمقاليد الحكم وتوجه دفته الوجهة التي تخدم مصالحها، ومن ثم فإن القانون يغدو شرطاً ضرورياً للسلم الاجتماعي والاستقرار السياسي، وإلا فإن المصالح الخاصة العمياء تؤدي بالمجتمع إلى الفوضى والاضطراب، حتى تودي به. وحين يتجرأ الحاكمون على القانون، فيخرقونه أو يتجاوزونه أو يعطلونه، لأي سبب من الأسباب يتفشى الفساد في مؤسسات الدولة وتنتشر الفوضى في المجتمع. فالفساد والفوضى نتيجتان حتميتان لغياب القانون أو لتغييبه. وجميع الحكام الذين أخذوا يجمعون سائر السلطات في أيديهم، ولا سيما سلطة التشريع، تحولوا إلى مستبدين وأفسدوا الدولة أيما فساد.

وبما أن كل مواطن في الدولة الحرة يفترض أنه حر وذو نفس حرة، يحكم نفسه بنفسه، فإن من الواجب أن تكون السلطة التشريعية في يد الشعب جملة؛ ولكن هذا متعذر في الدول الكبيرة، ولـه محاذير جمة في الدول الصغيرة، لذلك وجب أن يصنع الشعب بوساطة ممثليه الأكفياء ما لا يستطيع فعله بنفسه. وتضيع الحرية عند عدم اجتماع الهيئة التشريعية زمناً طويلاً، كما يقول مونتسكيو؛ ذلك لأنه يحدث واحد من أمرين: أن ينقطع إصدار القوانين، ويتوقف التشريع، فتقع الدولة في الفوضى. أو أن تصدر السلطة التنفيذية هذه القوانينن فتصير السلطة التنفيذية سلطة مطلقة
. وتهلك الدولة حين تفسد السلطة التشريعية وتتخلى عن وظائفها.

للحرية في الدولة وجهان متلازمان: الوجه الأول يتصل بالنظام العام، ويتصل الآخر بالمواطن. الضمانة الأساسية للحرية في النظام العام هي فصل السلطات، واستقلال كل منها استقلالاً نسبياً، وفصل السلطات نفسه يفترض سيادة القانون الذي ينظم عمل السلطات الثلاث، ويكفل حسن قيامها بوظائفها. على أن أساس هذه الحرية هو حرية المواطن واستقلاله وتمتعه بجميع حقوقه، وشعوره أنه في مأمن من أي ظلم أو حيف أو عدوان. والقانون هو الرابط الوحيد بين هذين الوجهين.

الضرورة ضرورتان، داخلية وخارجية، وهما معاً الحامل الوحيد للحرية، سواء في المجتمع المعني والدولة المعنية أو في عالم المجتمعات والأمم والدول. وإذا كان القانون هو التعبير العملي عن الضرورة الاجتماعية والسياسية، فهو الحامل الوحيد للحرية على الصعيدين الوطني والعالمي. ولكن الحرية هي وعي الضرورة، الوعي الذي يجعل من الحرية قانوناً داخلياً، على صعيد الفرد والمجتمع والجماعة الإنسانية، ويجعل القانون الوطني والقانون الدولي على السواء تعبيراً عن الحرية. الضرورة خارجية، حتى حين نتحدث عن ضرورة داخلية، والحرية داخلية مطلقاً، أي جوانية، تنبع من جوانية الفرد وجوانية المجتمع وجوانية الجماعة الإنسانية، ولا يكون المجتمع حراً والدولة حرة إلا حين تتحول الضرورة الخارجية على كل صعيد إلى حرية داخلية. ولكي لا يغدو كلامنا ضرباً من تجريد نظري خالص، نتحدث اليوم عن الحرية السياسية، بالمعنى الذي أشرنا إليه آنفاً. فلا ينبعي أن يظل القانون قوة منع وكبح خارجية، بل ينبغي أن يتحول إلى قوة داخلية، إلى قوة روحية داخلية في الفرد والمجتمع، إلى وازع داخلي، أي إلى نوع من ضمير فردي واجتماعي، وتلكم هي الحرية. وهذا لا يتحقق بالفعل إلا حين يغدو الفرد الفعلي مواطناً فعلياً. المواطنة، بما تعنيه من تعايش وتساكن وتعارف وتفاهم وتعاون واحتياج متبادل ومشاركة إيجابية في الحياة العامة، هي العلاقة النوعية التي تميز المجتمع الحديث من المجتمع التقليدي، والمجتمع المدني من المجتمع الأهلي، العلاقة التي تحمل إمكانية أن يتحول المواطن إلى عضو فعال في جماعة مؤنسنة.

إذا كانت الحرية، في أحد وجوهها، هي موضوعية الإرادة، فإن الإرادة تتعين في التملك أو في الملكية. وما دام النظام العام في المجتمع المعني يقوم على الملكية الخاصة، فإن حماية الملكية الخاصة، وضمان الحقوق المتساوية لجميع المواطنين في التملك، هو في الوقت ذاته حماية الحرية.

"فكما أن الناس عدلوا عن استقلالهم الطبيعي ليعيشوا تحت ظل القوانين السياسية، عدلوا عن شيوع الأموال ليعيشوا تحت ظل القوانين المدنية. والناس يكسبون الحريات بالقوانين الأولى، ويكسبون الملك بالثانية، ولا ينبغي أن يقرر بقوانين الحرية التي لم تكن غير قوانين المدينة ما يجب أن يقرر أمره بالقوانين الخاصة بالملك. ومن القياس الكاذب أن يقال بوجوب خضوع المصلحة الخاصة للمصلحة العامة؛ فهذا لا يكون في غير موضوع سلطان المدينة، أي حرية المواطن، ولا يكون هذا في الأحوال التي يكون ملك الأموال موضوع بحث فيها؛ ثم إن المصلحة تقضي بأن يحافظ كل واحد، في كل وقت، محافظة ثابتة على ما تنعم عليه به القوانين المدنية من الملك. إذاً، لنضع المبدأ القائل بأن المصلحة العامة إذا كانت موضوع بحث لا يعني هذا أن تنطوي هذه المصلحة العامة على حرمان فرد من ماله، أو على اقتطاع أقل قسم من ماله بقانون أو نظام سياسي، ففي هذه الحال يجب اتباع القانون المدني اتباعاً دقيقاً، يجب اتباع هذا القانون الذي هو حصن الملكية"
. 

إذاً يجب ألا يقضى بقواعد الحقوق السياسية حين يجب أن يقضى بقواعد الحقوق المدنية، والعكس صحيح، أي يجب ألا يقضى بقواعد الحقوق المدنية حين يجب أن يقضى بقواعد الحقوق السياسية. وأساس جميع المسائل هو عدم خلط القواعد التي تشتق من ملك المدينة (الدولة) بالقواعد التي تنشأ عن حرية المدينة. كما أنه لا ينبغي أن يقضى بمبادئ القانون المدني في أمور خاصة بحقوق الأمم. فالحرية تقوم على مبدأ عدم إلزام المواطن بفعل أي شيء لا يأمر به القانون، فنحن أحرار لأننا نعيش في ظل القوانين المدنية
، القانون هو مما يجعل الإنسان إنساناً، لا الفطرة الطبيعية، وهذا معنى قولنا إن الإنسان هو ابن التاريخ، لا ابن الطبيعة فحسب.
2 - في الحرية عامة وحرية الفرد خاصة

ثمة في المجتمع المدني تعارض دائم بين الفرد الطبيعي المسوق بسائق حاجاته ورغباته وأهوائه ونزواته ومصلحته الشخصية، والمواطن الذي يتطلع إلى الحرية والمساواة والعدالة، وإلى حياة مدنية وإنسانية لائقة، وهو ما يعبر عنه عادة بالتعارض بين الفرد والمجتمع، و بين الفرد وسلطة الدولة. وقد رأينا أن اختلاف الأفراد وتعارض مصالحهم هو ما يوجب العقد الاجتماعي، وأن ما هو مشترك بينهم جميعاً، على اختلافهم، هو ما يجعل العقد ممكناً. وأن العقد الاجتماعي في حقيقته هو التجريد القانوني والحقوقي لما هو مشترك بين جميع الأفراد وجميع القوى والفئات الاجتماعية، وهذا المشترك هو ماهية هؤلاء وجوهرهم، ومن ثم فإن العقد الاجتماعي عقد ماهوي أو جوهري أو نوعي؛ وهذا ما يجعل الاجتماع البشري مختلفاً نوعياً عن الاجتماع الطبيعي لدى الحيوان.

كل ما هو عام ومشترك بين الأفراد يغدو قانوناً عاماً، لا يخلو أن يكون قوة منع وكبح، وقيداً على الحرية الفردية، بما هي حرية ذاتية، أو مطلق ذاتي. بيد أن مجال الاختلاف لا يقل اتساعاً وعمقاً وتجذراً في الطبيعة الإنسانية، وهو مجال التفرد والفرادة والإبداع والنفي والتجديد، كما أشرنا، ومع ذلك، هو المجال الذي يُخضَع للمواضعات والحدود والقيود والأعرف والقوانين، ولكنه لا يني يقاوم ويعاند ويتمرد ويثور، وذلكم هو الوجه الآخر لماهية الإنسان. ولعمري إن جدل التماثل والاختلاف هو ما يجعل قضية الحرية غاية في التعقيد والتناقض، فأي الحريتين هي حريتنا الفعلية: أتلك التي أقمنا بها العقد الاجتماعي (المجتمع والدولة) طوعاً واختياراً، بحسب افتراض جون لوك وروسو وغيرهما، أو خوفاً وإشفاقاٌ من الهلاك وفقدان كل شيء في حرب الكل على الكل، بحسب مكيافلي وهوبز وغيرهما؛ أم تلك التي ترى في العقد الاجتماعي، وفي أي عقد أو قانون عام ، أو مؤسسة، قيداً لا بد من كسره وحداً لا بد من تجاوزه؟! وأي الشخصين أنا: أالمواطن الذي نسبنا إليه الفضيلة السياسية، أم الإنسان الذي تكمن جميع فضائله في كونه إنساناً فحسب، والذي هو، من ثم، معيار جميع القيم والفضائل؟

 قد لا يشعر أحدنا بلذع السؤال وحرقته إلا حين يجد نفسه وجهاً لوجه في معارضة العرف والعادة والتقليد والقانون والسلطة السياسية، أي في مواجهة السلطة، ولا سيما السلطة الممأسسة التي لا غنى للفرد عنها: سلطة الأسرة والعائلة الممتدة وسلطة الجماعة والمجتمع، أو الأنا الأعلى، وسلطة الطبقة أو الجماعة المهنية وسلطة النقابة وسلطة الحزب وسلطة المؤسسة الدينية وسلطة المعرفة وسلطة الثقافة وسلطة الدولة، وغيرها. السلطة التي هي، على اختلاف أشكالها وصورها ودرجاتها، شكل من أشكال الاستلاب والاغتراب؛ فما بالكم إذا كانت سلطة مستبدة؟.

وما من شك في أن مسالة الحرية هي مسألة الوعي، أو لنقل: إن سؤال الحرية هو سؤال الوعي. وهذا، أي الوعي، هو الوجود مدركاً على نحو ما، ومن ثم، فإن مسألة الحرية هي مسألة الوجود مدركاً على نحو ما. ونقول: "على نحو ما" لكي نضع الوعي نفسه تحت السؤال، فيفصح عن درجة مقاربته للواقع، وعن مدى التقارب والتشابه بين صورة العالم في الرأس وصورته الحقيقية.

وما من شك أيضاً أن مسالة الحرية مسألة إشكالية، فثمة الحرية في مقابل الضرورة، وثمة الحرية في مقابل العبودية، وثمة الحرية بما هي موضوعية الإرادة وإمكانية الاختيار. إلا أننا سنتناول الحرية في تعارضها المزدوج مع المجتمع من جهة ومع السلطة السياسية من جهة أخرى، أو ما يمكن وصفها بالحرية المدنية، أوالحرية السياسية، وهذه الأخيرة هي أوضح المعالم المأثورة في التاريخ، كما يقول جون ستيوارت مل
.

وفي هذا المجال كان الوطنيون العاملون في سبيل الحرية يسعون إلى الحد من تسلط الحكام وتعسفهم، وتقييد سلطتهم، إما "بتحقيق بعض الحصانات التي يعتبر اعتداء الحاكم عليها إخلالاً بواجباته"، مما يجيز معارضته أو الثورة عليه، وإما بإقامة حدود دستورية تجعل إرادة الأمة أو الهيئات التي يفترض أنها تمثلها شرطاً ضرورياً لما يحق للسلطة أن تقوم به من أعمال. ثم ما لبث طلاب الحرية وعشاقها أن كفوا عن التفكير في أنه من الضروري أن يكون حكامهم أصحاب سلطة مستقلة تتعارض مع مصالح المحكومين؛ إذ اتضح لهم أن من الأفضل أن يكون حكام الأمة، على اختلافهم، وكلاء أو مفوضين عنها يجوز للأمة عزلهم متى تشاء
. وما دام الأمر كذلك، فلا معنى لتقييد سلطة الحكام، إلا حين تكون السلطة في أيدي حكام لا تتفق مصالحهم ومصالح الشعب في العادة. أما في ما عدا ذلك، فإن الشعوب تسعى إلى توحيد الحاكم والأمة توحيداً يجعل مصلحة الحاكم وإرادته هي مصلحة الشعب وإرادته؛ ومن ثم فلا خوف أن يطغى الشعب بنفسه على نفسه؛ فما دام الحكام مسؤولين أمام الأمة عن تصرفاتهم، ويجوز لها عزلهم متى تشاء، بات في مقدورها أن توكل إليهم سلطة تملي هي عليهم كيفية استخدامها
. وليس بوسعها أن تملي عليهم كيفية استخدام السلطة على نحو يجعل الأمة والحاكم شيئاً واحداً إلا حين تكون المؤسسة التشريعية، التي تسن القوانين وتراقب عمل السلطة التنفيذية ومدى التزامها القوانين التي تعين الحقوق المدنية والحريات الأساسية، "تمثل" الشعب تمثيلاً فعلياً.

بيد أن سلطة الشعب، أو حكم الشعب نفسه بنفسه، ليست بعد تعبيراً صادقاً عن واقع الحال، فالذين يباشرون السلطة ليسوا دوماً على اتفاق مع المحكومين، وأن حكم الفرد نفسه بنفسه لم يكن سوى حكم الفرد بمشيئة المجموع، وأن إرادة الشعب، كما تجلت في الواقع لم تكن سوى إرادة القسم الأكثر عدداً أو الأكثر نشاطاً من سائر أقسام الشعب، إي إنها إرادة الغالبية، أو أرادة أولئك الذين يوفقون في إقامة أنفسهم مقامها. ومن ثم فإن تقييد السلطة، خشية استبداد الأكثرية بالأقلية، لم يفقد شيئاً من أهميته، وإن كان القابضون على زمام السلطة مسؤولين أمام الشعب
. ولذلك يذهب بعضهم إلى القول إن الديمقراطية هي حكم الأغلبية وضمانات الأقلية؛ بل تراني أذهب إلى ما هو أبعد من ذلك فأقول: الديمقراطية هي حرية الأقلية أولاً، أي حرية الآخر أولاً، على كل صعيد.

طغيان الأكثرية واستبدادها بالأقلية، على الصعيد السياسي، يقابلة نوع من طغيان اجتماعي على حرية الفرد أكثر عنفاً من كثير من ضروب الطغيان السياسي. وهو طغيان مبعثه قوة العرف والعادة وسطوة القيم السائدة، واستهجان أكثرية المجتمع كلَّ جديد في الفكر والعمل، ووصمه بالانحراف والهرطقة والمروق والخروج على الجماعة. وأكثر ما يتجلى هذا الطغيان في ما سماه الكواكبي "الاستبداد الديني"، حين قال: "تضافرت آراء أكثر العلماء الناظرين في التاريخ الطبيعي للأديان أن الاستبداد السياسي متولد من الاستبداد الديني، والبعض يقول: إن لم يكن هناك توليد فهما أخوان، أبوهما التغلب وأمهما الرياسة؛ أو هما صنوان قويان بينهما رابطة الحاجة إلى التعاون لتذليل الإنسان؛ والمشاكلة بينهما أنهما حاكمان: أحدهما في مملكة الأجسام، والآخر في عالم القلوب"
.

"وعلى ذلك لا تكفي حماية الفرد من طغيان الحاكم، بل تجب حمايته أيضاً من من طغيان الشعور السائد والرأي العام، ومن ميل المجتمع إلى فرض أفكاره وعاداته، بوسائل أخرى غير العقوبات المدنية، ووضع هذه العادات والأفكار في مقام القواعد العامة للسلوك، فيعوق المجتمع بذلك نمو الشخصية الفردية التي لا تتفق مع أساليبه في الحياة، بل يحاول، إذا أمكنه، أن يمنع تكوينها، ويجبر جميع الأشخاص على أن يشكلوا أنفسهم وفقاً لمثله ومبادئه. فهناك حد فاصل لتدخل الرأي العام تدخلاً مشروعاً في استقلال الفرد، وتعيين هذا الحد وصيانته من اعتداء الرأي العام عليه أمر ضروري لصلاح شؤون الناس بقدر حمايتهم من الاستبداد السياسي". وإذا كانت هذه القضية لا تقبل الجدل بوجه عام، كما يقول جون ستيوارت مل (1806-1873) فإن المشكلة التي تثير الجدل هي تعيين هذا الحد الفاصل بين استقلال الفرد وسلطة المجتمع، أو سلطة الرأي العام.

ويبلغ الطغيان السياسي والاجتماعي مداه حين ينتهك الحياة الخاصة للأفراد فيعصف باستقلال الفرد ويقمع ذاتيته، ويذيب فرديته وفرادته في سديم اجتماعي وسياسي لا يعدو أن يكون قفراً مجدباً وقاعاً صفصفاً، فتنحل عرى الاجتماع السياسي، وتنحل معها الثقافة والقيم الأخلاقية، ويغلب الهوى على العقل. وفي التاريخ ما يكفي من الدروس لكي نستنتج أن الانحطاط السياسي يلازمه انحطاط ثقافي وأخلاقي. وما الانحطاط السياسي سوى انحلال العقد الاجتماعي الذي أقامه الاختلاف.

لقد جرى الناس، حتى يومنا على معارضة حرية الفرد بحرية المجتمع والدولة، وحقوق الفرد بحقوق المجتمع والدولة، انطلاقاً من مفاهيم المصلحة العامة والإرادة العامة والخير العام، والحفاظ على وحدة المجتمع وتماسكه واستقراره؛ ولا تزال كثرتهم الكاثرة لا تعبأ بحقوق الفرد وحريته واستقلاله، ولا ترى ضرورة لتحكيم العقل فيها، بل ترى فيها شأناً من شؤون العاطفة فحسب؛ حتى صار المذهب العملي الذي تقوم عليه آراء الناس في تنظيم قواعد السلوك، بما فيها تلك التي تصدر عن نسق التفكير الخرافي، ولا يؤيدها العقل والمنطق، هو شعور كل منهم بأنه يجب على الآخرين أن يتصرفوا وفقاً لهواه، وأن هذا الهوى المعزز بقبول آخرين ومشاركتهم يكفي لتسويغ آرائه في مسائل الأخلاق والذوق واللياقة، مما لم يرد فيها نص صريح في عقيدته الدينية؛ بل إن هواه يغدو دليله في تفسير نصوص عقيدته. وما ذلك إلا لأن المبادئ والمعايير الأخلاقية التي تستحسن في ضوئها الأعمال والآراء أو تستقبح، فيثاب أصحابها أو يعاقبون، ليست سوى مبادئ الطبقة السائدة ومعاييرها، وهي مبادئ ومعايير انبثقت من مصالحها الخاصة وشعورها الذاتي بالسيادة والسمو. مما يحيلنا مرة أخرى على التناقض الرئيس بين عمومية المجتمع والدولة وكليتهما وخصوصية الفئة أو الطبقة الاجتماعية التي تدعي تمثيل الكل وجزئيتها، حتى حين تعترف لها سائر الفئات الأخرى بهذا التمثيل. ومن ثم، فإن عمومية المجتمع والدولة ليست بعد واقعاً فعلياً، ولا بد من كفاح طويل حتى تصير كذلك. وفي اعتقادنا أن حرية الفرد واستقلاله وذاتيته ورفاهته وسعادته هي ما سيجعل عمومية المجتمع والدولة واقعاً فعلياً. ولا يتحقق ذلك إلا حين يعي الناس ويعترفون اعترافاً مبدئياً ونهائياً أن الحياة الاجتماعية الاقتصادية والثقافية والسياسية والأخلاقية هي نتاج عمل المجتمع برمته، ونتاج عمل كل فرد فيه، وليست نتاج أرباب المال أو أرباب العقائد فحسب؛ وحين يعون ويعترفون أن كل فرد إنما يقوم بوظيفة ضرورية للآخرين يستحق بها حقوقاً مساوية لحقوقهم. ليس من سبيل آخر لتحقيق عمومية المجتمع والدولة سوى اعترافهما اعترافاً مبدئياً ونهائياً بمشروعية الاختلاف وأفرادية الواقع ومعقولية العالم. وذلكم هو رهان العقل والأخلاق، رهان الديمقراطية، في بعديها المادي والروحي، ولا سيما في بعدها المعرفي / الأخلاقي.

يجب أن يقوم في كل مجتمع من يدافع عن "الشر"، أي عما يظنه الرأي العام شراً. وقد يسأل سائل: هل يمكن أن يكون الرأي العام على خطأ إزاء الرأي الفردي أو رأي أقلية؟ أجيب بلا تردد: أجل. لا لأن ما كان خيراً ذات يوم صار شراً فقط، أو لأن ما هو خير اليوم في نظر المجتمع قد يصير شراً غداً فحسب، بل لأن الرأي العام لا ينطلق في هذه المسألة وفي كثير غيرها من مبدأ عقلي، منطقي وتاريخي، هو مشروعية الاختلاف، بل لأنه لا ينطلق، قبل ذلك من مبدأ الحرية التي ليست بعد سوى حرية الفئات التي تملك وسائل الإنتاج وتستأثر بالثروة والسلطة والقوة والسيادة، وتسيطر على ذرى المشروعية. فضلاً عن كون الرأي العام نتاج ما هو مشترك ومتفق عليه، وهذا لا يعدو كونه الجزء الطافي من جبل الجليد قياساً بواقع الاختلاف والتعارض في حياة البشر.

لذا يجب أن تقوم العلاقات الاجتماعية والسياسية على مبدأ الدفاع عن الحرية، حرية الآخر أولاً، انطلاقاً من حقيقة أن كل أنا هو أنا وآخر في الوقت عينه. وأن العقل والعواطف والمشاعر قسمة مشتركة بين بني الإنسان، بل إنها أعدل الأشياء قسمة بين الناس. فإن "مشاعر الحب والبغض في المجتمع أو في بعض أقسامه القوية هي العامل الرئيس لما يحدد عملياً القواعد التي يجب على الناس مراعاتها بوجه عام، وذلك بحكم القانون أو الرأي العام؛ وقد ظل قادة المجتمع في الفكر والشعور بوجه عام لا يتعرضون لهذه الحال من حيث المبدأ، وإن كانوا قد يعارضون بعض ما جاء في تفاصيلها أشد المعارضة، فهم قد شغلوا أنفسهم بالبحث في الأمور التي يجب على المجتمع تحبيذها أو نبذها، بدلاً من أن يبحثوا فيما إذا كانت الأمور التي يحبذها المجتمع أو ينبذها يجب أن تصير قانوناً يحترمه الأفراد؛ ففضلوا السعي لتغيير عواطف الجمهور في بعض الأمور الخاصة التي يختلفون معه فيها بدلاً من أن يشتركوا في الدفاع عن الحرية مع الخارجين على العرف السائد. أما المسألة الوحيدة التي حققت بعض النجاح من حيث المبدأ، واستمرت على الدوام، وتبناها بعض الأفراد، فهي مسألة العقيدة الدينية؛ إذ مالت معظم الشعوب إلى التسامح الديني، واعترفت الديانات الكبرى بالمذاهب التي انشقت عنها، وبحرية أتباع هذه المذاهب في ممارسة شعائرهم وعباداتهم؛ وهي مسألة حافلة بالعظة من طرق شتى، كما أنها مثال واضح على قابلية الشعور العام للوقوع في الخطاً فيما نسميه بالروح الأخلاقي؛ فإن الحقد الذي يحمله المتعصب على من ينكرون مذهبه لمن أوضح الأدلة على هذا الشعور.

 وهكذا نرى أن هذه الحال وحدها هي التي كانت ميداناً للصراع الذي تأكدت فيه حقوق الفرد في المجتمع على أساس رحب من المبادئ العامة، فأنكر على المجتمع دعواه في مباشرة سلطته على الذين ينشقون عليه. وكثيراً ما أكد بعض كبار المفكرين الذين يعزو العالم إليهم الفضل في ما ينعم به من حرية العقيدة أن حرية الضمير حق مقدس، وأنكروا دعوى المجتمع أن الإنسان مسؤول أمام الآخرين عن معتقداته الدينية. إلا أن عدم التسامح أمر طبيعي في الإنسان في جميع النواحي التي تهمه، حتى غدت الحرية الدينية أمراً يصعب تحقيقه عملياً في أي مكان، إلا حيث يساعد على ذلك عدم المبالاة بالشؤون الدينية وكراهة المحاولات الفقهية التي تعكر صفو الناس"
.

في المجتمعات المتأخرة بوجه عام، حيث لا يزال العرف والعادة والتقليد ونفوذ الكهنة و"رجال الدين" أقوى من القانون، يكره معظم الناس تدخل الدولة في تنظيم شؤون حياتهم، لا لأن قوة العرف والعادة وسلطة رجال الدين أخف وطأة على حرية الأفراد واستقلالهم من سلطة القانون، بل لأنهم لا يرون في الدولة سوى خصم للأمة أو عدو للمجتمع، وهو ما أشرنا إليه مراراً على أنه علاقة تخارج بين المجتمع والدولة التي لم تغد بعد دولة سياسية، أي دولة وطنية تعبر عن الكلية الاجتماعية. في هذه المجتمعات لا يزال اللجوء إلى القضاء، مثلاً، سبباً من أسباب العداوة والشقاق، ينظر إليه على أنه استعانة بقوة خارجية ظالمة. فلم تتعلم غالبية الشعوب المتأخرة أن سلطة الدولة منبثقة من إرادة الشعب. في مثل هذه المجتمعات يمكن أن يكون القانون ملاذاً للأفراد من طغيان المجتمع، وحامياً لحريتهم واستقلالهم، من دون أن نستبعد إمكانية تدخل الدولة في حياة الأفراد الشخصية وتقييد حريتهم. وليس هنالك اتفاق بين المهتمين بهذا الشأن على حدود تدخل الدولة في ما يعده الأفراد شؤونهم الخاصة أو مجال حريتهم الشخصية. والمرجع الأخير في هذه المسألة يفترض أن يكون السلطة التشريعية المعبرة عن الإرادة العامة تعبيراً صحيحاً وفق مبدأ التمثيل النسبي، ووفق قواعد ومبادئ عقلية وأخلاقية واضحة، لا وفقاً للأهواء الشخصية. ونعتقد أنه من الصعوبة بمكان حسم هذا التعارض المقيم بين العقل والهوى. بيد أن القاعدة العامة التي تقتضيها الحياة المدنية هي وضع حد على أساليب الجبر والقسر والإكراه والعقاب المادي أو المعنوي التي يمارسها المجتمع على الأفراد، وتقليصها باطراد، حتى لا يبقى من حد على حرية الفرد سوى ما يلحق الضرر والأذى بالآخرين. على أنه ليس لأي سلطة اجتماعية أو سياسية أن تفرض على الفرد ما تعتقد أنه خير لـه وأدنى إلى مصلحته، وليس لأي سلطة أن تفرض على الفرد ما تعتقد أنه واجب من واجباته. القاعدة العامة التي تحكم هذا المجال هي أن الإنسان هو سيد نفسه ومسؤول عن أفعاله، وأن الإباحة هي الأصل في جميع الأمور.

 وظيفة أي سلطة منظوراً إليها بمنظار المنفعة هي إحقاق الحقوق وحمايتها أو كفالتها فحسب؛ ذلك لأن الحقوق تنتمي إلى دائرة الموضوعية، بخلاف الواجبات التي تنتمي إلى دائرة الذاتية، أي إلى دائرة الحرية والاستقلال. وبتعبير آخر: إن الحقوق تنتمي إلى دائرة الحرية الموضوعية، أو إلى دائرة الإرادة وقد غدت موضوعية، وتعينت في سلطة، في حين تنتمي الواجبات إلى دائرة الحرية الذاتية والإرادة الذاتية؛ وإن عيب السلطات ومصدر انحرافها عما ينبغي أن تكون عليه، حتى يومنا، هو تلازم الحق والقوة، مادية كانت هذه القوة أم معنوية، وهو مما يطمس الحدود أحياناً بين الحق والواجب. ولما كانت الحقوق محمولة على الإنسان، الفرد الطبيعي والمواطن، فإن حقوق الأفراد هي واجبات السلطة، اجتماعية كانت أم سياسية؛ والسلطة بوصفها شخصاً معنوياً وشكلاً من أشكال موضوعية الإرادة، ليس لها حقوق، بل لها وظائف هي تحقيق المصلحة العامة، وعليها واجبات هي حقوق الأفراد وحقوق المواطنين. وهكذا تغدو الحقوق ذاتها واجبات. وعلى الصعيد الاجتماعي، تغدو حقوق الـ أنا واجبات الـ الآخر. ولما كان كل فرد على الإطلاق هو "أنا" و "آخر"، في الوقت ذاته، فإن الحقوق والواجبات تتحد في هوية واحدة مؤسسة على الحرية التي هي ماهية المواطن، لا على القوة والغلبة والأنانية وغيرها من صفات الفرد الطبيعي قبل أن تهذبها المدنية. وما تعارض الحقوق والواجبات، حتى اليوم، سوى مظهر من تعارض الفرد الطبيعي والمواطن.

قصر جون ستيوارت مل الحرية على الأفراد "الراشدين"، فاسثنى الأطفال والمراهقين الذين لم يبلغوا سن الرشد "التي يحددها القانون". وعلى هذا القياس استثنى من الحرية ما سماه الأمم القاصرة الهمجية التي لم تتعلم بعد كيف تصلح شؤونها بالحوار الذي يقوم على الحرية والمساواة. فهذه الأمم أشبه ما تكون بالقاصرين الذين ما زالوا في حالة تستدعي عناية غيرهم بهم وحمايتهم من إيذاء أنفسهم بأنفسهم. ولعل في هذه الرؤية ما يثلم مبدأ الحرية، ويسوغ الاستبداد بغير الراشدين الذين ليس لهم سوى الإذعان والطاعة لسادتهم، ويشي بنوع من النقص في المبدأ، لسنا في معرض الكشف عن أسبابه ودوافعه.

تتقلص فكرة الحرية، وفق هذا التمييز بين الراشدين وغير الراشدين، إلى فكرة الحق، لا بصفته المجردة، بل بصفته مرتبطاً بالمنفعة التي هي "الهدف النهائي وراء جميع المسائل الأخلاقية"
. ولا يخفى ما لعلاقة الحق بالقوة من أثر في توجيه هذا المبدأ وجهة يمكن أن تتعارض مع الحرية في كثير من الوجوه؛ إذ لا تزال فكرة الحق بصفته غير المجردة ذات محتوى اجتماعي (طبقي أو فئوي) يعيِّن مفهوم المنفعة، ويقصرها، في حدود واسعة، أو يكاد يقصرها على الطبقة المالكة للثروة ووسائل الإنتاج. من هنا تبرز، على الصعيد النظري، بوجه عام، وعلى صعيد نظرية المعرفة بوجه خاص، أهمية الانطلاق من مفهوم الحق المجرد، على نحو ما فعل هيغل وماركس أيضاً، بغية تقصي جميع تعيُّناته القائمة والممكنة، وشموله جميع الأفراد وجميع الأمم والشعوب والجماعات والمجتمعات. فبالانطلاق من مفهوم الحق المجرد، بما هو حق الجميع بلا اسثناء ولا تمييز، نصل إلى مفهوم القانون بصفته العامة والمجردة، وبصفته الضرورة التي تحمل الحرية وتفترضها شرطاً لازماً. وإلا فإن فكرة الحرية تغدو انتقائية واستنسابية. وهذا ما وقع فيه جون ستيوارت مل في حديثه عن "الأمم التي يهمنا أمرها"
، وهي في نظره الأمم المتمدنة في معارضة غيرها من الأمم الهمجية، وهي القسمة الثنوية ذاتها التي درج عليها الإغريق والرومان، والتي قامت عليها فكرة "المعجزة الغربية" و "المركزية الأوربية".

ولا مراء، حتى اليوم، في ارتباط الحرية بالمسؤولية والجزاء، وهذا ميدان خاص لجدال لا ينتهي حول حدود مسؤولية الفرد، أمام القانون، و أمام الرأي العام، عن أقواله وأفعاله، أو عن الامتناع عن قول أو فعل؛ إذ يؤدي الإقدام على عمل والامتناع عن عمل، في بعض الحالات نتيجة واحدة، هي الإضرار بالآخرين أو التسبب في إيذائهم أو في هلاكهم. فإلى أي حد يعد المرء مسؤولاً عن عدم قيامه بما يحول دون وقوع ضرر أو أذى على آخرين؟

ما من شك في أن هذه المسألة من المسائل المتعلقة بالضمير الذي لا سبيل إلى تحديده بغير توسط الوعي الاجتماعي والثقافة بوجه عام، ولما كان الأمر كذلك فإن المسألة مفتوحة على اجتهادات شتى، لسنا في معرض الخوض فيها هنا، ولكن المبدأ الذي تناقش في ضوئه الاجتهادات المختلفة هو الحرية، ولا سيما حرية الفرد بوصفها مبدأ وغاية.

في حياة أي فرد، على الإطلاق، منطقة لا يحق لأي سلطة أن تتدخل فيها، بما في ذلك سلطة المجتمع والدولة، إذ ليس من مصلحة مباشرة للمجتمع والدولة في التدخل فيها، ما لم يصدر عنها ما يضر بالآخرين، ونفترض أنه لا يصدر عنها شيء من هذا القبيل. هذه المنطقة التي نطلق عليها اسم دائرة الحياة الشخصية، الخاصة والذاتية، هي موطن حرية الفرد الذاتية؛ وبحسب اتساع هذه المنطقة أو ضيقها تقاس حرية الفرد الذاتية التي هي أساس حريته السياسية أو المدنية التي سأغامر بتسميتها الحرية الموضوعية. وإذا شئنا استعمال المعيار الذي اعتمدناه على مدار هذا البحث، يمكن القول إن هذه الدائرة هي دائرة الاختلاف التي بها نقول عن أي فرد على الإطلاق إنه شخص فريد. ميدان الاختلاف، كما أرى، هو ميدان الحرية، ويقابله ميدان الاتفاق الذي هو ميدان القانون. ويحسن أن نشير هنا إلى أن الاختلافات التي لا حصر لها، وما ينجم عنها من ممارسات، تنزع دوماً إلى الانتظام والقانونية، بالمعنى الرياضي للمجموعات الحرة، مما يجعل الحدود والتخوم بين الاختلاف والاتفاق متغيرة وموَّارة. ومن ثم فإن الاعتراف المبدئي والنهائي بالاختلاف والمغايرة وجدل الأنا والآخر هو المدخل إلى الحرية. واستطراداً أود أن أشير إلى أن الديالكتيك هو مبدأ الحرية، ونظرية المعرفة للديمقراطية. وأعلم أن كثيراً من الماركسسن المتحزبين سوف يستهجنون هذا ويرفضونه، من الباب، بقدر ما سيرفضه القومويون الذين لا يرون في الديالكتيك سوى شخص هو شخص العدو، بحكم الحلولية التي تلازم هؤلاء وأولئك على السواء.

تشمل دائرة الحياة الخاصة هذه "المجال الداخلي للوعي"، ويحلو لي أن اسميه مجال الضمير والوجدان أو الروح الفردي، وهي ثلاثة أسماء لمسمى واحد، على ما أعتقد. ففي هذا المجال تتراءى صورة العالم في ذهن الفرد، فضلاً عن الصورة التي ينشئها الفرد لذاته، وتتداخل هاتان الصورتان وتتجادلان على نحو لا نستطيع معه تمييز إحداهما من الأخرى. ومن ثم فإن هناك من "الحقائق" الذاتية بقدر ما هنالك من الأفراد، وجميعها متساوية في القيمة وفي المشروعية، بيد أنه ليس لأي منها قيمة مطلقة، إلا لدى المرضى الذين يمكن سلكهم في سلك المستبدين. الاستبداد على هذا الصعيد مرض خبيث، ولكنه ليس عصياً على العلاج. المستبد هنا هو من يتوهم أن الصورة التي أنشأها في ذهنه عن العالم مطابقة لحقيقية العالم، وهي الصورة الوحيدة التي تتماهى مع الحقيقة، ويريد من الآخرين أن يقتنعوا بهذا الوهم. التوهم، على الصعيد النفسي، هو أسُّ الاستبداد. والمستبد، من ثم، يعاني من عطب ما في الضمير، يفاقمه تصور المستبد الوهمي عن نفسه.

لذلك كانت "حرية العقيدة وحرية الفكر والشعور وحرية الرأي والميول" في جميع المسائل والموضوعات العلمية والعملية والمادية والأدبية والدينية والدنيوية، وحرية التعبير عنها، من أركان حرية الفرد. وتتفرع عنها "حرية الأذواق والمشارب وانتهاج الطرق والأساليب التي يحب الفرد أن تسير عليها حياته الخاصة، بما يتفق مع طباعه وميوله، ويلبي حاجاته الأساسية، المادية والمعنوية؛ والصيغة العملية لذلك هي حرية الأفراد في الاجتماع للتعاون في أي أمر ليس فيه ضرر للآخرين، أعني حرية الأفراد في تأليف الجمعيات وإقامة التنظيمات التي تعبر عن حرية الإرادة، ولا تفتأ أن تتحول إلى نوع من إرادة جماعية هي أساس ما يسمى الحريات العامة أو الحريات الأساسية، ومدخل إلى فهمها. فحين تقوم هذه التنظيمات الإرادية على مبدأ الحرية والمساواة والعدل ترتقي إلى نوع من القوانين والقواعد العامة تلبي مطالب العقل أو مطالب الروح الإنساني، وهذا هو أساس عموميتها، أي أساس ارتقاء ما هو فردي وخاص في معارج العمومية. فكم من أمة تبنت ما كان ذات يوم تصورات وأفكاراً كانت ذات يوم فردية أو خاصة وخارجة على السائد والمألوف، ومعارضة لما يسمى "العقل السليم" الذي ليس سوى الأفكار والآراء والتصورات والعقائد السائدة التي لا يصمد معظمها أمام الفحص والنقد العقليين.

ثمة علاقة ضرورية بين الحرية والضمير تجعلنا نرى في الحرية، في أي مجال من مجالات الحياة الاجتماعية، فعلاً من أفعال الضمير، فنرى من ثم، في الحرية مبدأ أخلاقياً حاكماً يتوسط علاقة الفكر بالسياسة. وفي ضوء هذه العلاقة يغدو التعارض بين الفرد والمجتمع من جهة وبين الفرد والدولة من جهة أخرى لغزاً محلولاً. وفي ضوء هذه العلاقة أيضاً تتعين وظيفة الدولة وسلطتها السياسية، ويفصح الاجتماع البشري عن محتواه، وتتأكد قابليته للتحسن باطراد. وفي اعتقادنا أن هذه العلاقة مما يقيم الحد على تطرف المذهب الفردي من جهة وتطرف المذهب الوضعي الذي قال به أوغست كونت، والذي يرمي إلى تقييد الحرية الفردية بنوع من الاستبداد الاجتماعي يفوق في صرامة أحكامه كل ما خطر في بال الفلاسفة المتعصبين للنظام، من جهة أخرى. ولا تنجلي هذه المسألة في صيغتها العملية إلا حين ننظر إلى درجة التوازن أو اختلال التوازن بين التنظيمات غير الإرادية كالأسرة والطبقة والدولة ومؤسسات السلطة، وبين التنظيمات الإرادية أو الطوعية كالنقابات والجمعيات والأحزاب السياسية. وأترك للقارئ أن يضع المؤسسة الدينية، "الكنيسة" أو مؤسسة الإفتاء و "التشريع"، في أحد هذين النسقين فيقرر ما إذا كان الإيمان الديني فعلاً من أفعال الضمير، وما إذا كان الدين من ثم مبدأ معرفة ومبدأ عمل ومبدأ جهاد (أعني جهاد النفس الأمارة بالسوء)، أم ولاية على ضمائر البشر.

ويتوقف على اختيار القارئ، كما أفترض، موقف مبدئي ونهائي من حرية الفكر التي ترتكز عليها سائر الحريات الأخرى، ولا سيما حرية التعبير؛ إذ ليس من معنى لحرية التعبير، بجميع الوسائل والأساليب المتاحة والممكنة، بغير حرية الفكر، مما يجعلنا ننظر إلى حرية الفكر على أنها مبدأ أولي وشرط لازم لجميع الحريات العامة أو الحريات الأساسية أو الحريات المدنية. ولا تزال المؤسسة الدينية، أو السلطة الدينية، الإكليريكية أو المشيخية قيداً ثقيلاً على حرية الفكر. وليس بوسعنا أن ننظر إلى هذه السلطة على أي نحو سوى كونها سلطة بشرية مستبدة وطاغية.

لم تعد حرية الفكر وحرية الرأي وحرية الاعتقاد وحرية التعبير، ولا سيما حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى، من المسائل التي يتجادل فيها الناس في البلدان المتقدمة، في حين لا يزال الناس عندنا ينظرون إلى حرية الفكر أوحرية الرأي على أنها نوع من الهرطقة والمروق والخروج على السائد والمألوف، سواء في ذلك العرف والعادة والتقليد والأيديولوجيات المذهبية والأيديولوجيات السياسية. والسلطات السياسية التي جمعت بين الرأي والسيف لم تفعل سوى إعادة إنتاج الاستبداد الاجتماعي والاستبداد الديني في الحقل السياسي؛ وبمقدار كبتها حرية الرأي والتعبير واحتكارها للحقيقة تحولت إلى نسق لإنتاج التعصب والتطرف في المجتمع، وباتت حرية الفرد محاصرة بين استبداد المجتمع واستبداد السلطات السياسية.

لو أن الناس جميعاً اجتمعوا على رأي واحد وخالفهم في هذا الرأي فرد بعينه فليس هناك ما يسوغ لهم إسكات هذا الفرد، وليس هناك ما يسوغ لهذا الفرد أن يسكتهم إذا أتيح له ذلك
. فإن في كبت حرية الفكر أو حرية الرأي سلباً لحرية الجنس البشري كله، من الأسلاف إلى الجيل الحاضر، سواء في ذلك الذين ينشقون عن الرأي العام أو الذين يلتزمونه. فإذا كان رأي المخاف صائباً فإن الناس يخسرون بكبته فرصة استبدال الصواب بالخطأ، وإذا كان خاطئاً فإنهم يخسرون بإسكاته فرصة لا تقل قيمة هي فرصة التثبت من الحق؛ فالصواب لا يظهر إلا في معارضة الخطأ، والحق لا يظهر إلا في معارضة الباطل. إن حرمان فرد واحد من حريته بغير حق هو حرمان المجتمع المعني كله والبشرية كلها من الحرية.

بيد أن الناس، وإن كانوا يعتقدون نظرياً أنهم غير معصومين من الخطأ والغلط والوهم، لا يقيمون وزناً لهذا الاعتقاد في حياتهم العملية وعلاقاتهم بالآخرين؛ وما أقل أولئك الذين يتحرزون من التردي في الخطأ، أو يعترفون بأن الآراء التي يثقون في صحتها قد تكون خطأ محضاً. فإنه بقدر ما تنعدم ثقة المرء في رأيه الفردي يؤمن بعصمة عالمه الخاص، حزبه أو مذهبه الديني أو طبقته الاجتماعية، من الخطأ. حتى أولئك الذين نصفهم بالتحرر وسعة الأفق، لأن عالمهم يتعدى الحزب أو المذهب الديني أو الطبقة الاجتماعية وما في حكمها ليشمل الوطن كله أو جيلاً بأكمله، قلما يشكون في صحة الرأي الجماعي، مع أنهم يدركون أن هناك ما يخالفه ويناقضه في بلاد أخرى ولدى شعوب أخرى، فيلقون على عاتق العالم الذي ينتسبون إليه مسؤولية مخالفته لمعتقدات العوالم الأخرى، ولا يقلق أياً منهم أن انتسابه إلى أحد هذه العوالم هو محض مصادفة. كما أن الأجيال والشعوب ليست أكثر من الأفراد مناعة على الوقوع في الخطأ؛ فمن المؤكد أن كثيراً من الأفكار السائدة اليوم سوف تنبذها العصور المقبلة، كما ننبذ كثيراً من الأفكار التي سادت في العصور الماضية. والمعول عليه في هذا الأمر هو الاعتراف الراسخ بنسبية الحقيقة واحتمال خطأ الذات.

"وليس هناك افتراض لعصمة السلطة العامة من الوقوع في الخطأ، في أي عمل تقوم به اعتماداً على رأيها الخاص وتحت مسؤوليتها، أكبر (بل أسوأ) من افتراضها العصمة من الخطأ في منع انتشار الخطأ أو الباطل"
. السلطة العامة تخطئ، سواء كانت سلطة دينية أو علمانية، ولكنها تخطئ على الطالع والنازل حين تكون مستبدة، وتدعي العصمة، فتمنح نفسها حقاً مطلقاً في محاربة "الخطأ والضلال"، وفي فرض رأيها على الناس، على أنه الحقيقة الكلية الناجزة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. الخطأ ظل العمل، وكل من يعمل معرض للوقوع في الخطأ، وليس بوسعنا أن نتبين خطأ الرأي أو صوابه إلا بمعارضته برأي آخر، فحين تتجابه الآراء تفصح هي نفسها عما تنطوي عليه من أخطاء وأوهام. ليس هناك من يقين مطلق، وليس هناك من فرصة لتعرف موضوع ما بأكمله إلا بتعرف جميع الآراء التي قاربته من جوانبه المختلفة؛ وليس بوسعنا أن نثق بمن يدعي الحكمة ما لم تكن حكمته هي اعترافه باحتمال أن يكون على خطأ، وإصغاؤه للرأي الآخر واعترافه بمشروعيته، وانتفاعه بما فيه من حق وصواب. وليس ثمة من دعامة موضوعية للرأي سوى قدرته على مجابهة الآراء الأخرى التي تسعى إلى إقامة الدليل على بطلانه.

ومن الغريب أن يعترف الناس بصحة البراهين التي تؤيد حرية الرأي وحرية المناقشة، ويعترضون في الوقت ذاته على التمادي في مناقشة الأمور إلى حدودها القصوى، من دون أن يدركوا أن البرهان إذا لم يصدق على الحدود القصوى لا يصدق على الحدود الدنيا أو الوسطى. ومن الغريب أيضاً أن يحرِّموا مناقشة بعض المبادئ والعقائد التي يعدونها حقائق ثابتة، ويتوهمون، مع ذلك، أنهم لا يدعون العصمة. فلا حرية للفكر إلا بنزع صفة العصمة والقداسة عن الأشخاص وعن الآراء والأفكار والمبادئ والعقائد سواء بسواء. ذلك لأن جميع الآراء والأفكار والمبادئ والتصورات والعقائد هي محمولات الإنسان وتحديداته الذاتية، تنسب كلها إليه، وتستمد قيمتها منه.

ويذهب بعضهم إلى أن هناك أفكاراً نافعة للمجتمع، بغض النظر عن صحتها أو عدم صحتها، ومن ثم لا يجوز التشكيك فيها أو نقدها أو تفنيدها حرصاً على تلك المنفعة المزعومة. هؤلاء لا يلتفتون إلى حقيقة أن منفعة الرأي أو عدمها قضية قابلة للنقاش والجدال، وفيها وجهات نظر مختلفة تحيلنا مرة أخرى على وجوب حرية الرأي والفكر، ولكن أليست الآراء والأفكار الصحيحة هي الآراء والأفكار النافعة؟ وهل ينتفع الناس كافة بالأفكار غير الصحيحة؟ هذه قضية شائكة، ولا يجوز التسرع في الحكم فيها، ذلك لأن الآراء والأفكار مرتبطة بالمصالح، الخاصة منها والعامة. ولعله يمكن القول إن الأفكار الصحيحة هي الأفكار النافعة، من وجهة نظر المصلحة العامة ومنطق التقدم ومكر التاريخ الذي يفرض جزاء قاسياً أحياناً على المراحل التي تسود فيها أفكار خاطئة وعلى الشعوب التي تتبناها، وليس من الضروري أن تصح القاعدة نفسها على المصالح الخاصة التي تحرص على أن تقدم نفسها دوماً على أنها مطابقة للحقيقة. ولذلك كان لينين على حق حين أشار إلى أن للخطأ مصدرين: مصدر اجتماعي (طبقي أو فئوي) وآخر غنوزيولوجي، معرفي أو منهجي، من دون أن ندعي أن الخطأ ملازم للأفكار التي تعبر عن المصالح الخاصة. ويبدو لي أن تجابه الآراء والأفكار والتصورات والأيديولوجيات وتعارضها هو في أساسه تجابه المصالح وتعارضها؛ ومن ثم فإن الاجتماع البشري يقوم في كل زمان ومكان على مساومات وتوافقات وصراعات. ولعل هذا الأصل الاجتماعي للأفكار والآراء والتصورات والأيديولوجيات يحتم نزع العصمة والقداسة عن أي منها. فمن ذا الذي بوسعه أن يدعي أن لمصلحته الخاصة قيمة ومشروعية تفوق ما لغيرها من المصالح، ويكون مع ذلك على حق؟ فإذا كان للمصالح قيمة ومشروعية متساويتان، فإن جميع الأراء والأفكار متساوية في القيمة والمشروعية، بغض النظر عن الخطأ والصواب، وعن الحق والباطل. أما هذان الزوجان الجدليان: الخطأ والصواب والحق والباطل، فيتعلقان بتطور المجتمع ونموه؛ وهذان التطور والنمو يتوقفان على قدرة المجتمع على تبين الصواب من الخطأ والحق من الباطل وإدراجهما في فكره وعمله. وليس من الغريب والحال كذلك أن تدعي الفئات أو الطبقات السائدة أن مصلحتها موافقة أو مطابقة للمصلحة العامة، وأن آراءها وأفكارها وتصوراتها مطابقة للحقيقة؛ فتضفي على هذه وتلك قيمة ومشروعية مطلقتين. ومن الجدير بالذكر هنا أن الطبقة الاجتماعية الصاعدة التي تتوافر لها الشروط اللازمة لقيادة التغيير الاجتماعي تقدم نفسها دوماً على أنها تمثل المصلحة العامة والخير العام، وعلى أنها تسعى إلى تحرير المجتمع كله، وأن نجاحها في قيادة التغيير الاجتماعي مشروط باعتراف الفئات الاجتماعية لها بهذا التمثيل وبهذه الوظيفة التحريرية.

الأفكار والتصورات والعقائد التي يظنها الناس نافعة تكتسب لديهم صفة العصمة والقداسة، وتغدو في نظرهم حقائق كلية ثابتة، ويدخل نقدها أو تفنيدها في باب المحرمات، وينظر من ثم إلى من يحاول نقدها وتفنيدها والخروج عليها على أنه خارج على الجماعة لا بد أن يضرب على يده بشدة وحزم دفاعاً عن وحدة المجتمع وقداسة عقائده. والتاريخ حافل بصور اضطهاد المصلحين والعلماء والمفكرين الأحرار الذين لا تلبث مجتمعاتهم أن تعترف بفضلهم وتنوه بمكابدتهم لإظهار الحق، فيدخل في أوهام الناس أن إظهار الحق مقرون بالمعاناة والمكابدة، وأن الحق لا بد أن ينتصر في النهاية؛ ولكن التاريخ حافل بانتصارات الاضطهاد على الحق. ومن السخف أن نتوهم أن الحق ينطوي على قوة كامنة، ليست موجودة في الباطل، تمكنه من التغلب على ضروب الاضطهاد والتنكيل والعذاب. وحين يكون المعيار هو القوة وحدها، فإن للباطل قوة لا تقل عن قوة الحق، بل تفوقها في كثير من الأحيان.

ومن البديهي افتراض أن الناس لا يقتنعون إلا بما يعتقدون أنه صائب ونافع؛ فليس هناك من يرغب في أن يكون على خطأ وضلال؛ وإن اقتناعهم بأفكار وعقائد معينه لا يعني أنهم يدعون العصمة من الخطأ والضلال، إلا حين يحاولون فرض آرائهم وعقائدهم على الآخرين، بقوة العرف، أو بقوة القانون، أو بالقوة العارية. "فمهما بلغ اقتناع المرء بفساد رأي من الآراء، ومهما قوي اعتقاده بما قد ينجم عن هذا الرأي من عواقب وخيمة، بل مهما بلغت ثقته بمخالفة هذا الرأي للدين والأخلاق، لا يجوز له، وفق هذا الاعتقاد الفردي، وإن كان معززاً بالشعور العام في بلده وعصره، أن يحول دون الدفاع عن هذا الرأي، وإلا فقد ادعى لنفسه العصمة من الخطأ"
. حتى على صعيد الإيمان الديني الذي يضرب مثالاً على ادعاء العصمة والقداسة نفترض أن حق أي فرد في الإيمان بعقيدة معينة يجب أن يكون مساوياً لحق الآخر في الإيمان بعقيدة أخرى، ومساوياً، في الوقت ذاته، لحق الثالث في الإلحاد. وليس من العدل أن يحرم أي من هؤلاء من حق الدفاع عن رأيه. فإن ادعاء العصمة هو جذر الاستبداد. وللمرء أن يتساءل كم يهدر مجتمع ما، وكم تهدر البشرية، من الفرص بتنكبه وتنكبها عن حرية الرأي والفكر.

سلطان الرأي العام وسلطان "القانون" كلاهما مستبدان وجائران حين يضطهدان الرأي الآخر، وجائران جوراً مضاعفاً حين يكون هذا الرأي محمولاً على من لا سند له من مال أو قوة أو جاه يقيه شر الاضطهاد والتنكيل والحرمان من موارد العيش. فالاستبداد بالعقل هو أس جميع صنوف الاستبداد الذي لا مخرج منه سوى بسلطان العقل على الرأي العام وعلى القانون سواء بسواء. وليس للحرية من سند أخير سوى العقل. فإن إجماع الناس على رأي ما لا يغني عن تأييده بالحجج الواقعية والبراهين العقلية لمن يخالفونه، مهما قل عددهم، ولا يتأتى ذلك إلا بالإصغاء لآراء المخالفين ومناقشة حججهم وبراهينهم التي من دونها لا سبيل إلى التثبت من صحة الرأي السائد وصحة الإجماع عليه. فالرأي إما أن يكون صائباً لا يبين صوابه إلا بمعارضته بالرأي الآخر، وإما أن يكون خاطئاً فيفرض أن يكون هناك رأي آخر هو الصواب، وإما أن يكون في الرأي والرأي المخالف بعض من خطأ وبعض من صواب، ولا سبيل إلى التيقن من هذا وذاك إلا بالحوار والنقاش والبحث والتمحيص. فلا يجوز والحال هذه أن يقيَّد العقل بأي قيد، ولا أن يُحدَّ بأي حد.

ولا يمكن أن تقوم الحياة الاجتماعية والسياسية على أساس صحيح ما لم يجتمع فيهما عنصران متضادان ومتعارضان: المحافظة والتجديد، يشتق كل منهما مزاياه من نقائض الآخر ونقائصه، فيغدو في الوقت ذاته محافظاً ومجدداً يميز ما هو جدير بالبقاء والنمو مما هو جدير بالحذف والإلغاء، وإن معارضة كل من هذين العنصرين للآخر هو السبب الرئيس في عدم خروجهما من دائرة العقل الذي ينفي باستمرار. "ونحن نعلم أن الاهتداء إلى الحقيقة في جميع المسائل الحيوية إنما يكون بالتوفيق بين آراء متناقضة، ويندر أن يوجد عقل واحد له من سعة الإدراك وحب الإنصاف ما يمكنه من التوفيق بين تلك المتناقضات توفيقاً عادلاً ودقيقاً، وإنما يهتدي الناس إلى الحقيقة بفضل الصراع القائم بين خصوم يدافعون عن مبادئ متنافرة؛ وإذا كان أحد الرأيين المتعارضين في بعض المسائل أحق من الآخر بالتأييد، فهو بلا شك رأي الأقلية، لأنه يمثل المصالح المهملة والمرافق التي يخشى ألا تنال نصيبها من العناية" .. إن اختلاف الآراء هو السبيل الوحيد لتوضيح الحقيقة ما دام العقل البشري على حالته الراهنة، فكلما وجد من يخالف الإجماع، ولو كان إجماعاً على الصواب، كان من المرجح دائماً أن يكون عند المخالف من الأقوال ما يستحق الإصغاء إليه، فلو نحن ألزمناه السكوت لكان في ذلك خسارة للحقيقة"

يحرص النظام الاجتماعي وسلطاته الاستبدادية، ولا سيما السلطة السياسية، عندنا، على تربية العقول على الطاعة والإذعان، ويتوسل لذلك بتعاليم الدين وآدابه، تلك التعاليم والآداب التي لا توصي المؤمنين بطاعة أوامر السلطان إذا كانت مخالفة لنصوص الدين، ولكنها تأمرهم بالإذعان وعدم العصيان صوناً لـ "وحدة الأمة" ودرءاً للفتنة؛ ولعل في طبع العقول والعواطف بطابع ديني خالص، ونبذ المبادئ الدنيوية التي لم تزل متحدة بالتعاليم الدينية ومتممة لها، من شأنه أن ينحط بالأخلاق إلى مستوى يعجز الناس معه عن إدراك معنى الخير والشرف والفضيلة، وإن اتصفوا بالورع والتقوى. فإن "تقويم الأخلاق لا يتأتى إلا إذا وجدت بجانب الآراء الدينية آراء أخرى دنيوية، ذلك لأن الآداب الدينية لا تخرج عن القاعدة العامة، وهي أنه ما دام العقل البشري لم يبلغ مرتبة الكمال فلا سبيل إلى الحقيقة إلا عن طريق اختلاف الآراء. ومن الواضح أن الاعتراف بصحة الحقائق الأدبية غير الواردة في النصوص الدينية لا يتبعه بالضرورة إنكار شيء من الحقائق الواردة في تلك النصوص. ولا يحسن بك أن تطلب الإنصاف من غيرك ولا تطلبه من نفسك؛ فإذا طلب من الملحدين أن ينظروا بعين الإنصاف إلى ديانة المتدينين وجب على هؤلاء أن ينظروا النظرة نفسها إلى إلحاد الملحدين"
. "فالخطورة ليست في احتدام النزاع بين شطري الصواب، بل في إعلان نصف الحقيقة وإسدال الستار على نصفها الآخر"
. وإذا كان من الصعب تعيين حدود واضحة لآداب المناظرة وأصول اللياقة، فإن شر ما يرتكب من هذا القبيل هو أن تصم الخصم الذي يخالفك في الرأي بفساد الأخلاق وخبث الطوية، أو بالكفر والخيانة، وأن تدعي لنفسك العدل والإنصاف وتجرده منهما، أو تدعي لنفسك الحق في تمثيل غيرك ممن تظن أنهم يشاركونك الرأي ويشاطرونك المذهب والنطق بلسانهم.

3 - حرية الفكر وحرية العمل

إذا افترضنا أن الفرد حر في تكوين أفكاره وآرائه وتصوراته عن نفسه وعن العالم، وحر في التعبير عنها، بلا أي قيد من سلطة اجتماعية أو سياسية، فإلى أي حد يستطيع أن يكون حراً في نقل هذه الأفكار والآراء والتصورات إلى حيز العمل، وبعبارة أخرى، إلى أي حد يستطيع الفرد أن ينتج ذاته الحرة المستقلة في المجتمع والدولة حتى يكونا على صورته ومثاله، وحتى يكونا عالمه الذي ينتمي إليه انتماء خالصاً، على ما بين الأفراد من اختلافات ذهنية ونفسية ومادية لا حصر لها، وعلى ما بينهم من تنافس وتنازع، وعلى ما بين مصالحهم من تعارض؟

وإذا كان الفكر عملاً بالقوة، والعمل فكراً بالفعل، فإلى أي حد يمكن أن يتطابق الفكر والعمل؟ يحيلنا السؤالان كلاهما لا على علاقة الفكر بالواقع واستحالة مطابقة أحدهما للآخر فحسب، بل على ذلك الفارق النوعي المقيم بين الحرية الذاتية والحرية الموضوعية، أو بين الإرادة الذاتية والإرادة الموضوعية. ويحيلنا مرة أخرى على علاقة الحرية بالمعرفة والوعي. وثمة معايير موضوعية لقياس هذه العلاقة تتلخص في تحليل منتجات العمل في مجتمع حديث يتوفر أفراده على شيء من الحرية، ومقارنتها بمثيلاتها في مجتمع تقليدي يلغي فردية الفرد ويصادر حريته. وبمقارنة منتجات العمل المتحقق بصورتها في ذهن العامل، وهي مقارنة لا يستطيعها سوى العامل نفسه. فحين يصنع أحدنا منضدة لاستعماله الشخصي يدرك فور إنجازها الفارق البين بين صورة المنضدة التي كان يريد صنعها وهذه المنضدة التي صنعها بالفعل؛ ولعله من الصعوبة بمكان أن تتطابق النتيجة والهدف. وعلى هذا الأساس قامت مقارنة باسكال بين عمل النحلة التام وعمل المهندس الناقص، وما ذلك إلا لأن "علم" النحلة تام غير قابل للتطور والتحسن، وعلم المهندس ناقص ولكنه قابل للتطور والتحسن. وهنا يكمن الفارق النوعي بين الفطرة والعقل.

والعمل كما هو معروف نتاج تلك العلاقة الجدلية بين الذات والموضوع، أي بين الإنسان والعالم، قوامه: قوة العمل ومادته وأدواته وأساليبه وغايته. وإذا كانت عناصر الطبيعة هي مادة العمل، فمن الواضح أنها لا تزيد على خمس مقومات العمل البشري، ولهذا دلالة فائقة الأهمية هي التي جعلتنا نرجع مفهوم المجتمع المدني وسائر المفاهيم المحيطة به إلى العمل البشري والإنتاج الاجتماعي، انطلاقاً من حقيقة أن الناس حين ينتجون وجودهم الاجتماعي ومعاشهم، بتعبير ابن خلدون، وثروتهم المادية، إنما ينتجون حياتهم الاجتماعية والسياسية والثقافية وثروتهم الروحية ورأسمالهم الرمزي. فأين تقع حرية الفرد في هذه العملية المعقدة، وما تأثيرها فيها؟

لعل المعيار الأساسي لحرية العمل هو نفسه المعيار الأساسي لحرية الفكر، أي عدم المساس بحرية الآخرين أو الإضرار بمصالحهم أو التسبب بأي أذى لأي منهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة. بل إن هذا المعيار الصق بالعمل منه بالفكر. فإذا كان لا يجوز مساءلة الفرد أو محاسبته أو معاقبته على آرائه وأفكاره وعواطفه وتصوراته، في أي حال من الأحوال، فإن هذا الإطلاق لا ينطبق على أعماله. وإذا كانت مسؤولية الفرد عن أفكاره وآرائه ومعتقداته مسؤولية أدبية فحسب، فإن مسؤوليته عن أعماله هي مسؤولية أدبية وقانونية في آن معاً. فكل عمل يمس حرية الأخرين أو يلحق بهم أي نوع من الضرر أو الأذى أو يهدد مصالحهم المشروعة يستوجب تدخل القانون أو تدخل الهيئة الاجتماعية، وكذلك كل عمل يمس الأملاك العامة ويهدد النظام العام بلا مسوغ مقبول ومشروع، أو يتعارض مع القيم الإنسانية ومع منظومة الأخلاق التي تعارفت عليها البشرية المتمدنة، مما يندرج في باب الجناية أو الجريمة في القوانين الديمقراطية. أما فيما عدا ذلك فإن الأسباب التي توجب إطلاق حرية الفكر والرأي والضمير توجب إطلاق حرية الفرد في نقل أفكاره وآرائه وتصوراته إلى حيز العمل. فجدير بالأفراد أن يكونوا أحراراً في اختيار أساليب حياتهم والتعبير عن استقلالهم، ومشروعية اختلاف الأعمال والمسالك لا تقل عن مشروعية اختلاف الآراء والأفكار. ولعل حرية الفرد واستقلال شخصيته تتجليان في تحرير أعماله ومسالكه من النمطية والتقليد والمحاكاة والتكرار ما أمكنه ذلك، وليس لأي سلطة أن تفرض عليه أسلوباً معيناً في الحياة أو نمطاً معيناً في السلوك.

وتجدر الإشارة إلى أن العمل حق من حقوق الفرد، لا واجب عليه، فمن البديهي أن يكون حر التصرف في حقوقه على النحو الذي يوفر له فرص التعبير عن ذاتيته وفرادته واختلافه، وينمي ثقته بنفسه، ويحقق له السعادة، وإلا فإنه لا يكون مسؤولاً عن نتائج أعماله. " وجدير بالملاحظة أن العقبة الكبرى في سبيل تقرير هذا المبدأ ليست في تعيين الوسائل المؤدية إلى تحقيقه، بل في قلة اهتمام الناس بالمبدأ نفسه. ولو كان الناس يدركون أن إطلاق الحرية لنمو الشخصية هو أحد الأركان الرئيسة لإصلاح المعيشة، وأنه يعادل اسم المدنية والتربية، بل هو شرط ضروري لتحقيق هذه الأشياء، وجزء لا يتجزأ منها، لما قللوا من قيمة الحرية، ولما وجدنا صعوبة في تعيين الحد الفاصل بين حرية الفرد وسلطة المجتمع؛ ولكنهم قلما سلموا بأن لاستقلال الشخصية قيمة جوهرية، وبأن هذا الاستقلال جدير بالاعتبار لذاته". وقد عبر عن ذلك الفيلسوف الألماني وليم فون همبولد بقوله: "إن غاية الإنسان، أو الغرض الذي تتجه إليه أوامر العقل الماضية، هي تربية ملكاته على أحكم نظام حتى يتهيأ منها مجموعة كاملة متناسبة، وعلى ذلك يكون الغرض الذي يجب أن يسعى إليه كل إنسان هو استقلال الشخصية في قوتها وفي نموها، وهذا لا يتأتى إلا بتوافر شرطين: إطلاق الحرية وتنويع المواقف، ومن اجتماعهما تتولد الحماسة الفردية وتتألف قوة الإبداع والابتكار"
.

وما دام الناس عندنا ماضين في تقليد الأسلاف وترسم خطاهم واقتفاء آثارهم وتكرار تجاربهم وتقديس آرائهم وأفكارهم وعقائدهم، سيظل الميت يمسك بتلابيب الحي والماضي يحكم الحاضر ويحجر على المستقبل، وستظل الحرية من ثم مطلباً عزيز المنال. ففي مجتمعاتنا المتأخرة والمستباحة لا يختلف الناس في تعيين الحدود الفاصلة بين حرية الفرد وحرية المجتمع، أو بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع، بل يعارضون الحرية بالتقليد، ويرون فيها خطراً على "الهوية الحضارية" وعلى "وحدة الجماعة". ولذلك كان خطاب الحرية في فكرنا الوسيط والحديث خطاباً هشاً ومدلِّساً ومتناقضاً، ولا تزال الكثرة الكاثرة منا تجهل الفرق بين ما يسمى التحرر السياسي (التحرر من الاستعمار) أو التحرر الاجتماعي (التحرر من الإقطاع مثلاً) وبين الحرية. فقد "تحررنا من الاستعمار ومن الإقطاع، ولم نعرف الحرية، ولذلك لا يزال الاستعمار تحت جلودنا والإقطاع في عقولنا؛ ولا تزال القابلية للاستعمار تنمو في مجتمعاتنا، وفي درس العراق عبر لمن يريد أن يعتبر، ويعرف كيف يعتبر.

"ولو فرضنا أن العادات المألوفة (وهي دليل على التجارب) صالحة ومناسبة لظروف الإنسان، فمن السخف أن يتبعها الإنسان لمجرد كونها عادات مقررة، فإن ذلك لا يربي في نفسه شيئاً من الخصال التي تميزه من الحيوان مثل الإدراك والفطنة والتمييز والنشاط العقلي والعاطفة الأدبية، وذلك كله لا يظهر له أثر إلا عند الاختيار والمفاضلة، وهذه الملكات لا تنمو إلا بالتمرين، ولا سبيل لهذا التمرين إذا كان الإنسان يفعل الشيء لمجرد أن الآخرين يفعلونه، كما لو كان لا يعتقد ما يعتقده إلا لأن الآخرين يعتقدونه"
. فإن اتباع العادات والأعراف والتقاليد والآراء والعقائد السائدة، أو مخالفتها، على هدي العقل والضمير، خير من ملازمتها ملازمة آلية عمياء. والعقل والضمير حاكمان قويان على العواطف والرغائب والشهوات التي إذا تعهدتها التربية بالرعاية ووفرت لها فرص النمو والاستقلال تؤدي إلى قوة المجتمع وشدة مراسه. وليس بوسعنا الحديث عن شخصية حرة مستقلة بلا عواطف ورغبات وشهوات تعارض محرمات المجتمع التقليدي، ولا سيما في مجالات الدين والحب أو الجنس والسياسة، وتثور عليها. فالحياة هي الحياة، قصيرة ولا تعاش إلا مرة واحدة.

الإرادة، في نظر الدين، هي أكبر خطايا ابن آدم، وكل ما تستطيعه الطبيعة البشرية من الخير ينحصر في الطاعة المطلقة. "فالمرء، بحسب هذا المذهب، الذي قال به كالفن محروم من الاختيار، ليس له أن يفعل سوى ما يؤمر به. فكل ما يخرج عن الواجبات المفروضة ذنوب وآثام. ولما كانت الطبيعة البشرية قد جبلت على الشر، كما يزعم هذا المبدأ، الذي لم يخرج على مألوف العقائد الدينية كافة في هذا المجال، فلا سبيل إلى خلاص الإنسان إلا باستئصال هذه الطبيعة من أصلها؛ لذلك ينبغي محو المواهب والملكات المركبة في فطرة الإنسان، لأنه لا يحتاج، على رأيهم، إلا لملكة التفويض لمشيئة الله، فإذا هو صرف مواهبه إلى غرض آخر غير المبالغة في تنفيذ تلك المشيئة المزعومة، فمن الخير تعطيل تلك المواهب"
. ولا يخفى ما ينطوي عليه هذا المذهب من معاندة لقوانين الطبيعة التي هي قوانين العقل، ومن معارضة لما فطر عليه الإنسان من المواهب والملكات تقتضي الحكمة ان يتعهدها المجتمع بالرعاية والتربية، وأن يتعهدها الفرد نفسه بالرياضة والتهذيب.

بخلاف كثير من الافتراضات حول فطرة الإنسان، يميل الكاتب إلى القول: إن الإنسان مفطور على جملة من القابليات أو الملكات المتآزرة والمتكاملة ينبغي لها جميعاً أن تنمو وتزدهر؛ والحرية هي شرط نموها وازهارها معاً، لأنها القاسم المشترك بين جميع هذه القابليات، وإلا كان نمو الشخصية ناقصاً أو مختلاً أو مشوهاً. ولعل السبب الرئيس للاختلالات والأمراض النفسية وانحراف السلوك هو النمو غير المتوازن أو غير المتكافئ لهذه القابليات أو الملكات، أي نمو بعضها دون بعضها الآخر، أو تنمية إحداها على حساب الأخرى. وفي هذا السياق تغدو الحرية مرادفة للإرادة والاختيار. ومن التعسف أن ننسب بعض هذه القابليات إلى "العقل" وبعضها الآخر إلى العاطفة، فإن ذلك من قبيل حكم القيمة الذي يعلي من شأن "العقل" ويحط من شأن العاطفة. وهذا يقتضي تحديداً واضحاً لماهية العقل بوصفه سعي الإنسان، بكل ما ينطوي عليه من قابليات أو ملكات متآزرة، سعياً لا ينقطع، إلى تعرُّف العالم واكتشاف قوانينه والتاثير فيه، وإلى تعرف ذاته في العالم، وتحسينها باطراد. ويمكن القول، بعبارة أخرى، إنه جملة الفاعليات الإرادية، الواعية والهادفة، التي ينتج بها الإنسان ذاتَه في العالم وفي التاريخ، والتي يستعيد بها موضوعية العالم والتاريخ في ذاته، لكي يعيد إنتاجها في العالم وفي التاريخ مرة أخرى، ثم يستعيد موضوعيتهما، وهكذا، مرة تلو مرة، إلى ما لا نهاية. وليس لهذه العملية أن تجري بفعل ما يسميه الناس "العقل" بمعزل عن العواطف والمشاعر والرغبات والشهوات.

هذه العملية أو العمليات الجدلية تنطوي على عملية جدلية أخرى أريق فيها حبر كثير واختلف فيها الناس بين من يفضلون إنكار الذات ومن يفضلون إثباتها وتوكيدها، وهي كما أرى عملية واحدة عملية إنكار وإثبات في الوقت ذاته، فمن ليس في مقدوره إثبات ذاته وتوكيدها ليس في مقدوره أن ينكرها في سبيل هدف نبيل، فإن ما لا يمكن إثباته لا يمكن إنكاره. وفي مسألة إنكار الذات أو إثباتها لا بد أن نميز الأنوية (نسبة إلى الـ أنا) من الأنانية التي ليست سوى أحد أمراض الأنا، ولا سيما حين تكون نفياً للآخرية. الأنوية التي لا بد أن نقدرها حق قدرها هي الذاتية، أي الاستقلال والحرية. والذاتية المليئة والغنية هي سعي دائم للاكتمال بالآخر. " وليس في المبدأ القائل بتنمية النفس وترقية الذات ما يناقض المبدأ القائل برياضة النفس وضبط الذات، بل هما قابلان للامتزاج. وإحراز الإنسان للشرف واستحقاقه للإعجاب لا يكونان بمحو ما فيه من الخصائص، بل بتنميتها على شرط ألا تتعدى مصالح الآخرين وحقوقهم" "
. وإن احترام ذوات الآخرين هو أبرز مظاهر احترام الذات وتقديرها حق قدرها. "وكما أن العمل ينم على عامله، كذلك تستفيد الحياة من شرف الأحياء فتكتسب الخصوبة، وتصبح باعثة للنشاط، وحافلة بالغذاء الوافر للخواطر العالية، كما تعمل على توثيق عرى الارتباط بين الفرد والجماعة، لأنه كلما ترقى الجنس في مراتب الشرف كان أدعى للافتخار بالانتماء إليه. وعلى قدر ارتقاء شخصية الفرد تزيد قيمته وفائدته لنفسه، ويصير قادراً على زيادة قيمته وفائدته للآخرين. وكلما كانت حياة الأفراد أكثر امتلاء كانت حياة المجتمع المؤلف من هؤلاء أغزر مادة وأفسح مجالاً".

ولا تصير حرية الفرد على النحو الذي تقدم تفصيله مبدأ عاماً في المجتمع ما لم تتكفل التربية بغرس هذا المبدأ في نفوس الناشئة واليافعين والراشدين ومالم تقم الثقافة بتعزيزه في النفوس على أنه مبدأ يلتزمه الأفراد جميعاً، كل منهم إزاء الآخرين، لتغدو حرية الآخر ضمانة موضوعية لعدم وضع الحرية الفردية في معارضة القانون، ولكي لا تغدو نوعاً من حرية مطلقة ومشرَّعة ذاتياً، بل على العكس من ذلك ينبغي أن تكون الحرية مبدأ من مبادئ التكافل والتعاون والتآزر، ومبدأ من مبادئ وحدة المجتمع وعاملاً من عوامل نموه وتقدمه. الحرية المطلقة عبودية مطلقة، وتلكم هي حال الجماعات ما قبل المدنية التي تلخصها جدلية السيد والعبد. فكل من لا يعترف بفردية الآخر وباستحقاقه الحرية والاستقلال والسيادة هو عبد يتوهم أنه سيد حر. وهنا يجدر بنا تمييز أخلاق العبودية من أخلاق الحرية والسيادة. فالمجتمع الذي لا يعترف بحرية الأفراد وذاتيتهم واستقلالهم، ولا يتوسل بجميع الوسائل اللازمة لتنمية شخصية الفرد وتنشئته على الحرية هو بالأحرى مجتمع عبيد، وقيمه وأخلاقه قيم العبودية وأخلاقها.

وما من شك في أن كثيرين منا لا يستسيغون بعض الأفكار والآراء التي يحملها هذا الفرد أو ذاك، ولا يستسيغون كذلك بعض الأعمال والتصرفات الخارجة على المألوف ولكنها لاتضر أحداً ولا تسيء إلى النظام العام، يقوم بها هذا الشخص أو ذاك، بل لعلهم يستهجنونها وينفرون منها، وهم أحرار في ذلك بلا شك، ولكن حريتهم مشروطة بأن يميزوا عدم موافقتهم أو عدم استحسانهم أفكار هذا الشخص أو أعماله من وجوب توبيخه أو معاقبته عليها من دون مسوغ مقبول أخلاقياً ومشروع قانونياً في الوقت نفسه. وهنا يغدو من الضروري حماية الحياة الخاصة للفرد من تدخل السلطة ومن تدخل المجتمع ومن تدخل الأفراد الذين ينصبون أنفسهم قيمين على الأخلاق أو على الدين.

لا أميل إلى تقسيم أفكار الأفراد وأعمالهم إلى قسم يهم الفرد نفسه ويتعلق بحياته الخاصة، وآخر يهم المجتمع ويتعلق بالحياة العامة، فيكون الفرد عضواً في المجتمع والدولة بهذا القسم وخارجهما أوخارج عليهما في ذاك، فليست هذه القسمة من الواقعية في شيء. ولا أعتقد من ثم أن الحياة العامة هي مجموع حسابي للحيوات الخاصة، وأن المصلحة العامة مجموع حسابي للمصالح الخاصة، بل أعتقد أن المجتمع الذي يقوم على مبدأ التماثل والاختلاف لا يقيم سوراً صينياً بين الحياة الخاصة والحياة العامة، أو بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة.

المجتمع الذي يحمي الحياة الخاصة ويوفر لها سبل التفتح والنمو وشروط الازدهار والسعادة، لا يحمي بذلك حياته العامة فحسب، بل يغذ السير على طريق التقدم، وذلكم هو المجتمع الغني حقاً والقوي حقاً. ليس هناك ما هو أخطر على المجتمع والدولة وعلى الحياة العامة من تقفير الحياة الخاصة للأفراد وإفقارها، على نحو ما فعلت ولا تزال تفعل الدول الشمولية والتسلطية التي حاولت وتحاول عبثاً إلغاء الاختلاف والتنوع، أي حاولت إلغاء قوانين الطبيعة، وهذا هو مصدر عبثية محاولاتها، من دون أن ننكر أن الاضطهاد تغلب على الحق زمناً طويلاً راح ضحيته جيل أو جيلان، ليس بوسع أحد أن يحسب مدى خسارة المجتمعات التي ابتليت بهذا الداء العضال.
4ً - الخوف من الحرية

"في عام 1942 كان هتلر في القمة ... بذروته السادية – المازوخية، وكانت لذته في القوة والهيمنة هرباً من العجز واللاجدوى؛ ... وكانت الفئات الدنيا من الطبقة الوسطى مطحونة من جهة، ومتطلعة من جهة أخرى، فهربت من عجزها إلى هتلر ... واليوم ليس هنالك هتلر، ولكن هل زالت الهتلرية، وهل زال الهروب من العجز واللاجدوى إلى السلطة المجهولة المعالم؟
. بهذه الكلمات، مع بعض تصرف، قدم مجاهد عبد المنعم مجاهد لكتاب أريك فروم "الخوف من الحرية" الذي اقتبست عنوانه عنواناً لهذا الفصل. وقد غدت الهتلرية عَلَماً على نموذج لنظام سياسي يطلق عليه اسم النظام التوتاليتاري، الشمولي، أو التسلطي. ولعل النظام التسلطي ألصق بنموذج دولة الحزب الواحد أو الحزب القائد في الوطن العربي. 

ولعل الباعث على تحرير هذا الفصل وإضافته إلى الكتاب، بعد أن ظننت أنه شارف على الانتهاء، هو إلقاء بعض الضوء على ظاهرات الخضوع والإذعان والعزوف عن الشأن العام والتماهي بالمستبد التي شهدتها بلادنا، والتي يمكن تلخيصها بانحلال عرى العقد الاجتماعي، منذ أخذت الدولة تتحول من دولة وطنية ذات ملامح ليبرالية هي جنين دولة المجتمع، إلى دولة تسلطية قتلت جنين المجتمع المدني الذي كان آخذاً في التشكل والنمو، وامتصت قوة المجتمع الأهلي وهمشته وأمعنت في تفكيكه وتفتيته، وبسطت سيطرتها المتوحشة على جميع مجالات حياته، حتى بدا أنه ليس هناك سوى مجال واحد، هو مجال السلطة. ومن ثم فإن سلسلة العمليات القسرية التي قتلت جنين المجتمع المدني، يمكن أن تشير، ولو بالسلب، إلى حقيقة أن السلطات التي قتلت جنين المجتمع المدني إنما قتلت الدولة الوطنية، وقد حرصت على إبراز العلاقة الضرورية منطقياً وتاريخياً بين المجتمع المدني والدولة الوطنية، وتعرية الخطاب التدليسي الذي يجمع بين الجهل والرياء أو يصدر عن أحدهما، فيضع المجتمع المدني في معارضة الدولة الوطنية، أويضع الدولة الوطنية القائمة، بحسب افتراضه، في معارضة المجتمع المدني.

وما زلت أعتقد أن تحت كل مستوى فكري مستوى نفسي أو روحي، وأن العوامل الاجتماعية الاقتصادية والسياسية والثقافية التي تحدد علاقات الفرد، وتوجه سلوكه هذه الوجهة أو تلك، لا تنفصل عن العوامل النفسية؛ ووجدت في بحوث فروم ما يعين على تفسير ظاهرة خضوع المجتمع خضوعاً غير مسبوق للسلطات الشمولية، أو للاستبداد المحدث، ويلقي ضوءاً على وظيفة الأيديولوجية المتضامنة مع الاحتكار والقمع والإرهاب في الدول الشمولية، هذه الوظيفة التي يمكن تلخيصها بإنتاج الخوف من الحرية، لدى الفئات الوسطى التي لا تزال تؤلف أكثرية الشعب عندنا. الفئات الوسطى في الوطن العربي حملت مشروع النهوض القومي، وكانت من أشد أنصار الحرية، ثم صارت من ألد أعدائها؛ ولذلك لم تحتف بلادنا بالحرية إلا في يوم دفنها. 

انطلق أريك فروم في دراسة التفاعل بين العوامل النفسية والعوامل الاجتماعية التي يُستدل بها على الحرية من فرضية تقول: "إن الذاتية الأساسية للعملية الاجتماعية هي الفرد ورغباته ومخاوفه وأهواؤه وعقله ونزعاته نحو الخير والشر. وإذا أردنا أن نفهم ديناميات العملية الاجتماعية علينا أن نفهم ديناميات العمليات السيكولوجية العاملة داخل الفرد، على نحو ما إذا أردنا أن نفهم الفرد فإنه يتوجب علينا أن نراه في سياق الحضارة التي تشكله"
. وفي ضوء هذه الفرضية وضع أطروحته التي تقول: "إن الإنسان الحديث الذي تحرر من قيود المجتمع السابق على المرحلة الفردانية، ذلك المجتمع الذي أعطاه الأمان وحدده، لم يحرز الحرية، بالمعنى الإيجابي الخاص بتحقق ذاته الفردية، والتعبير عن إمكاناته العقلية والانفعالية والحسية. ومع أن الحرية قد جلبت له الاستقلال، فإن العقلانية قد عزلته وجعلته من ثم قلقاً وعاجزاً؛ وهذه العزلة شيء لا يطاق؛ والبدائل التي أمامه هي إما الهرب من حمل الحرية إلى تبعيات جديدة وخضوع جديد، أو التقدم إلى التحقق الكامل للحرية الإيجابية القائمة على تفردية الإنسان وفرديته". ولعل القارئ العربي الذي قد يبادر إلى القول إن أطروحة فروم خاصة بالمجتمعات الغربية الحديثة التي توفرت على شيء من الحرية وشيء من العقلانية على تناسب بينهما في النوع والدرجة، يتنبه إلى أن جذر الأطروحة أو الإشكالية يكمن في مصائر الفئات أو الطبقات الوسطى التي تحررت من ربقة المجتمع التقليدي لتجد نفسها في فضاء اجتماعي فسيح وغريب لا يوفر لها الحماية والأمن اللذين كان يوفرهما المجتمع التقليدي فهربت من الحرية والعقلانية والفردانية إلى السلطة حيث التبعية والخضوع، وأعادت بناءها على تلك الصورة الهتلرية، فأنتجت التسلط والشمولية. ولعل القارئ العربي يقر بمشروعية السؤال: لم أشاحت الفئات الوسطى عندنا عن الليبرالية، وقطعت جميع الروابط والصلات التي كان يفترض أن تصلها بفكر النهضة والتنوير، وبتجارب الإصلاح الديني خاصة؟ فإذا كان السؤال مشروعاً فإن الإشكالية تخص المجتمعات العربية بقدر ما تخص المجتمعات الغربية.

فقد انشغل الفكر العربي المعاصر، بوجه عام، والفكر السياسي، بوجه خاص، عن قضية الحرية بقضية التحرر من: التحرر من الاستعمار ومن الهيمنة الإمبريالية، ومن الاحتلال الاستيطاني الصهيوني ومن السيطرة الطبقية؛ وعلق قضية الحرية، ولا سيما حرية الفرد وحقوق الإنسان على إنجاز معركة التحرر
. ولا يخفى ما كان من أثر لهذا الانشغال في تعزيز فكرة "الخصوصية" التي تكاد تكون السمة الأبرز لفكرنا المعاصر لولا بعض الاستثناءات التي لا تزال على هامش الفكر السياسي. ولذلك عجز الفكر العربي المعاصر، ولا يزال عاجزاً عن الارتقاء إلى الكلية الكونية. ولا تزال الحرية هي "خطيئة الإنسان الأصلية" التي ينبغي التكفير عنها. ولا يزال التكفير، بكل المعاني، شغلنا الشاغل؛ ولذلك لم نتحرر من، ولم نعرف الحرية. وقد تحولت النزعة القومية إلى موقف نرجسي مرضوض ومريض بالفصام، وتحولت الحركة القومية من ثم إلى حركة توتاليتارية، "جماهيرية" قادت شعوب الأمة العربية إلى ما هي فيه اليوم من فقر وبؤس ومهانة وذل وعبودية لأنظمة حكم تسلطية هي الاحتكار والعسف والحقارة والنذالة والوغدنة وما شئت من هذه الصفات وقد صارت أنظمة حكم.

ثمة فارق نوعي بين الحرية والتحرر، ولعل مفهوم الحرية الإيجابية الذي يستعمله فروم يعين على تحديد هذا الفارق، فالتحرر السياسي كان ولا يزال يعني الاستقلال الوطني إزاء الخارج، أو التحرر من الاستعمار، أو من التبعية والهيمنة الخارجية، وهو ما عبرت عنه الثورات الوطنية في بلادنا. والتحرر الاجتماعي، الذي لا تزال الثورة البورجوازية في غربي أوربة وشماليها أنموذجه الكلاسيكي، كان يعني إلغاء امتيازات النبلاء والتحرر من قيود النظام الإقطاعي. أما الحرية فلا تزال هدفاً تسعى البشرية إليه، بما فيها المجتمعات والأمم المتقدمة، على الرغم من الإنجاز الذي حققته هذه الأمم والمجتمعات على هذا الصعيد، وهذا الإنجاز هو المستقبل الذي تتطلع إليه المجتمعات المتأخرة. وليس من ضير في أن يكون ماضي الأمم المتقدمة هو مستقبل الأمم المتأخرة، من دون أن يساورنا أي وهم في إمكان استنساخ هذا النموذج، أو أي من تجاربه.

استقلت الأقطار العربية أو تحررت تباعاً من الاستعمار المباشر، وقام بعضها بتحقيق "إصلاح زراعي" نَزَعَ من الإقطاعيين سلاحهم المادي فقط، وخبر بعضها شيئاً من الليبرالية سمح بنمو الدولة "الحديثة"، دولة القانون، التي أرسيت أسسها في المرحلة الكولونيالية. وما لبث ذلك النمو التدريجي أن انقطع، وقامت في أكثر من مكان "ثورات قومية واشتراكية" انتهت جميعها إلى كوارث ليس آخرها سقوط بغداد (9/4/2003). ومن البديهي أن تطرح هذه النهاية المأساوية أسئلة كثيرة على الذهن العربي، حاولت أن أطرح بعضها في هذا الكتاب.

وما من شك في أن هناك عوامل اجتماعية واقتصادية وسياسية محلية وعالمية أدت إلى تحول هذه الدولة الحديثة العهد إلى دولة تسلطية، ولكن وراء هذه العوامل مشكلة إنسانية جعلت النظام السياسي الذي لم يكن يستجيب، في الجوهر، للقوى العقلانية يولد الخضوع الأعمى بصفته رغبة غريزية. فإن نظاماً لا يستجيب سوى للقوى الغريزية لا بد أن يولد أو لأن يبعث في الأفراد والجماعات قوى غريزية أقلها الخضوع، وأكثرها وحشية "القتل على الهوية"، ناهيك عن السلب والتدمير. وإذا علمنا أن الخوف والقلق والعجز كانت في أساس الإيمان الديني الذي نميزه من الإيمان العقلي، يمكننا أن نفهم لماذا تتجلبب القوى المتسلطة بجلباب الدين أو الأيديولوجية المرفوعة إلى منزلة الدين، فتجعل من المتسلط شيئاً أقرب إلى كائن خرافي كإله إسرائيل، ومن المحكوم عبداً خانعاً وعاجزاً ومتواكلاً لا يحسن سوى الطاعة والامتثال.

فحين تقاتل طبقة من الطبقات من أجل تحررها من السيطرة تعتقد بأنها تقاتل من أجل المجتمع كله، أو تدعي ذلك على الأقل، بل تدعي أنها تقاتل من أجل الحرية الإنسانية، بوصفها حرية إنسانية، ومن ثم تكون قادرة على الاستجابة لمثال الحرية، أو لشوق للحرية مزروع في جميع المضطهدين. بيد أن الطبقات التي قاتلت ضد الاضطهاد في مرحلة من المراحل، راحت تتآزر مع أعداء الحرية، بعد أن أحرزت النصر، وباتت ذات امتيازات جديدة تقتضي الدفاع عنها. وتجدر الإشارة هنا إلى أن التاريخ لم يحكم لمصلحة تصور كارل ماركس القائل إن تحرر الطبقة العاملة يؤدي بالضرورة إلى تحرر المجتمع كله. وهو ما يستدعي مرة أخرى نقد أفلاطون وغيره قديماً وحديثاً لـ "الدولة الشعبية"، واستطراداً للديمقراطية الشعبية السيئة الصيت. ومع ذلك فإن للمراحل التي مهدت للثورات الاجتماعية الكبرى في التاريخ قيمة عظيمة، ففيها أُنتجت الأفكار والمبادئ والمناهج ذات الطابع الكوني العام التي ما زالت البشرية تعيد إنتاجها وفق شروط حياتها الجديدة. أشير، على سبيل المثال، إلى عصر النهضة والإصلاح والتنوير الذي مهد للثورة الديمقراطية البورجوازية التي طبعت العالم بطابعها. وأشير مرة أخرى إلى أهمية الطابع الكوني لفكر النهضة والتنوير وثقافتهما، وإلى أن الطابع الكوني للفكر والثقافة شرط ضروري من شروط النهضة التي ننشد.

رفعت الفئات الوسطى في الوطن العربي شعار الحرية، وقاتلت في سبيل التحرر من السيطرة، ولكنها ما لبثت أن تحولت إلى ألد أعداء الحرية، وهذا التحول هو ما يحتاج إلى مزيد من البحث والتقصي للكشف عن الأسباب والعوامل التي أدت إليه، ولا سيما الإنسانية منها. وأعتقد أن دراسة التجارب الفاشية والنازية وتجربة الدولة الشمولية في الاتحاد السوفييتي السابق، وفي الدول التي كانت تدور في فلكه يمكن أن تكون ذات فائدة كبيرة، ولا سيما أن هذه التجارب جميعاً كانت ذات نزعة "اشتراكية وطنية". ولعل "الاختراق الإمبريالي للوطن العربي"
 قد جعل من مشكلاتنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإنسانية نوعاً من صدى لهذه المشكلات ذاتها في المراكز الإمبريالية، وما زلت أعتقد أن مشكلات النظام الرأسمالي العالمي وأزماته وعيوبه واختلالاته تظهر في أطراف النظام وهوامشه على نحو أشد وطأة وأكثر كارثية مما تكون عليه في المركز. ومن ثم فإن الدولة التسلطية عندنا فرع من ظاهرة عالمية. "فالثورات الديمقراطية الحديثة التي بدا معها العالم متألقاً وآمناً، وبدا أن الحروب وويلاتها باتت من مخلفات العصور القديمة المظلمة، وأن الإنسان لم يعد يحتاج سوى إلى حرب واحدة أخيرة على الحرب، كما يقول أريك فروم، وأن الأزمات الاقتصادية غدت نوعاً من حوادث عرضية يمكن التغلب عليها بوسائل سلمية، وإن كانت لا تزال تتكرر بانتظام معين، الثورات الديمقراطية الحديثة لم تف بوعودها، ولا سيما على صعيد الحرية؛ فما زالت الحرب هي الحرب، وانفجرت "الهتلرية" مرضاً خبيثاً في القومية الحديثة، وفي الاشتراكية الوطنية أو القومية، ولا فرق؛ وما زالت العلاقات الدولية والعلاقات الاجتماعية في كل دولة على حدة يحددها منطق القوة والغلبة، لا الإرادة الإنسانية الحرة. والسبب الرئيس في ذلك هو التعارض المقيم بين عمومية الدولة والمجتمع وكليتهما وخصوصية الطبقة التي تملك الثروة ووسائل الإنتاج وتسيطر على السلطة التي ليست بعد سوى سلطة الملكية الخاصة، أو سلطة القوة والقسر والإكراه، على تفاوت بين المجتمعات والدول. والسبب الآخر الذي لا يقل أهمية هو التهميش المطرد لقوى المجتمع المدني، في غير مكان من العالم، وتحول الشعب إلى نوع من "شعب الدولة" بدلاً من أن تكون الدولة دولة الشعب. لذلك بات من العبث أن نبحث عن إمكانات تحقق الحرية سوى في العلاقة بين الفرد من جهة وبين المجتمع والدولة من جهة أخرى. فإن "أشد التضمينات جمالاً وأكثرها قبحاً في الإنسان ليست جزءاً من طبيعة إنسانية معطاة بيولوجياً على نحو ثابت، بل هي نتيجة العملية الاجتماعية التي تشكِّل الإنسان"
. ولكن المجتمع والدولة هما الإنسان ذاته وقد غداً مموضعاً في العالم وفي التاريخ؛ ومن ثم فإن مشكلة الحرية تكمن هنا: في العلاقة بين الفرد الذي ينتج ذاته في المجتمع والدولة على أنهما عالمه، وبين المجتمع والدولة اللذين يشكِّلان الفرد ويقيدان حريته إلى هذا الحد أو ذاك. هذه العملية الجدلية التي لا تنقطع هي التي جعلت للإنسان تاريخاً، بل جعلت من التاريخ كله تاريخ الإنسان. ومن ثم فإن الإنسان ابن تاريخه الخاص وصانع تاريخه، وإن الفرد ابن المجتمع والدولة اللذين ينتمي إليهما، وأبوهما في الوقت نفسه. وإذا سأل سائل عن الأم، فهي الطبيعة.

ثمة، من البداية، حاجة ملازمة للإنسان، ومشتركة بين جميع أفراد النوع، ينبغي إشباعها في جميع الأحوال، هي الحاجة إلى الحفاظ على الذات، أو الحاجة إلى حفظ النوع، التي تشكل الدوافع الأولى للسلوك الإنساني. ومقولة السلوك لا تستبعد مقولة الوعي، بل تفرضها. بيد أن هناك حاجات أخرى تتصل بقطاعات أخرى من النفس الإنسانية أكثر طواعية وقدرة على التكيف، كالحاجة إلى الانتماء، تختلف من شخص إلى آخر، وترتبط بأنواع العمل المختلفة التي يتطلب كل منها معالم مختلفة للشخصية، ويشكل أنواعاً مختلفة من العلاقات. ولذلك فإن نمط الحياة الاجتماعية يغدو العامل الأول في تحديد شخصية الفرد الكلية، إذ تتكيف شخصيته مع هذا النمط الذي يصادفه من الطفولة في الأسرة التي "تمثل جميع الملامح والخصائص النمطية لمجتمع معين أو لطبقة معينة"
، وذلك بحكم حاجته الملحة للحفاظ على ذاته. وهذا لا يعني أن الفرد محكوم كلياً بهذا النوع من التكيف السلبي، بل بوسعه أن يعمل مع الآخرين في سبيل تحسين شروط حياته، وإحداث تغييرات اقتصادية أو سياسية معينة في مجتمعه. 

ولا يستنفد الإنسان في الدوافع والخصائص التي تولدها الحاجة إلى الحفاظ على الذات؛ بل إن خصائصه النوعية تتجلى في الحاجة إلى التعلق بالعالم خارج النفس، الحاجة إلى تجنب الوحدة والعزلة اللتين تفضيان إلى الموت. الوحدة التي يعالجها فروم
 ليست الوحدة الفيزيائية، بل الوحدة الخلقية، أي التعلق بالقيم والرموز والأنماط، وهذه الوحدة الخلقية لا يمكن احتمالها، شأنها في ذلك شأن الوحدة الفيزيائية، بل إن الوحدة الفيزيائية يمكن احتمالها إذا تضمنت الوحدة الخلقية؛ فالتعلق الروحي بالعالم يمكن أن يتخذ أشكالاً عدة: منها حالة الكاهن في صومعته، والسجين السياسي في زنزانته الانفرادية. وإن وعي الفرد بذاته يجعل الحاجة إلى الانتماء أكثر عمقاً وأشد ضغطاً على وجدانه، لأن الانتماء إلى قيم ورموز معينة أو إلى نمط معين هو ما يمنح حياة الفرد معنى واتجاهاً.

وبرغم الحاجة إلى الانتماء، وإلى ملجأ وملاذ، ثمة نزوع الفرد إلى الاستقلال والحرية وإلى التعبير عن شخصيته المميزة، وإلى أن يعطي لحياته معنى آخر واتجاهاً آخر غير اللذين حددتهما روابطه الأولية، وإلى أن يكون هو هو، لا ما يمليه عليه النمط الذي ينتمي إليه. وكل نمط أو نسق هو جملة من القوى الجاذبة التي تشد الفرد إلى الدوران في فلكه. وفي كل فرد نزوع أصيل إلى الحرية هو أشبه بالقوة النابذة التي تدفعه بعيداً كي يدور حول شمسه الخاصة. وهذا التعارض هو الذي يجعل الفرد ميالاً إما إلى الخضوع والامتثال، وإما إلى تحقيق استقلاله وحريته الإيجابية. والحرية الإيجابية هي التي تميز الوجود الإنساني، ويتغير معناها بحسب درجة وعي الإنسان وتصوره لنفسه كائناً مستقلاً ومنفصلاً
.

وما لم يقطع الفرد الحبل السري الذي يربطه بالعالم الخارجي، أي بالنمط الاجتماعي الذي ينتمي إليه، كما فعل الإنسان حين قطع الحبل السري الذي كان يربطة بالطبيعة، يظل في حالة التبعية والانقياد والخضوع، مع أن هذا النمط، والحديث هنا عن النمط التقليدي الذي لا تعدو الروابط الاجتماعية فيه كونها "روابط أولية"، أسرية وعشائرية ومذهبية ومحلوية، يمنحه الأمان وشعوراً ما بالانتماء، وبأنه مؤسس في مكان ما. وإذا فعل، أي إذا تحرر من الروابط الأولية التي لا تعترف بفرديته واستقلال شخصيته يغدو أمام "مهمة جديدة هي أن يوجه نفسه ويغرسها في العالم، وأن يجد الأمان بطرق أخرى غير تلك التي كانت تميز وجوده السابق على الفردانية"؛ ويغدو للحرية معنى مختلفاً عن ذاك الذي كان لها قبل بلوغ هذه المرحلة
.

أشرنا إلى اقتران الحرية بالوعي، لا وعي الضرورة فحسب، بل وعي الذات أساساً؛ فإن بزوغ الإنسان من الوحدة المباشرة والسلبية مع الطبيعة، ومع الأفراد الآخرين وصيرورته "فرداً" مستقلاً يدفعان به إلى إعادة إنتاج هذه الوحدة مع عالمه، الطبيعي والاجتماعي، من موقع الاستقلال والتفرد، بتوسط الحب والعمل المنتج والخلاق، وبالسعي إلى الاكتمال بالآخر، فتغدو وحدته مع العالم وحدة موَّسطة وإيجابية تتضمن عنصر الاختيار. إن نمو الفردية هو في الوقت ذاته نمو الوعي والاهتداء بأحكام العقل والانفتاح على الثقافات العالمية من جهة، ونمو الشعور بالوحدة والعزلة من جهة أخرى. وفي الوقت الذي تجري فيه عملية الاصطباغ بالصبغة الفردية على نحو آلي يتعرقل نمو الوعي، لأسباب فردية واجتماعية، وتؤدي الهوة بين هذين التيارين إلى شعور لا يطاق بالعزلة والعجز. ولا سيما أن الوعي التقليدي بوجه عام، والعقائد الدينية ذات الجذر الأسطوري بوجه خاص، لا ترى في الحرية سوى "خطيئة الإنسان الأولى" التي جرت عليه ضروب المكابدة والمعاناة. والحرية هي المعرفة، معرفة الخير والشر، بحسب هذه العقائد أيضاً. المجتمع التقليدي لا يحرم الفرد من حريته؛ لأن الفرد لم يوجد بعد، ولأن وعي الفرد بذاتيته واستقلاله لم ينمُ بعد. وقد وصف يعقوب بوركهارت هذه الحالة بقوله: "في العصور الوسطى كان كلا جانبي الوعي الإنساني، الذي كان يرتد إلى الداخل، وذاك الذي كان يلتفت إلى الخارج، مستلقيين في حالة حلم، أو في حالة نصف وعي، تحت نقاب مشترك. لقد كان هذا النقاب منسوجاً من الإيمان والوهم والتحيز الطفولي، وكان العالم والتاريخ ينظران إليهما من خلال هذا النقاب مكسوين بألوان غريبة. لم يكن الإنسان يدرك نفسه إلا كعضو في جنس بشري أو في قوم أو في حزب أو في أسرة أو في اتحاد، لم يكن يدرك نفسه إلا من خلال مقولة عامة
".

حررت الرأسمالية الفرد من النمط الإقطاعي الذي لم يكن يعترف بفرديته، وأتاحت له أن يقف على قدميه ويجرب حظه، فصار سيد قدره، وقدره هو المخاطرة والربح؛ فالجهد الفردي يمكن أن يفضي به إلى النجاح والاستقلال الاقتصادي؛ وألقت هذه الحرية السلبية بكتل بشرية كبرى في خضم السوق التي تقوم على مبدأ ربح أكثر وتكلفة أقل، تحت الشعار الليبرالي الشهير: دعه يعمل دعه يمر. وما لبثت الرأسمالية حتى تحولت إلى نمط عالمي، لا بفعل قوانين السوق ويدها الخفية فحسب، بل بفعل النشاط الاستعماري للدول القومية المرسملة، والحروب التي خاضتها هذه الدول فيما بينها ومع الدول الضعيفة النمو، وبفعل الاحتكارات الكبرى التي تطبع عالم اليوم بطابعها، وانقسم العالم إلى مركز وأطراف تدور في فلك المركز، وتتكثف فيها تناقضات النظام الرأسمالي العالمي وعيوبه الأصلية وأزماته، وتتردد فيه، مع ذلك أصداء الحرية، جنباً إلى جنب مع تشييء الإنسان أو تسليعه (من السلعة) ومع تتجير (من التجارة) العلاقات الاجتماعية والإنسانية؛ وبموازاة "صنمية السلعة" نشأت "صنمية السلطة"، وبلغ اغتراب الإنسان عن ناتج عمله وعن عالمه وعن ذاته ذروة لم يعد ممكناً معها سوى الكفاح من أجل حذف الاغتراب، وقيام البشرية العاقلة بشن حرب أخيرة على الحرب التي كانت ولا تزال تحدد العلاقات الدولية والعلاقات الاجتماعية والسياسية في كل دولة على حدة.

النمط الرأسمالي الحديث حرر الفرد من الروابط الأولية التي كانت توفر له الحماية والأمن وتمنح حياته معنى واتجاهاً، وألقى به في خضم عالم فسيح وغريب قوامه التنافس والتنازع والصراع، فملأه شعور بالوحدة والعزلة والقلق والشك والعجز والحنين إلى "الفردوس المفقود"؛ ولكنه منحه حرية اختيار مهنته وحرية الفكر والرأي والعقيدة، وبات عليه أن يحقق حريته الإيجابية مع الآخرين. ولكن معنى الحرية وأساليب ممارستها أو الهروب منها تختلف بحسب انتماء الفرد إلى إحدى فئات المجتمع أو طبقاته الدنيا أو الوسطى أو العليا في الهرم الاجتماعي الذي بات تقسيمه الطبقي صارماً ونهائياً إلى حد كبير. وإذا كانت الحرية الإيجابية لا تزال مقصورة على أفراد الطبقة العليا المالكة للثروة والسلطة ووسائل الإنتاج، فإن الحرية السلبية (التحرر من) هي ما حصلت عليه الطبقات الأخرى، فغدا معنى الحرية لدى الطبقات الدنيا، ولا سيما الطبقة العاملة، هو العمل في سبيل تغيير النظام القائم، أما الطبقة الوسطى، وهي أكثرية المجتمع، فهي التي تتجلى فيها تناقضات النظام، إذ تميل إلى المحافظة على النظام القائم من جهة، وتحتج على التفاوت الاجتماعي الذي ينمو باطراد من جهة أخرى، ولذلك تتكثف لديها مظاهر الخوف من الحرية والهروب منها.

الرأسمالية، في المركز والأطراف، وضعت الفرد الذي حررته من الروابط الأولية إلى غير رجعة، إذ بات من غير الممكن استعادة تلك الروابط إلا بصورة وهمية، وضعته أمام أحد خيارين: إما التقدم نحو الحرية الإيجابية والتصالح مع العالم ومع نفسه، بالحب والعمل والإبداع، والتعبير الأصيل عن قدراته العاطفية والحسية والعقلية، وإما الهروب من الحرية إلى التبعية والخضوع. ويتناسب هذان الخياران مع تيارين متناقضين في النظام الرأسمالي ذاته، التيار الديمقراطي والتيار الفاشي أو الهتلري، على اختلاف تفريعاته ومظاهره. وإن كان عالم الأطراف والهوامش أكثر عرضة للتسلط والاستبداد والدكتاتورية. وهذان التياران كلاهما متجذران ومؤثلان في النظام الرأسمالي العالمي، في مركزه وأطرافه على السواء؛ إذ يقترن أولهما بالتناقس، ويقترن الثاني بالاحتكار، والتنافس والاحتكار تياران أساسيان في النظام الرأسمالي العالمي. وإذا كان التيار الهتلري نوعاً من مرض خبيث يصيب القومية، أعني التعصب والاستعلاء القوميين، والشعور الوهمي بالتفوق القومي أو العرقي، فإنه لا يستنفد في هذه الصفة التي ترجع هي ذاتها إلى عوامل اجتماعية اقتصادية وسياسية وثقافية تتعلق بالفئات الوسطى بصورة أساسية، وبالحالة "الجماهيرية" التي تنتجها هذه الفئات التي تجلت لديها النزعات التسلطية والتدميرية والنمطية الآلية، في غير مكان من عالمنا المعاصر.

تحت كل مستوى فكري سياسي ثمة مستوى نفسي / روحي وأخلاقي، هذان المستويان يختلفان في المجتمعات الديمقراطية عنها في المجتمعات التي تعاني من نزعات تسلطية، ويختلفان أيضاً لدى الطبقات التي تتوفر على مستوى ما من الحرية الإيجابية، عنها لدى الطبقات الأخرى التي لم تتمتع بعد بهذه الحرية، ولا تزال في مستوى معين من مستويات الحرية السلبية، أو "التحرر من ..."، كالتحرر من الاستعمار المباشر أو من النظام الإقطاعي إلى هذه الدرجة أو تلك.

والنزعة التسلطية، على الصعيد النفسي لدى الفرد والجماعة، وعلى الصعيد الحضاري العام، ترجع إلى الخوف من الحرية والهروب منها. والخوف من الحرية والهروب منها تعبيران عن الرغبات المازوخية والسادية التي تساور جميع الأفراد، ولا سيما في الدول الشمولية والتسلطية، بدرجات متفاوتة لدى الأسوياء، وتبلغ لدى المرضى حالة العصاب. وأبرز مظاهرها التخلي عن استقلال الذات الفردية ودمجها في شخص آخر أو في حزب شمولي أو حركة توتاليتارية، أي في سلطة ما، وخضوعها خضوعاً مطلقاً لهذه السلطة، حتى لتبدو هذ السلطة قوام الذات وكيانها وماهيتها. وأساس هذه النزعة هو الهروب من العجز الفعلي إلى القوة الوهمية، ومحاولة فرض الأوهام الذاتية على الواقع الموضوعي. ووجها هذه العملية المتناقضان والمتكاملان هما الرغبة في الهيمنة والرغبة في الخضوع.

الرغبة في الهيمنة والرغبة في الخضوع تسمان العلاقات الاجتماعية والسياسية في النظام الشمولي، الهيمنة على الأضعف والخضوع للأقوى؛ الهيمنة على الأضعف تتخذ صيغة ممارسة سادية إزاء الآخر، كثيراً ما تكون عارية، (كالتعذيب الجسدي والنفسي في السجون والمعتقلات، وضرب الأولاد والزوجات ... إلخ)؛ ترافقها وتبطنها في الوقت ذاته ممارسة مازوخية صريحة حيناً وضمنية أحياناً إزاء الذات الفلقة الباحثة عن ملجأ وملاذ. والملجأ والملاذ قوة وهمية: قوة الروابط الأولية التي يحاول الفرد استعادتها والانغماس فيها من جهة، وقوة الزعيم أو الحزب أو الحركة التوتاليتارية التي يتماهى بها، ويضفي عليها صفات العصمة والقداسة والكمال، من جهة أخرى. وكلما بدا له أن استعادة الروابط الأولية مستحيلة، يحاول إعادة إنتاجها في صيغة "روابط ثانوية" بديلة، في الحزب الشمولي وفي الحركة التوتاليتارية وفي صورة الزعيم التي تكثف السلطة والقوة الرمزيتين. وليس أمراً بلا دلالة اهتمام "الكائنات التوتاليتارية" بصور الزعيم وتمائيله، وبترديد أقواله والإعجاب غير المتناهي بأفعاله، وإن كانت هذه الأخيرة من نوع الجرائم الموصوفة التي يدهش الإعجاب بها العالم المتمدن. ولذلك تتحول الأحزاب السياسية في البلدان التابعة والمتأخرة، التي لم يكن تطورها الرأسمالي كافياً للإجهاز على الروابط الأولية، إلى "بنى موازية" لبنى المجتمع التقليدي، أو لكسوره الاجتماعية، العشائرية والمذهبية والإثنية والمحلوية. ودراسة آليات الانشقاق في الأحزاب السياسية العربية تؤكد ذلك.

الكائن التوتاليتاري لا يستطيع أن يحب الآخرين وأن يقدرهم حق قدرهم، لأنه لا يعرف كيف يحب نفسه ويحترمها ويقدرها حق قدرها. إنه بالأحرى كائن أناني أنانيته جشعة مفتوحة على هوة لا قرار لها، فلا يمكن إشباعها. والأنانية هي "نقص التوكيد للنفس الحقيقية ومحبتها، أي للوجود الإنساني العيني بكل إمكانياته"
 فهي لا تتطابق مع محبة النفس، بل مع عكسها. ومن ثم فالأناني غير قادر على الحب، وهو إلى ذلك يكره العمل بصفته فاعلية ذاتية ذات محتوى اجتماعي وإنساني. ولذلك تراه ميالاً إلى تنفيذ الأوامر وإلى العمل التكراري، الروتيني، وإلى تنفيذ المهمات بحذافيرها من دون أي هامش للمبادرة الذاتية. وإذا كانت هذه المشكلة هي مشكلة الإنسان الحديث في المجتمع الرأسمالي، فإنها مدفوعة إلى حدها الأقصى في البلدان التابعة والهامشية. ولما كانت العلاقات الاجتماعية والإنسانية قد تحولت إلى علاقات بين أشياء تخلو من أي اكتراث بالعنصر الإنساني، وغدت محكومة بمنطق السوق، يمكننا القول إن الكائن التوتاليتاري إنسان باع نفسه، وضحى بكرامته الوطنية والإنسانية على مذبح القوة الوهمية، في سبيل الغنيمة والعشيرة والعقيدة.

رفعت الحركة التوتاليتارية، حركة الفئات الوسطى، التي كان ذات يوم أحزاباً سياسية تتنافس في المجتمع المدني وتحت قبة البرلمان، شعارات الحرية والمساواة والعدالة، والوحدة القومية أو الوحدة الإسلامية أو الأممية البروليتارية، بغض النظر عن التباس مفهومي الحرية والتحرر لديها، وكثفت هذه الشعارات في شعار "تحرير الأرض والإنسان"، والإنسان عندها مقلص إلى عضو الحركة التوتاليتارية، فاستمالت إليها كتلة شعبية واسعة من المتعطشين لمضمون هذه الشعارات، بحكم تقارب مستويات الوعي وبحكم قوة الأيديولوجية. وفور استيلائها على الحكم، بقوة الجيش، كما حدث في عدد من البلدان العربية، قامت بحملات تطهير في الجيش والشرطة وأجهزة الأمن السرية، وفي الإدارة العامة، ثم ما لبثت أن قامت بتأطير هذه الكتلة الشعبية في تنظيمات توتاليتارية، ولم تستثن النقابات، بل أعادت صوغها على شاكلة التنظيمات التوتاليتارية ذاتها فتتقلصت الفروق العملية بين نقابة المحامين أو نقابة الأطباء أو نقابة المهندسين وبين اتحاد الفلاحين واتحاد الكتاب واتحاد الشبيبة وغيرها. عمليات التطهير والتأطير المتواصلة وضعت الأفراد الذين تحرروا للتو من الروابط الأولية أمام أحد خيارين: أولهما، أن يتخلى كل منهم عن حريته واستقلاله وفرديته، فنينضوي، ويضوي، في أحد تنظيمات السلطة التي لا توفر له الأمن والحماية فقط، بل تمنحه بعض الامتيازات أيضاً، بصفته مناضلاً باع نفسه 
، في سبيل الأهداف النبيلة. وتتناسب الامتيازات طرداً، لا مع الولاء الشخصي فحسب، بل مع درجة الضراوة في محاربة أعداء الحركة الفعليين والمحتملين. وهؤلاء الأعداء المحتملون قد يكونون بعض رفاقه، فضلاً عن الآخرين من أفراد الشعب، وهذا ما يقتضي من المناضل أو الرفيق، أو الأخ، المجاهد، وهي صفات تطمس سائر صفات الفرد الأخرى أو تلغيها، مزيداً من اليقظة والحذر ومزيداً من الحماسة والحمية في الدفاع عن "الثورة" وعن قيادتها الحكيمة وعن القائد الذي تنسب إليه لا جميع صفات الأنبياء فقط بل صفات الألوهية، حتى حين يكون الزعيم "أميراً للمؤمنين"، أي قائداً لحركة إسلامية يفترض أن يردعه إيمانه الديني عن مثل هذه الوثنية المبتذلة.

وإن مجرد احتمال أن يكون في إطار الحركة، ولا سيما في قلبها، أعداء مندسون أو رفاق داخلهم الشك فزعزع أيمانهم، وينبغي كشفهم والإجهاز عليهم، يجعل كل واحد من أعضاء الحركة موضع ريبة وشك من الآخرين ورقيباً عليهم في الوقت ذاته. وتغدو الريبة والشك والحذر والخوف من أبرز صفات المناضل والمجاهد. وتزداد وتيرة الشك طرداً مع ترقية أعضاء الحركة في مراتب القيادة واقترابهم من مركز القرار الذي يضيق تدريجياً بسبب الشك والخوف معاً حتى ينحصر في شخص الزعيم الذي يشك في الجميع ويخاف منهم بالقدر ذاته. ومن البديهي وهذه الحال أن تغدو السادية والمازوخية معاً بطانة العلاقات السياسية وبطانة السلوك السياسي الذي يرتدي بالضرورة طابعاً أمنياً. والمازوخية والسادية كلاهما تعبيران نفسيان عن الخوف من الحرية والهرب من تحمل تبعاتها وأعبائها ودفع تكاليفها.

في نطاق هذه الوضعية المرعبة التي لم يعد يكفي معها الخضوع والطاعة والامتثال وتوكيد الولاء بجميع الوسائل والأساليب الممكنة، وفي مقدمها الوشاية و"النقد الذاتي"
، يفقد عضو الحركة نفسه الشعور بالأمن والاستقرار، على الرغم من جميع مظاهر القوة والعظمة والأبهة والجاه، ويسكنه الحنين إلى "الفردوس المفقود"، أي إلى الروابط الأولية التي لا يزال قريب العهد بها، فيأخذ في إعادة إنتاجها في إطار الحركة ذاتها، ولكن بصورة وهمية هذه المرة. ولا تلبث الروابط الأولية أن تظهر في هيئة روابط بديلة، عشائرية ومذهبية وجهوية ومحلوية تشبع الرغبة في الخضوع لدى جميع أعضاء الحركة. ولا عجب وهذه هي الحال أن تنقسم الأحزاب السياسية عندنا، وكلها تنويعات علىالحركة التوتاليتارية أو استطالات لها أو انشقاقات عنها، بحسب الانتماءات ما قبل الوطنية؛ فالانشقاق يكشف ما كان خافياً ومستوراً.

 والثاني، أن يختار حريته واستقلاله وذاتيته، ويبحث عن طريق أخرى يؤسس بها نفسه في العالم الجديد، وهذا الخيار مقرون في بلادنا وفي سائر المجتمعات المتأخرة، بالمكابدة والعناء، ويحتاج إلى كثير من الثبات والصبر. وكثيراً ما يكون ثمنه باهظاً، ما لم يستعد المجتمع المدني قدرته على حماية الأفراد التي توفرها لهم مؤسساته الطوعية أو الإرادية، كالنقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب السياسية، فضلاً عن المؤسسة الدينية، ويكفلها القانون.

القاسم المشترك بين جميع المستبدين الذين ارتكبوا جرائم إبادة جماعية هو الشك المفرط أو الريبة المجنونة في كل من يتولى منصباً رفيعاً في "دولتهم"، وبكل من لا يواليهم موالاة تامة من الشعب؛ حتى موالاة الموالين ذاتها تغدو موضع ريبة وشك. ومن البديهي أن يكون من لديه كل هذا الشك وهذه الريبة مسكوناً بالخوف وهذا الخوف هو ما يحاول الإرهاب التوتاليتاري أن يخفيه بمزيد من الإرهاب الذي يغدو علامة القوة الوحيدة والأخيرة. ولما كان من غير الممكن التأكد من ولاء الشعب، فإنه يتحول إلى عدو موضوعي، أو إلى خزان ضخم للعداوة، يأتي منه الخطر الوحيد على النظام، لذلك كان عسف الأنظمة التسلطية يزداد ويتوالى بعد الإجهاز على أي معارضة منظمة، ويزداد كذلك كلما أنس المستبد في نفسه قوة تعصمه من الخوف، فيأخذ في مراكمة السلطة التي يقتضي الدفاع عنها مزيداً من الإرهاب. ثمة علاقة منطقية وواقعية، أي علاقة ضرورية بين الخوف ومراكمة السلطة، ومن ثم بين مراكمة السلطة والإرهاب.

"جماهير" الحركة التوتاليتارية هم غالباً من غير المبالين الذين لم ينتسبوا إلى حزب أو جمعية أو ناد، ولم يشاركوا في الانتخابات ولم يعرف عنهم اهتمام بالشأن العام. هؤلاء هم القاعدة الاجتماعية للنظام التسلطي يقتصر دورهم على التأييد السلبي، وهو تقليد قديم مستقر في الحياة العربية، ويقابله الرفض السلبي أو المعارضة السلبية. وما يدفع الجماهير إلى ذلك الخوف والطمع فحسب، ولذلك لا يلبثون أن ينفضوا عن النظام، وينسونه بسرعة لافتة بعد زواله، بل ينقلبون عليه ويتنافسون في إظهار مثالبه وعيوبه. ولعل موقف الجماهير من سقوط نظام صدام حسين في العراق خير شاهد على هذا، ومثله موقف الجماهير في الاتحاد السوفييتي السابق وفي دول أوربة الشرقية بعد سقوط الأنظمة الشمولية. بل إن هذا الموقف لا يقتصر على الجماهير، بل يتعداه إلى نسبة غير قليلة من أعضاء الحركة التوتاليتارية أنفسهم. فالملايين التي تؤلف قوام هذه الحركة لا تنهض للدفاع عنها حين يوافيها الأجل المحتوم. في حين كان إيمانهم بها لا يتزعزع، ولم يكن ليهتز قيد شعرة حين كانت ترتكب الجرائم في حق الأبرياء الذين لا ينتمون إلى الحركة، أو الذين كانوا من معارضيها، حتى حين يكون هؤلاء من أقاربهم أو من أصدقائهم أو من زملائهم في العمل. والأدعى إلى العجب والذهول أن إيمانهم لم يكن يتزعزع أيضاً حين كان الغول يشرع في افتراس أولادهم، أو حين يصيرون هم أنفسهم ضحايا الاضطهاد فيطردون من الحزب أو يساقون إلى الأشغال الشاقة أو إلى المعتقلات. بل كانوا مستعدين لإعانة متهميهم في نقد أنفسهم، بشرط ألا تمس مواقعهم في الحركة
. ذلك لأن المتعصبين للحركة يتماهون بها حتى لتصير في ظنهم قوام حياتهم.

وباستحواذها على الجماهير، أو على قوة العدد والتنظيم لا تبالي الحركة التوتاليتارية بنقد نقادها واعتراضات المعترضين على سياساتها، ولا تأبه لحججهم، وذلك لعلمها أنها لو فعلت ذلك، ولو رضيت بالمنافسة الحرة مع غيرها من الأحزاب لانتهت إلى الضعف ما دامت لا تعتد بأناس لديهم ما يكفي من الأسباب لمعارضة تلك الأحزاب أو مناهضتها. ولذلك تخشى الانتخابات الحرة، وتخشى كل ما يمت إلى الحرية بسبب. وما دامت تخاف من الحرية على هذا النحو المرضي، فليس بوسعها سوى إنتاج الخوف في المجتمع وإعادة إنتاجه باطراد. الحكم التوتاليتاري هو حكم الخائفين على الخائفين. والمساواة الوحيدة المقبولة هي المساواة في الخوف.

ولعل العامل الأهم في إشاعة الخوف من الحرية وتسويغ الهروب منها هو الاستيلاء على ثروة المجتمع وعلى وسائل الإنتاج والسيطرة التامة على الاقتصاد، وصيرورة السلطة رب العمل الوحيد في كل ما يتعدى الأعمال الخاصة التي لا تحتاج إدارتها والقيام بأعبائها إلى أكثر من أفراد الأسرة أو عدد قليل جداً من العمال. بهذا "التحويل الاشتراكي" يتحول المجتمع إلى نوع من "مجتمع بلا طبقات"، وتحويل ما كان طبقات اجتماعية إلى جماهير، وإلغاء كل نوع من أنواع التضامن والتكافل بين الجماعات وبين أعضاء الجماعة الواحدة، وهذان التحويل والإلغاء يسيران معاً في خطين متوازيين، وهما الشرطان الرئيسان للاستبداد الكلي. ومن البديهي أن يلجأ الناس إلى السلطة حين لا يبقى لديهم من فرصة للعمل وتوفير مقومات العيش سوى في مؤسساتها الإنتاجية والخدمية والإدارية. ومن ثم
 يمكن القول إن إفقار الجماهير والتمتع برؤيتها تزحف على بطونها هو أحد أبرز مظاهر السادية، وأحد أهم الشروط التي تضمن ولاءها. وليس غريباً والحال هذه أن تلجأ السلطة إلى منح الجماهير بعض الهبات والعطايا، وأن تمن عليها ببعض المكرمات.

ترى حنة أرندت أن النظام التوتاليتاري ليس أحادي البنية قط، بل هو نظام قائم، عن سابق وعي وتصميم، على وظائف تتقاطع أو تتوازى وتتضاعف، وأن هذه البنية العديمة الشكل على نحو منفر تظل صامدة بفضل المبدأ الذي التزمه "الفوهرر" "عبادة الشخصية"
. فذراع النظام الرئيسة ليس الحزب، بل البوليس السري الذي يقوم بعملياته خارج نطاق الحزب، وعلى نحو لا يستطيع معه الحزب أن يضبطها". بل إن الحزب نفسه لا ينجو من سطوة هذا الجهاز الذي يغدو محور "الحياة السياسية"، إذا جاز أن نسميها كذلك. ومع أن الجيش هو الذي قام بالثورة، ويفترض أنه قوتها الضاربة، فإنه لا يلبث أن يخضع لسلطة جهاز الأمن السري بالمفرد والجمع. ولعل أهم وظيفة من وظائف هذا الجهاز هي تعزيز عبادة الشخص، وهي الوظيفة التي تحدد جميع وظائفه الأخرى، وتسوغ جميع أعماله. وشيئاً فشيئاً يتحول جهاز الأمن السري إلى نوع من جهاز عصبي يعصِّب جميع مؤسسات السلطة وتنظيماتها التي تشمل جميع فئات المجتمع، فتكتمل عملية "اختراق المجتمع وتنسيق بناه"
 والسيطرة على جميع مقدراته. وتتسع دائرة اختصاصاته حتى تشمل جميع وظائف السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، فتغدو الوزارات والإدارات والمدارس والجامعات والهيئات الثقافية والعلمية والإعلامية والإنتاجية والخدمية في قبضته، مما يقتضي زيادة أعداد العاملين فيه باطراد، ورفده بجيش من المخبرين المأجورين والمتطوعين، فتكف الوشاية عن كونها عيباً أخلاقياً لتغدو عملاً وطنياً هدفه القضاء على "الأعداء الموضوعيين"، وهؤلاء هم الآخرون، فتنتكس العلاقة بين الأنا والآخر إلى أصلها الطبيعي، الغريزي، ما قبل الاجتماعي. والنتيجة الحتمية لذلك هي تفكيك عرى التضامن في جميع المستويات، وصيرورة الشك والريبة والخوف مضمون العلاقات الاجتماعية والسياسية، ويكتسي التنافس الطبيعي بين الأفراد في سبيل توفير مقومات الحياة وتحسينها شكلاً جديداً هو المبالغة في إظهار الولاء، وبذل الغالي والنفيس في سبيل توكيده.

ولعل ظاهرة الفساد والإفساد التي لم يعالجها علم الاجتماع السياسي هي الصيغة الأخلاقية للنظام التسلطي، وهي المعادل الأخلاقي لاختراق المجتمع المدني وتنسيق بناه. فإذا كانت العلاقات بين الأفراد قد انتكست إلى مستوى العلاقات الطبيعية التي قوامها الخوف والمنفعة الشخصية الخالصة، المجردة من أي بعد اجتماعي وسياسي وأخلاقي، فإن الحفاظ على النظام مرهون بإعادة إنتاج هذه العلاقات على كل صعيد. وبذلك تنقطع علاقة الفرد بالمجتمع المدني الذي لم يعد قائماً إلا بصفته مجالاً للسلطة وموضوعاً لها، أو تغدو هامشية وغير ذات نفع؛ وتحل محلها علاقة مباشرة بين الفرد والسلطة الفعلية التي لم تعد سوى أجهزة الأمن السرية، وهي علاقة مرعبة وصفها جورج أورويل في روايته الأهم على هذا الصعيد، عنوانها "1984". والوشاية والمراقبة والمعاقبة هي محور منظومة الفساد التي لم تقتصر آثارها الكارثية على العلاقات الاجتماعية والسياسية وعلى الثقافة والأخلاق، بل تعدتها إلى دائرة الاقتصاد الوطني.

يقوم النظام التوتاليتاري، كما شخصته حنة أرندت، على ثلاثة أركان هي "الأيديولوجية والإعلام والإرهاب" والأيديولوجية هنا، قومية كانت أو اشتراكية أو إسلامية، لا بد أن تتصف بالتشدد والتطرف، فضلاً عن سائر الصفات الأخرى، كالتمامية والكمال واحتكار الحقيقة والخصوصية أو الحصرية والانغلاق على الذات. وهي، أي الأيديولوجية، مصدر مشروعية النظام، أو "ذروة المشروعية العليا" التي يتسنمها، وهي أيديولوجية كفاح ودفاع تبريري وتبجيلي بصفة عامة، بتعبير محمد أركون
. ويحتل فيها "التراث" القومي أو الإسلامي أو الاشتراكي، بحسب المتكلم، موقع الصدارة. وحين يتشظى المجتمع، وينفرط العقد الاجتماعي، تقوم الأيديولوجية بوظيفة الملاط الرابط. وبقدر ما تكون متشددة وتعبوية وتتضمن العنف والقوة تنقاد إليها الجماهير لأسباب ديماغوجية محضة؛ إذ ليس هناك أي علاقة بين هذه الأيديولوجية في ذاتها وبين مصالح الأفراد المخصوصة واتجاهاتهم. وتسهم المنازعات الإعلامية أو العسكرية مع دول الجوار الجغرافي أو مع دول عربية مارقة: رجعية أو متخاذلة أو ما شئت من الصفات في تركيز التشدد والديماغوجية وتيسير التعبئة.

ويقوم الإعلام بإعادة أنتاج جميع فروع المعرفة والثقافة بدلالة الأيديولوجية، فيحولها إلى نوع من "ثقافة جماهيرية"
 نمطية محورها مبدأ النظام نفسه، أي عبادة الشخصية. والإعلام التوتاليتاري بوجه عام إعلام موجه، ومن ثم فهو كاذب وناقص بالضرورة، فضلاً عن كونه تلفيقياً وتأويلياً ومدلساً، لا يتحرى الحقيقة الموضوعية ولا يعبأ بالوقائع، ولا يعترف بالواقع، فضلاً عن طابعه الاحتكاري.

بيد أن عبادة الشخصية لا تأتي من فراغ، وليست وليدة كاريزمية الزعيم فقط، بل تتأتى واقعياً من الإلمام التفصيلي بجميع تشابكات سيور نقل الحركة بين أجهزة النظام ومراتبه، ومن ثم في النظام كله، وهو ما يعادل السلطة العليا التي يغدو بيدها توجيه هذه الحركة وتحديد وتائرها، واتخاذ القرارات المناسبة، وهذه السلطة العليا لا يجوز أن تكون غير الزعيم نفسه. هذه الوضعية لا توفر احتكاراً مطلقاً للسلطة فحسب، بل تخلق ثقة في أن الأوامر يجب أن تنفذ، وهذا هو مصدر فعالية النظام.

لو كان الهدف من هذا الكتاب لا يتعدى السجال النظري لإثبات أهمية المجتمع المدني ودولة القانون وحرية الفرد وحقوق الإنسان وما ينتمي إليها، وضرورتها وراهنيتها، لكان يكفي أن نعرض أمام أبصار القراء وبصائرهم الصور التي بثتها القنوات الفضائية عن مآثر النظام التوتاليتاري في العراق، والتي تفسر ولو جزئياً، ولكن موضوعياً، سقوط العراق السهل في قبضة المحتلين. لكن الهدف الرئيس هو طرح الأسئلة وفتح الحوار حول مشروع نهضة وطنية / قومية لا يزال ممكناً وراهناً وواجباً.

الفصل الرابع

الديمقراطية والمجتمع المدني

الديموقراطية والمجتمع المدني
تقوم الديمقراطية، بوصفها حقيقة جميع أنظمة الحكم، باستثناء الأنظمة الاستبدادية، على مبدأ النظام العام قبل أي شيء آخر، النظام في معارضة العشوائية والفوضى، من جهة، وعلى مبدأ مشاركة جميع المواطنين في الحياة العامة، في معارضة احتكار السلطة والثروة والقوة من جهة أخرى، وإنه لمن المتعذر إيجاد تفسير مقنع لتنظيم المجتمع غير تنظيم العمل والإنتاج الاجتماعي. وإذا كان الالتقاط والصيد والرعي والزراعة والحرفة والصناعة درجات في سلم نمو العمل البشري وارتقائه، فإن التنظيم الاجتماعي الحديث هو انعكاس لتنظيم العمل في المجتمع الصناعي القائم على أساس الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، على الرغم من اتساع دائرة ملكية الدولة الرأسمالية والمرسملة، وعلى أساس العمل الأجير، أحدث أشكال العبودية والاستغلال وأكثرها غموضاً وخفاء، هذه الأشكال التي تجد تعبيرها في الاستلاب السلعي "السلعة صنم" وصورته السياسية الرمزية "السلطة صنم". 

يقول ماركس: "الفوضى هي قانون المجتمع المدني المنعتق من الامتيازات التي تقسم المجتمع، وفوضى المجتمع المدني هي أساس الحالة الحقوقية العامة المعاصرة، مثلما الحالة الحقوقية العامة المعاصرة هي، من جهتها، ضمانة هذه الفوضى، وهما تشترطان إحداهما الأخرى بالقدر نفسه والدرجة نفسها اللذين تناقضان بهما إحداهما الأخرى". (ماركس وإنجلز، العائلة المقدسة) هذا النظام أو التنظيم تفرضه في المجتمع المدني الضرورة الطبيعية والضرورة الاجتماعية السياسية وخصائص الكائن البشري، وفي مقدمتها المصلحة الفردية والخاصة والعامة، أيا كنت الصورة المغتربة التي تظهر بها. فالمجتمع هو الذي ينتج النظام وليس النظام هو الذي ينتج المجتمع، من حيث المبدأ والأساس، إلا بالمعنى الذي تتحول معه النتيجة إلى سبب. المجتمع هو الذي ينتج قانونه الخاص وحياته السياسية الخاصة مثلما ينتج وجوده الاجتماعي ومعاشه وتمثيلاته الثقافية. ولعل السمة المميزة للمجتمع المدني هي وحدته التناقضية، الديالكتيكية، التي تتجلى أول ما تتجلى في الحالة الحقوقية العامة، في القانون بصفته العامة والمجردة ، فالقانون، بهذه الصفة، هو مبدأ وحدة المجتمع ومعيار انتقاله من نظام الامتيازات والواجبات إلى نظام الحقوق، من نظام الجماعات المغلقة وطوائف الحرف والمتحدات التقليدية التي تعزل الأفراد عن الكل الاجتماعي، إلى التحرر من سلاسل الامتيازات والواجبات وأطر الجماعات والفئات المغلقة، هذا التحرر، الذي على الرغم من طابع الفوضى والعشوائية الناجم عن تحرر الأفراد، وانعتاقهم من الروابط الأولية، هو عملية اندماج في الكل الاجتماعي وفي النظام العام. الفرد المنعتق من الروابط الأولية هو أساس المجتمع المدني الحديث، وأساس الدولة الوطنية.

اعتراف المجتمع الحديث بالفرد المدني وحقوق الإنسان، المقدمتين الأساسيتين للمجتمع المدني، يجد أساسه في اعترافه بحق الملكية الفردية الخاصة وحريتها، بما في ذلك ملكية العامل لقوة عمله، إذ صار العمل نفسه حقاً من حقوق الإنسان، لا واجباً عليه. "الاعتراف بالفرد المدني الأناني وبالحركة الجامحة للعناصر الروحية والمادية التي تشكل مضمون الوضع الحياتي لهذا الفرد، هو مضمون الحياة المدنية المعاصرة، وإن حقوق الإنسان لا تحرر الإنسان من الدين؛ فهي لا تفعل غير أن تمنحه حرية الدين، وإنها لا تحرره من الملكية، بل تمنحه حرية الملكية، وإنها لا تحرره من السعي وراء الكسب، بل تمنحه حرية الحرفة وحسب"
. الاعتراف بحق الملكية أو بحق التملك هو أساس جميع الحقوق المدنية، وهذه الحقوق هي أساس الحقوق السياسية، حقوق المواطن، والأساس الموضوعي للحرية؛ لأن عدم التملك هو الضياع الناجز أو الاستلاب الناجز للماهية الإنسانية. إنه، أي عدم التملك، "الروحانية الأكثر يأساً، إنه وهمية الإنسان التامة، الوجود الحقيقي التام لما هو غير إنساني"، بتعبير كارل ماركس
.

 يبدأ جنين المجتمع المدني بالتشكل عندما تحل الحقوق المرتبطة بالعمل أو بالحياة العملية التي تعطي العمل مضمونه وأطره، وتحدد أهدافه وغاياته، محل الروابط المثالية المفترضة لحمة اجتماعية، ميتافيزيقية أو طبيعية: اللوغوس، الله أو الكلمة، الدين أو العقيدة، أو أي مبدأ مفارق ومتعال، أو أي مبدأ طبيعي من المبادئ التي قامت عليها الجماعات المغلقة ما قبل الوطنية أو ما قبل القومية. المجتمع المدني يستبعد أي مبدأ مفارق ومتعال، وأي مبدأ طبيعي، بالقدر نفسه، لأنه إنسان صنعي. والحقوق المدنية، مفهومة على هذا النحو، ولا سيما حق التملك، هي التعيُّن الأول للحرية، بما هي موضوعية الإرادة؛ ومن ثم فإن الحقوق المدنية تقتضي منظومة موازية ومكافئة من الحريات الأساسية. وحين يبدأ التشريع بالتطابق مع الواقع الفعلي الموضوعي، أي حين يصير القانون روح الجماعة ومبدأ وحدتها، ولا تعود الروابط التقليدية، روابط الدم والنسب والدين والمذهب وغيرها، روابط سياسية، بل روابط جماعية تدخل في تضاد مع الروابط السياسية، وإن إلغاء وجودها السياسي هو كإلغاء الوجود السياسي للملكية الخاصة، يعني تركها تنمو وتتطور وفق قوانينها الخاصة الداخلية. ويتوقف ذلك على عمليتين تبدوان متناقضتين شكلاً، هما استقلال مجالات الحياة الاجتماعية، وتقدم عملية الاندماج الاجتماعي أو الاندماج القومي. 

وهذا يعني أن المجتمع المدني يقوم على مبدأ المنفعة أو المصلحة مفهومة فهماً صحيحاً، وعلى الحقوق في الوقت ذاته، وليس من تضاد بين النفع الخاص والنفع العام، بل ثمة تعارض جدلي بينهما، إذ إن أحدهما لا يقوم إلا بالآخر، ولا يستطيع، من ثم أن يلغي الآخر أو يدمره من دون أن  يلغي نفسه ويدمرها، ذلك لأن النفع العام لا يعدو كونه النفع المشترك بين الأفراد المتماثلين والمختلفين في الوقت نفسه. فالعام هو بالتحديد عنصر التشابه والتماثل القائم في الواقع بين الأفراد المختلفين، وهو وحدة الاختلاف الجدلية التي تنبع من الجوهر الإنساني، من الماهية الإنسانية، ومن البعد الاجتماعي لكل فرد على حدة، بلا استثناء. 

حرية الفرد وحقوق الإنسان، بوصفهما مقدمتين ضروريتين للمجتمع المدني، مشروطتان بالمساواة. ولكن المساواة لا تزال بعد نظرية، ووهمية، على الرغم من أساسها الوجودي (الأنطولوجي) وسندها الأخلاقي المؤكد بقوة في الدين التوحيدي، وعلى الرغم من أساسها الواقعي المستند إلى تساوي العمل البشري المعبر عنه بقانون القيمة المشتق من مفهوم العمل الاجتماعي. لذلك كان أول تحقيق فعلي للمساواة هو المساواة أمام القانون. وكما أن الله هو مبدأ وحدة الكون والعالم، كذلك فإن القانون هو مبدأ وحدة المجتمع وضمانة المساواة السياسية المتعارضة بالطبع مع واقع عدم المساواة الاجتماعية. هذا التعارض يعبر عنه بالتعارض بين الدولة الديمقراطية التمثيلية والمجتمع المدني، بين الاتحاد الحقوقي العام والعبودية الجديدة المغطاة بورود الرأسمالية، ولا سيما الاحتكارية منها. فكرة الله تحمل فكرة سمو القانون الذي يحمل فكرة الكل الاجتماعي المحدِّد لسائر الأجزاء والأفراد. القانون هو الذي يعين الحدود بين المصلحة الفردية الخاصة والمصلحة العامة من زاوية أهمية المصلحة العامة وأولويتها وجذريتها. المصلحة العامة هي التي بوسعها أن تشرع القوانين لأنها كلية لا ينتج عنها إلا الكلي. أما المصلحة الخاصة فليس لها أن تضع القوانين؛ لأنها جزئية والجزئي لا ينتج عنه غير الجزئي، ولأنها غريزية عمياء لا تعرف حداً، وأحادية الجانب، طبيعية وغير قانونية، فهل بوسع اللاقانونية أن تشرع القوانين؟ إن جذر الاستبداد يكمن في تغليب المصلحة الخاصة أو الفردية على المصلحة العامة، وفي تنطع اللاقانونية لتشريع القوانين، وغلبة العنصر الطبيعي الوحشي على العنصر الإنساني المدني المتحضر.

انتقال الإنسان من الحياة الطبيعية البدائية أو البدوية، أي من الحياة في الطبيعة إلى الحياة الاجتماعية أو إلى الحياة في المجتمع، ثم في المجتمع المدني هو انتقال من العشوائية والفوضى واللاقانونية إلى القانونية والانتظام، وهما، أي القانونية والانتظام، يحدَّان، بلا شك، من حرية الأفراد المطلقة، الذاتية، ويحلان بدلاً منها حرية موضوعية تعبر عنها الدولة المركزية، والمركزية هي مبدأ الدولة السياسية. إلا أن الحرية الموضوعية (النسبية) تتحدد دوماً بالحرية الذاتية (المطلقة) وبهذا تدخل الحرية في الصيرورة التاريخية. المطلق حد يحد النسبي، ويضمن نموه وتطوره. ومن ليس عنده، في فكره وفي روحه، المطلق يحول نسبيَّه إلى مطلق؛ وذلكم هو الاستبداد.

الأساس الوجودي للحرية، أي الحرية الذاتية، لا ينتفي في المجتمع والدولة، بل يدخل في تعارض جدلي مع الحرية الموضوعية، تعارض لا يجد له حلاً نهائيا إلا باضمحلال الدولة السياسية والمجتمع المدني معاً وبزوغ الدولة المادية والمجتمع المؤنسن أو الإنسانية الاجتماعية بدلاً منهما.
عدم المساواة الاجتماعية هي أبرز سمات المجتمع المدني القائم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، وعلى العمل الأجير، ومن ثم على اغتراب الإنسان وتشييئه، وهي ما تجعل منه مجتمعاً عبودياً جديداً. لذلك  فإن رهان الديموقراطية التاريخي هو الحرية، أي تطابق النظام العام مع الحرية، وصيرورة القانون تعبيراً فعلياً عن الروح الإنساني، أو صيرورته قانون الروح الإنساني ذاته، قانون الإنسان وقد استعاد في ذاته موضوعية العالم واستعاد ذاته الضائعة في الوقت نفسه.

ربما كانت فكرة القانون، ثم سيادة القانون على الحاكم والمحكوم، أولى تظاهرات العقلانية في الفكر السياسي. والديمقراطية ترتبط أوثق ارتباط بالعقلانية، لذلك ستكون فكرة القانون وسيادة القانون نواة فكرة سيادة الشعب، أي انبثاق الدولة عن المجتمع وحضوره فيها من خلال السلطة التشريعية والسلطة القضائية التي تتوسط المؤسستين التشريعية والتنفيذية، وانبثاق السلطة عن الشعب بالانتخاب الحر المباشر. 

وقد اتفق رجال السياسة ورجال الفكر، منذ وقت مبكر على أن "النظام في ظل القانون واحترامه هو الضمان الوحيد لحياة سياسية سليمة، وبدأت، منذ وقت مبكر أيضا عملية التوفيق بين العقل بوصفه المبدأ المنظم للعالم والقانون بوصفه المبدأ المنظم للمجتمع" وكشفت التجربة التاريخية في كل مكان من عالمنا المعاصر أن القانون هو النواة الأعمق لوحدة المجتمع والدولة، وأن الدول التي انهارت هي إما دول غاب عنها القانون أو غيَّب، وإما دول فقدت وحدة القانون. ولما كان القانون روح الشعب فإنه قوام الدولة وجوهرها وماهيتها، بفقدانه تكف الدولة عن كونها دولة وتتحول إلى مجرد سلطة طاغية غريبة عن الشعب ومعادية له. فإن خضوع الإنسان للنظام والقانون بدلاً من خضوعه لرجل مثله هو تعبير مبكر عن حقيقة أن الإنسان حين يلتزم القانون ويطيعه ويعمل بمقتضاه إنما يعمل بمقتضى عقله وضميره. ومقولة "الله أكبر" تؤكد مقولة سمو القانون الكلي والعام. والتعارض بين سيادة القانون وسيادة الحاكم هو تعبير مباشر عن التعارض بين حقيقة الدولة المادية الموضوعية وشكلها السياسي، بين الديمقراطية وسائر أنظمة الحكم الأخرى، ولا سيما أنظمة الاستبداد. 

كما أن حلول القانون مبدأ موحداً للمجتمع والشعب ومنظماً للدولة، يعيِّن وظائفها ويحدِّد مجالات سلطتها، محل آلهة العدالة، كان نقلة كبيرة في الفكر السياسي، وفي حياة المجتمع التي لم تعد تجربة دينية خالصة، بل تجربة سياسية يحتل فيها الدين موقعاً مهماً بالطبع، إن لم نقل أساسياً. ولم يعد بالإمكان تصور وجود نظام خارج نطاق القانون الذي يضعه البشر لأنفسهم، إلا في المجتمعات المتأخرة التي تقبع على هامش العصر وعلى هامش التاريخ، إن لم يكن خارج التاريخ. 

على أنه لا يجوز إغفال أثر الدين في نشأة الاجتماع البشري ونشأة النظام والقانون، فبالإيمان الديني امتاز الإنسان من الحيوان، وكان الدين نفسه هو العقل والفكر وبه ارتبطت جميع أشكال الإبداع، وكان الحلال والحرام والجائز والمحظور .. وكانت الوصايا الأخلاقية أساس التنظيم الاجتماعي، وكانت الآلهة، ثم الإله الواحد، تعبيراً رمزياً عن وحدة الجماعة ووحدة الحاضرة (المدينة) ووحدة الدولة فيما بعد. وكان الإله الواحد قبل هذا وذاك مبدأ وحدة الكون ووحدة العالم. وما يزال الدين إلى يومنا هذا رابطة قوية بين أتباعه تبلغ في معظم الأحيان مبلغ العصبية، ووازعاً داخلياً لدى المؤمنين هو أساس الضمير الأخلاقي لدى الفرد والجماعة. ولا بد من توكيد حقيقة أن الدين هو الذي انتشل الإنسان من الوحشية والافتراس وسما به إلى مرتبة الإنسان الاجتماعي. ويمكن اليوم جعله رافعة للارتقاء بالإنسان إلى مستويات أخلاقية عليا. بدلاً من تحويله إلى أداة سياسية دنيئة وإلى نسق لتوليد العنف وتسويغه. الدين الذي انتشل الإنسان من الوحشية والافتراس لا يسوغ العنف والقتل والانتكاس إلى الوحشية من جديد. على أن وحدة الدين والفكر التي أشرنا إليها هي وحدة اختلافهما وتعارضهما الجدلي، مثلما وحدة الدين والقانون والطبيعة أو الفطرة هي اختلاف القانون عن الدين وعن الطبيعة (= الفطرة) وتعارضه معهما. لذلك فإن نزع هالة الألوهية وصفة القداسة عن القانون كانت أول خطوة عقلانية في التاريخ وفي تاريخ الفكر السياسي خاصة. 
فما دام ثمة فرق بين الفكر والدين فثمة تعارض، لكنه تعارض جدلي أنتج على مر التاريخ تظاهرات عقلانية وعلمانية أثرت الحضارة الإنسانية. العقل هو الذي يضع الحدود ويكشف عن الفروق الضرورية، والفرق هو الذي يضع الاختلاف والتشابه، والفروق اللامتناهية أساس التعارضات اللامتناهية، أساس الديالكتيك. فلكي يوحد العقل لا بد أن يفرق ولكي يربط لا بد أن يفصل. فانفصال مجال القانون عن مجال الدين وعن مجال الطبيعة أو الفطرة كان انفصاله عن المطلق والثابت وهو ما يضع نسبية القانون وضرورة تغييره من دون أن يمس ذلك بصفته العامة والمجردة. وإذا كان هذا الانفصال قد أضعف القانون إزاء الدين وإزاء الفطرة، فإن عناصر قوته تنبع من وطنيته (= قوميته أو وطنيته أو عموميته) ومن المواطنين الذين يرون فيه انتصاراً على العشوائية والاعتباط وعلى الجهل والهوى.

ولو تأملنا هذه المسألة جيداً لوجدنا أنفسنا إزاء مثلث جدلي أضلاعه: الله والعقل والقانون. الله المطلق المتعالي، والقانون النسبي الأرضي والعقل مركبهما أو وحدتهما الجدلية، لأن طبيعته مطلقة ومتسامية أو متعالية، فهو يعمل بالمفاهيم والمجردات والكليات وهذه كلها من طبيعة الله، وموضوعه نسبي وجزئي، إلا عندما يكون موضوعاً لذاته. كان الله والعقل، الدين والفكر شيئاً واحداً فكان القانون مقدساً. أو كان لقوته مظهر القداسة، ثم أسفرت القوة عن محتواها الواقعي وتظاهرت في أشكال عدة أهمها قوة المال وقوة السلطة وقوة المعرفة وقوة التنظيمات الاجتماعية والقوة العسكرية .. وصار كل إنسان يملك من الحق بقدر ما يملك من القوة، بحسب تعبير اسبينوزا؛ فغدت القوة هي التي تقرر القانون وتطبعه بطابعها، وتضفي عليه طابع العقل الكلي والمجرد والمتعالي، وهو ليس بعد سوى صورة وهمية للقانون، وباتت عملية إعادة القانون إلى الواقع وإكسابه مضموناً حقيقياً تحتاج إلى كفاح طويل .

الصيغة الوهمية المعقّلة للقانون هي صيغته الاغترابية التي يرتبط فيها مفهوم الحق بمفهوم القوة وتغدو معها الحرية حرية الأقوياء. والديموقراطية من هده الزاوية هي نفي الاغتراب ووضع حد للقوة وللظلم، وجعل القوة صفة للمجتمع، مجتمع الأفراد الأحرار والمجموعات الحرة التشكّلية، وصفة للدولة، دولة الحق والقانون، قوة تستمد مضمونها من حرية الفرد وحقوق الإنسان وسمو القانون وتقدم النظام الاجتماعي ومن شيوع العدالة في توزيع الثروة. ومن هنا يجب  القول: إن المجتمع القوي حقا هو المجتمع الحر وإن قوة المجتمع وحريته تقاسان بحرية الفرد واستقلاله وثقته بنفسه وتمتعه بحقوقه. فالفرد هو مبدأ المجتمع المدني ومبدأ الدولة السياسية على السواء، وما لم تتأسس الحرية على هذا المبدأ تظل ناقصة ومثلومة. والفرد لا يبلغ كماله الفردي إلا في المجتمع والدولة، إذ يحمل في فكره وفي روحه وفي ضميره ووجدانه مجتمعه وأمته وبني جنسه، من دون أن يرتب عليه ذلك واجبات لا تتفق وطبيعته الخاصة. المجتمع الحر والأمة الحرة لا يلزمان أفرادهما بشيء: فهم أحرار في معاشهم وفي أفكارهم ومعتقداتهم وفي ما يقيمونه لأنفسهم من علاقات وتنظيمات وأحزاب ونقابات .. ولكن في نطاق النظام العام وتحت القانون. وهذا ما يضع الصيغة الاغترابية للقانون على خط تجاوز الحاضر ونفي الاغتراب التاريخي.

الحضن الطبيعي للفرد هو العائلة الطبيعية (الأسرة الحديثة) والعائلة هي حالة التوسط بين الفرد والمجتمع، فيها يكتسب الفرد صفته الاجتماعية، فهي التي تعلمه اللغة وتنقل إليه الثقافة وتعده للعمل وتغرس فيه قيم المجتمع ومثله، فتجعل منه فرداً اجتماعياً بقدر ما يبدو المجتمع له فرداً موضوعياً أو إنساناً موضوعياً. لا يستطيع المجتمع أن يلغي العائلة من دون أن يلغي أساسه الطبيعي الذي ينبغي أن يظل حداً يحد الحالة الاصطناعية، أي المجتمع والدولة. الحالة الطبيعية هي أساس الحالة الاصطناعية ومعيار اتساقها أو عدم اتساقها مع طبيعة الإنسان. 
العائلة هي الشكل الطبيعي لوجود الفرد؛ والمجتمع والدولة هما شكلا وجوده الاجتماعي والسياسي؛ والتاريخ تنويعة على الأشكال. الحالة الطبيعية هي مضمون الحالتين الاجتماعية والسياسية وحقيقتهما، وليس من قبيل المبالغة القول: إن العائلة هي التي تطبع شخصية الفرد بطابعها، وعلاقاتها الداخلية، وهي التي تقرر مدى توازنه النفسي والانفعالي والعقلي، أو مدى صحته النفسية والعقلية والروحية، فمعظم الأمراض النفسية والانحرافات السلوكية ترجع إلى علاقة الفرد بعائلته، ولا سيما بأبويه، ومن تحصيل الحاصل الحديث عن صحته البدنية. 

 في العائلة تتكون الأسس والمبادئ التي تحدد رؤية الفرد إلى العالم وإلى المجتمع والإنسان، وإلى المرأة بوجه خاص، وتحكم موقفه منها جميعا، وتحدد رؤيته إلى ذاته أيضا، وفيها تتكون ملامح هويته، أو نواة هويته، أي ذاتيته وحريته واستقلاله. وأول استقلال فعلي للفرد هو بلوغه سن الرشد وتحرره من العلاقة الطبيعة الضرورية التي تربطه بالأسرة، وحريته في الانفصال عن الأسرة أو البقاء فيها ومعها، وحرية الانفصال هي التي تحمل المعنى الإيجابي لحرية البقاء في الأسرة، ولكن على نحو جديد مختلف عما كان الفرد عليه قبل سن الرشد؛ وهذا النحو الجديد هو الاستقلال الذاتي الذي يؤكده الاستقلال الاقتصادي ويجعله موضوعياً. وبتحرر الفرد من روابط الأسرة المادية الضرورية يحرر والديه من التزاماتهما المادية إزاءه. فالأسرة التي صار جميع أولادها راشدين هي أسرة أفراد أحرار ومستقلين.

وما من شك في أن للوعي الاجتماعي العام وللأيديولوجية السائدة أثراً حاسماً في ذلك، فالمربي يحتاج هو ذاته إلى تربية. وقد كان لتوسع التعليم العلماني أفقياً وعمودياً، ومن ثم لانتشار المناهج والأفكار والقيم الحديثة أثر واضح في بروز التنافر والتعارض بين الأيديولوجية التقليدية الثابتة والواقع المتغير وما يولده من حاجات ويفرضه من إلزامات، فغدت منظومة القيم والعادات والأعراف وأنماط السلوك التقليدية التي تكبل العائلة والفرد بالضرورة عقبة في طريق التكيف الإيجابي مع مطالب الواقع ومقتضيات الحداثة. وفي هذا التنافر تكمن جذور الأزمة الروحية التي تعصف بمجتمعنا وتولد استجابات وردود فعل مختلفة قد يتوقف مستقبل الديمقراطية في بلادنا على عقلنتها. 

وإذا كان النظام الرأسمالي قد فصل الملكية الخاصة عن العائلة وعن المجتمع، وجعل من السلطة السياسية سلطة الملكية الخاصة ومن القانون تعبيراً عن قوتها وجعل منها معياراً وحيداً للحرية، وبنى على أساسها تصوره للشعب وللأمة ولحرية الفرد وحقوق الإنسان، في الوقت الذي أرسى فيه أسس المجتمع الحديث، المجتمع المدني الحامل بذور المجتمع الديمقراطي المؤنسن؛ فإن الإشكالية النظرية والعملية عندنا هي كيف نكسب المجتمع المدني الحديث ونعارض النظام الرأسمالي، في صيغته المتوحشة، في الوقت نفسه؟ كيف نكسب المجتمع المدني الحديث، بصفته تجسيداً عيانياً للأمة ونعارض الإمبريالية الرأسمالية، ولا سيما الإمبريالية الأمريكية وأيديولوجيتها الليبرالية الجديدة التي تذهب إلى المطابقة بين المجتمع المدني والنظام الرأسمالي وجعلهما هوية واحدة؟ ومما يزيد الأمر صعوبة وتعقيداً أن المجمع المدني، وهو التجسيد الواقعي، العياني، للأمة بوصفها كينونة اجتماعية في التاريخ وفي العالم، لا يستطيع أن يبدو إزاء الخارج، إزاء المجتمعات الأخرى، إلا بصفته القومية أو بصيغته القومية، في حين يبدو لأعضائه، من الداخل، على أنه دولة حق وقانون. ولذلك كان الارتباط وثيقاً بين المجتمع المدني والقومية بوجه عام والدولة القومية بوجه خاص. وفي القومية دوماً عنصر إمبريالي هو مرضها الخبيث. وهذا الارتباط المنطقي والتاريخي يبرز حجم العرقلات الناجمة عن الاستلاب القومي بوجه عام والتجزئة القومية بوجه خاص، ويربط منطقياً وتاريخياً أيضاً بين سيرورتين متزامنتين: سيرورة الاندماج القومي والاجتماعي وسيرورة الوحدة القومية. فتبدو الديمقراطية من هذه الزاوية مشروعاً قومياً أو أمّوياً يتعلق بمستقبل  أمتنا ويعين موقعها في التاريخ وفي العالم.

للمجتمع المدني بصفته تجسيدا للأمة، وللأمة بصفتها كينونة اجتماعية في التاريخ وفي العالم، شكل سياسي يبدو لمن ينظر إليه من الداخل في صيغة الدولة ولمن ينظر إليه من الخارج في صيغة القومية، فالدولة والقومية وجهان متكاملان للشكل السياسي الذي تنتجه الأمة لنفسها أو الذي ينتجه المجتمع المدني لنفسه. الدولة والقومية هما معاً شكل الوجود السياسي للأمة وتحديدها الذاتي، وحين تكون الدولة متخارجة مع المجتمع ومع الأمة يسهل اختراقهما معاً واستباحتهما من القوى الخارجية، فنكون إزاء استلاب سياسي مضاعف: استلاب إزاء السلطة السياسية قوامه انفصال المجال السياسي واغترابه عن المجتمع الذي أنتجه، وسيطرة هذا المجال وتسلطه على مجالات الحياة الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإعادة إنتاجها بدلالة مصلحة السلطة التي ألغت الدولة بإلغائها أساسها الاجتماعي أولاً وبإلغائها القانون ثانياً وبإلغائها الشعب وامتصاص قوته واحتكارها في المحصلة ثالثا. واستلاب إزاء القوى الخارجية قوامه ضياع الهوية القومية وهدر الإمكانات وضمور المشاركة، حتى في صيغتها السلبية، في الحياة الدولية، وتحول الأمة إلى موضوع لفعل القوى الدولية وسماد لتاريخها. ومن الواضح أن ضعف المشاركة السياسية في الدولة المعنية يقابله ضعف مشاركة هذه الدولة في الحياة السياسية للمجتمع الدولي. الديمقراطية، في هذه الحيثية وهي حيثية حاكمة، هي نفي الاستلاب السياسي. وفي هذه الحيثية تبدو الروابط الضرورية الواقعية والمنطقية والتاريخية بين الديمقراطية والقومية، بمعناها الإنساني الحديث، حتى لا تكاد تقوم إحداهما من دون الأخرى، ومن هنا تكون الديمقراطية سيرورة نمو المجتمع المدني والدولة الوطنية، سيرورة نمو الأمة وتجديد بناها وتعزيز حضورها في التاريخ وفي العالم، سيرورة نمو القومية بوصفها المجال السياسي أو الفضاء السياسي العام للأمة، أو شكل وجودها السياسي إزاء الخارج، إزاء الآخر. الديمقراطية هي استقلال الأمة وذاتيتها وحريتها، والحرية هنا هي وعي الضرورة الداخلية، أي علاقة المجتمع بالدولة، والضرورة الخارجية، أي علاقة الدولة القومية، دولة الأمة، بغيرها من دول العالم. الحرية هي وعي علاقة الأمة بذاتها وعلاقتها بالآخر، فضلا عن قدرتها على اختيار نمط حياتها ونظامها الاجتماعي ونظام حكمها. الدولة القوية في عالم الدول والأمم هي الدولة التي تعترف بأساسها الطبيعي (الفرد والعائلة) وبأساسها الاجتماعي السياسي (المجتمع والشعب) وتظل بوصفها شكلاً سياسياً وثيقة الصلة بمحتواها أو بمضمونها، وهذا ما يحدد حركتها الداخلية، جدلها الخاص أو تاريخها الداخلي، واتجاهات حركتها الخارجية وعلاقاتها بغيرها من الدول. في المسألة الديمقراطية، كما في المسألة القومية ومسألة المجتمع المدني، نحن في الراهنية، في الواقع، في وحدة الوجود والوجود المعين، في الكون والكينونة، وكل كائن هو ناتج وصائر، أي نحن في التاريخ والتاريخية والتاريخانية، في الصيرورة ومنطقها الجدلي (الديالكتي). لا يكفي أن نقول كما قال الفكر القومي التقليدي: الأمة العربية موجودة، ومن تحصيل الحاصل أن يكون المجتمع المدني موجوداً، من دون أن نبحث في شكل هذا الوجود وفي عوامل نموه وتطوره والاتجاه الذي تمضي فيه تعارضاته الملازمة، وفي قدرة الأمة على إنتاج شكل وجودها السياسي، وإلا فإن هذا الوجود هو عدم وخواء، هو وجود ميت، ولا يكفي أن نقف عند حدود الوجود المعين على طريقة الوضعانيين، فالوجود المعين يمضي في الظاهرات التي يخفي تعددها واختلافها الكلية الجامعة، جملة لحظات الراهنية التي، في تطورها وانبساطها، تبرهن عن نفسها كضرورة. الراهنية هي وحدة الضرورة الداخلية والضرورة الخارجية، وهي علاقة مليئة بالمحتوى، المحتوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي واللغوي والسياسي، والإنساني. والضرورة  ليست عمياء إلا بقدر ما تكون غير مفهومة. الأمة العربية كائنة، أي إنها ناتجة وصائرة. والوعي القومي الحقيقي هو وعي هذه الكينونة، كما هي، في العالم وفي التاريخ. ووعي منطق نموها وتطورها الداخليين.

الوجود مختلف عن الكينونة، الوجود جوهري ماهوي، مجرد إلى النهاية، الكينونة وجود موسّط متعين ومتشكل، وجود غير جوهري يرجع إلى الوجود الجوهري بحركة تشكل لامتناهية، لأن وجوده هو لاوجوده. الجوهرية هنا هي المادية بتمامها، العودة إلى الوجود الجوهري هي العودة إلى الوجود المادي غير المتعين، والقابل للتعين في أشكال لا حصر لها. الكينونة هي وحدة الذاتي والموضوعي، من هنا كانت الأمة كينونة اجتماعية في التاريخ وفي العالم وليست وجوداً جوهرياً، بل وجود موسّط ومعين هو المجتمع المدني والدولة الوطنية. هذه الكينونة، هذا الوجود المعين يمضي في الظاهرات المختلفة إلى ما لا نهاية، الظاهرات التي يؤلف القانون روحها ومحتواها، نبضها وإيقاعها الداخلي. إلا أن هذا الظاهر، هذا الشكل يقود إلى الجوهر لأنه انعكاسه الذي هو فيه. الجوهر، المادة، ليس أساس الشكل فقط بل وحدة الأساس والمؤسّس. والجوهر والأساس هنا هو الماهية الإنسانية التي تتعين في الأفراد منظوراً إليهم في مجرى حياتهم الاجتماعية الاقتصادية والثقافية والسياسية وفي ما يقيمونه لانفسهم من تنظيمات، ليست في نهاية التحليل سوى انبساط الروح الإنساني في العالم وفي التاريخ.

واقعياً، ليس هناك شيء في المجتمع المدني وفي الدولة إلا وهو موجود في أساسهما الطبيعي والاجتماعي. الذهاب عميقا إلى هذا الأساس من أجل فهمه وتغييره أو تحسينه هو رهان الفكر والسياسة ورهان الحرية، وهكذا تندرج الديموقراطية أو تتموضع في الراهنية والإمكان حين تتحول إلى حركة فكرية سياسية، إلى حركة وعي وإلى هدف أو ميل عام يعبر عن الذاتية والفاعلية أي عن الحرية. الحرية هي وعي الضرورة والقدرة على الاختيار والديموقراطية تقع في هذا المجال. الحرية بهذا المعنى لا تلغي الضرورة، وليس بوسعها أن تفعل ذلك، بل تدمجها في الفاعلية الحية الواعية والهادفة. الحرية هي الذاتية، إذن، هي الإرادة: إرادة المعرفة وإرادة الحرية وإرادة السعادة وإرادة الخير والحق والجمال وإرادة الحب .. هي الشكل الإنساني الأرقى لتملك العالم بالعمل والمعرفة، واستعادة الذات المضيعة فيه واستعادة موضوعيته إلى الذات، بغية تحويله إلى عالم إنساني، أي بغية أنسنته وجعله جسداً غير عضوي للإنسان. 

لا حرية بلا معرفة، بل عشوائية واندفاعات غريزية وراء المصلحة الفردية العمياء بطبيعتها. ولا حرية بلا معرفة المساواة التي هي جدل أو ديالكتيك التماثل والاختلاف، جميع البشر متماثلون ومختلفون في الوقت ذاته، وجميع الأشياء كذلك. البشر متماثلون في الحيثية الإنسانية فقط، والمواطنون متساوون في الحيثية السياسية فقط، وهذه وتلك حيثيتان حاكمتان، ومختلفون في كل شيء عدا ذلك اختلافات لا حصر لها، بل لا بد من الذهاب أبعد من ذلك، إلى الاختلاف في الاختلاف، لكن التماثل هو الأساس. هذا الاختلاف اللامتناهي نفسه يضع المساواة مبدأ أوليا وحاكماً. الناس أحرار بقدر ما هم متساوون أمام القانون، واقع اللامساواة هو ذاته واقع اللاحرية وشقاء العقل. الظالم هو المظلوم والمستعبد (بكسر العين) هو العبد، والمستغل (بكسر العين) هو المستغل (بفتحها) والسجان هو السجين والجلاد هو الضحية، "وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون". أن نموضع الديموقراطية في مجال الحرية يعني أن نموضعها في مجال المساواة، في نطاق الكلية الكونية. ولما كان المطلق أساس النسبي تبدأ الديموقراطية بالمساواة أمام القانون وتندرج في جدلية القانون والواقع، فعقلانية القانون لا تكمن في صفته العامة والمجردة فحسب، بل تكمن في مقاربته الدائمة للواقع الحي المتحرك والمتغير باستمرار. "إن فكرة القانون هي إحدى درجات معرفة الوحدة والتواصل، معرفة ترابط العملية الكلية الكونية من قبل الإنسان وتكاملها" والقانون هو المتماثل في الظاهرات وإن مملكة القوانين هي الانعكاس الهادئ للعالم الموجود أو الظاهراتي. (بحسب هيغل) "مملكة القوانين هي المحتوى الهادئ للظاهرة، هذه الأخيرة هي المحتوى نفسه، ولكن، في التغير القلق وكانعكاس في الآخر. الظاهرة لهذا السبب تعارض القانون، بوصفها كلية جامعة، إذ هي تحوي القانون وأكثر أيضاً، ولاسيما لحظة التشكل الذي يتحرك تلقائيا". الظاهرة الاجتماعية هي المحتوى نفسه، فهي تحوي القانون وأكثر من القانون، إذا كان القانون هو المتشابه في الظاهرات، فإن الظاهرة الاجتماعية تحوي الاختلاف إلى جانب التشابه والتماثل، وتنطوي على الممكن والمحتمل وغير المتوقع.

الظاهرة الاجتماعية، والحديث هنا عن المجتمع المدني، هي الإنسان وقد بات موضوعيا أو هي الإنسان مموضعاً، هي وحدة التماثل والاختلاف أو هوية التماثل والاختلاف. المساواة السياسية بين الأفراد تنبع من واقع أن كل فرد يقوم بوظيفة اجتماعية ضرورية للآخرين، المساواة هنا هي الحرية إزاء الضرورة. فإن وعي العلاقات الضرورية بين الأفراد والجماعات والفئات الاجتماعية هو الذي يضع المساواة، على الرغم من اختلاف الأفراد واختلاف الوظائف الاجتماعية التي يقوم بها كل منهم، وعلى الرغم من اختلاف الجماعات والفئات واختلاف موقع كل منها على سلم الإنتاج، في إطار الكلية الاجتماعية. إن تماثل البشر في الحيثية الإنسانية وفي عضوية المجتمع وعضوية الدولة هو أساس القانون ومحتواه، ولذلك هم متساوون أمامه. القانون لا يستنفد الكلية الاجتماعية، ناهيكم عن الكلية الإنسانية، لذلك كان القانون في خدمة البشر وليس البشر في خدمته. يوضع القانون من أجل البشر من أجل أمنهم واستقرارهم وسعادتهم، ومن أجل أن يكون كل منهم هو ما يريد أن يكونه.

كلما اتسع مجال الحرية في المجتمع والدولة، وكلما تمكن الأفراد من إشباع حاجاتهم الجذرية (لتمييزها من الحاجات الزائفة)، وكلما تعمقت مشاركتهم في الشأن العام وقدرتهم على تقرير مصائرهم فرادى ومجتمعين، وكلما نما وعي الفرد بذاته و ثقته بنفسه، يقترب القانون الذي أتاح لهم ذلك أكثر فأكثر من الروح الإنساني الحر .

في غياب المساواة، بل في ظل نمو عدم المساواة، منذ فجر التاريخ إلى يومنا، كانت الحرية في التاريخ تعني سلب الحرية، وكانت الدولة السياسية التي تسمي نفسها ديموقراطية، ولا تزال إلى يومنا، تقوم على هذا الأساس، إلا أن المساواة، كالحرية، كانت دوماً على جدول الأعمال، وكانت الديموقراطية ولا تزال تطلعاً إلى مستقبل واجب وممكن لشعب وأمة ولبني الإنسان. لا يستطيع المرء أن يتجاهل حقيقة أن العبودية كانت ولا تزال أساس الحرية السلبي؛ كانت روح العبيد المستلبين هي حرية "الأحرار". وكان عدم المساواة بين الأحرار والعبيد ينخر المساواة الوهمية بين الأحرار أنفسهم. لم يكن الأحرار يدركون ولاهم يدركون اليوم، أنهم باسترقاق الناس واستعبادهم إنما كانوا يسترقون ماهيتهم الإنسانية ويستعبدونها، لذلك كانت العبودية ولا تزال شاملة. ولم يترك التاريخ من الحضارات القديمة سوى عمل العبيد وإنتاج المنتجين وتماثيل السادة والملوك والأباطرة. لقد حول العبيد سادتهم إلى تماثيل بلهاء تشهد على براعة الصناع وإبداع المبدعين. فالتاريخ يعرف صناعه الحقيقيين ويخلدهم. 

لا يمكن أن تقوم ديمقراطية بلا مساواة سياسية، هي المقدمة اللازمة أو الضرورية للمساواة الاجتماعية. فالدولة لا تكون ديموقراطية إلا إذا كان القانون فيها واحداً يسري على جميع المواطنين بلا استثناء ولا تمييز، وكان جميع المواطنين يشاركون في شؤون الدولة والحكم. ولا ديمقراطية ممكنة إلا إذا كانت الحاجة هي التي تملي هذا الإلحاح على المساواة، فالمساواة "تحمي الطبقات الشعبية من الردة الأوليغارشية التي ترمي بهذه الطبقات خارج عالم السياسة، وتحمي أيضا العائلات الأرستقراطية من الاستبداد المستند إلى الشعب الذي يريد أن يقضي عليها سياسياً". ولا ديمقراطية ممكنة إلا إذا كان لكلمة السر هذه، أي للمساواة، أنواع شتى من الدلالات القانونية والفلسفية والأخلاقية التي تضمنها أو تكفلها. وليس للمساواة أي معنى تحريري أو تقدمي إلا في نطاق الحرية وبالارتباط بها. فلا قيمة للمساواة في ظل العبودية وفي ظل الاستبداد. "في النظام الديمقراطي، المواطنون متساوون لأنهم كل شيء، أما في نظم الاستبداد فهم متساوون في كونهم لا شيء". الحرية في أحد معانيها، هي عدم الخضوع إلا لحكم القانون وحده، والديموقراطية، من هذه الزاوية، هي الخضوع للقانون مع المساواة. 

الديموقراطية، من هذه الزاوية، هي حكم القانون الذي يوحد الشعب ويقيم المساواة بين أفراده، القانون الذي هو لحمة المجتمع السياسي والذي تعبر سيادته عن سيادة الشعب. ولا عجب أن يختلط المفهومان: مفهوم القانون ومفهوم الديموقراطية حتى لكأنهما شيء واحد، وكان الاعتقاد السائد عند الإغريق أن كل القوانين الإنسانية مصدرها قانون إلهي واحد، وهو اعتقاد أحل القانون الذي يضعه البشر تعبيراً عن ماهيتهم ولأجل منفعتهم محل الدين بوصفه الشيء العام المشترك بين المواطنين من جهة، وبوصفه مبدأ موحداً للجماعة من جهة أخرى. وكان التوتر بين القانون ومقتضيات الدين والطبيعة أو الفطرة، أبرز سمات الحياة الاجتماعية السياسية وأبرز معالم الفكر السياسي. هذا التوتر كشف عن محورية الإنسان ومركزيته في العالم وعن كونه مقياس جميع القيم. فكرة القانون مشتقة من هذا المفهوم، مفهوم الإنسان بوصفه معيار جميع القيم، فقد وضعت القوانين من أجل البشر ولمنفعتهم ولم يوجد البشر من أجل القوانين، وقامت الدولة من أجل البشر ولمنفعتهم وتعبيراً عن شكل وجودهم السياسي الذي لا ينفك عن وجودهم المادي وكينونتهم الاجتماعية، وحلت تدريجيا محل الآلهة المكلفة حراسة المدينة، وكانت وظيفتها تحقيق الخير العام والنفع العام وتحقيق العدالة وإحقاق الحق. الدولة ليست غاية في ذاتها؛ الإنسان وحده هو البداية والغاية، ولا يجوز أن يكون وسيلة لأي غاية مهما بدت نبيلة.

حاولت إعطاء مفهوم القانون أهمية يستحقها لأنه تعبير عن ماهية الاجتماع البشري في واقعه المباشر الظاهري أو الكينوني، وبصفته هذه هو وحدة الظاهر المباشر، وعليه فإن مفهوم القانون مفهوم تاريخي يستمد قوته من طابعه الوطني / القومي العام ومن كونه تعبيراً عن كلية الدولة السياسية وعموميتها، فالدولة بصفتها قضية عامة لا تستطيع أن تكون إلا سياسية. 

إن واقع الدولة السياسي الفعلي هو تجريدها الكلي أو العمومي. ولأنها كذلك، أي لأنها تجريد الكلية الاجتماعية في زمان ومكان محددين، تجريد الطابع الاجتماعي لكل فرد على حدة؛ لابد أن تكون منفصلة عن المجتمع المدني ومستقلة إزاءه. وكل فصل هو وصل. ولما كان القانون تعبيراً عن هذه الكلية غدت السلطة التشريعية التي تسن القوانين وتعدلها وتطورها تعبيراً مباشراً عن الكلية الاجتماعية؛ ومن هنا وجوب استقلالها عن السلطة التنفيذية، وعن السلطة القضائية أيضا وسيادتها عليهما، ومستقلة أيضاً عن أي مصلحة خاصة، وعن كل ماله طابع الجزئية. السلطة التشريعية أو المؤسسة التشريعية هي الدولة السياسية ومرجعية السلطتين التنفيذية والقضائية. والمشاركة فيها هي مشاركة في الدولة. بهذه المشاركة، وبقدر ما تكون مشاركة فعلية، يحقق الفرد وجوده السياسي بصفته عضواً في الدولة، ويحقق المجتمع المدني شكله السياسي، ويعيِّن هويته الوطنية / القومية. 

لكن السلطة التشريعية ليست بعد الدولة السياسية، لأن لأعضائها (أعضاء البرلمان) طابعاً مزدوجاً، خاص وعام، في الوقت عينه؛ فكل منهم يمثل الخاص الاجتماعي (الطبقي) والعام السياسي (الوطني / القومي)، ولا يستطيع أن يكون غير ذلك، بحكم الواقع التراتبي للمجتمع المدني القائم على مبدأ الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج الاجتماعي وعلى العمل الأجير. هذا الازدواج التناقضي، هذا الانقسام في الوحدة يعكس التوتر والتنابذ بين ما هو اجتماعي وما هو سياسي، بين المضمون والشكل، بين الواقع الموضوعي، أعني الكينونة الاجتماعية الموضوعية، وتحديدها الذاتي. هذا التعارض بين الاجتماعي والسياسي هو الديالكتيك الذي يحرك التاريخ الداخلي للمجتمع أو للأمة. فبقدر ما يطمح كل فرد أن يكون عضواً في الدولة، بصفته الاجتماعية، لا بصفته الفردية، كما هي الحال في النظم الاستبدادية، يطمح في الوقت نفسه إلى أن يجعل الدولة ميدانا لتلبية مصالحه التي ليست سوى مصالح الفئة الاجتماعية أو الطبقة التي ينتمي إليها. ويغدو الوضع كارثياً في الدولة الشمولية التوزيعية التي تلغي المجتمع المدني، وتلغي من ثم الطابع الاجتماعي أو الصفة الاجتماعية لعضو البرلمان أو الهيئة التشريعية أو القيادة الحزبية التي تتنطع للتشريع. وبإلغائها الصفة الاجتماعية لعضو البرلمان الذي لا يمثل في الواقع سوى مصلحته الشخصية، تلغي الدولة الشمولية صفته السياسية ومن ثم الصفة السياسية للهيئة التشريعية المعنية، فيغدو الحكم الشمولي أي شيء سوى الدولة السياسية. ومن البديهي في مثل هذه الحال أن يعلق الدستور في حال وجوده ويغيّب القانون أو يفقد صفته الكلية واحترامه وسموه على الحاكم، وعلى " آلهة المدينة "، ولا يبقى هنالك من يتجرع السم ولا يخالف قوانين بلاده. بالصفات الفردية، الذهنية النفسية للفرد الطبيعي وحدها لا يكون الفرد عضواً في المجتمع والدولة، بل بالبعد الاجتماعي السياسي الذي ينمو في وعيه، في فكره وفي روحه، فوعي الحاجة إلى المجتمع ليس شيئاً بديهياً، بل نتاج تربية وتهذيب يغدو بهما الفرد كائناً اجتماعياً وسياسياً. وليس المجتمع معطى بديهياً ولا الدولة بالأحرى، بل كلاهما ناتجان ونتيجتان من نتاجات العمل البشري ونتائجه. المجتمع والدولة ناتجان من انبساط الروح الإنساني في التاريخ وفي العالم، من تحول الخصائص الذاتية للإنسان إلى واقع موضوعي، إلى علاقات ومؤسسات تبدو في قوة نفوذها على الأفراد كأن ماهيتها عين ذاتها وظاهرها، في حين ليست، في الحقيقة، شيئاً آخر سوى الإنسان مموضعاً، أي الإنسان وقد غدا موضوعياً. إن الصفات الفردية، الشخصية، لأهل الحكم في الدولة الشمولية، هؤلاء الذين يتمتعون بكل أنواع الامتيازات، ليست سياسية بأي معنى من المعاني، لأن الصفات السياسية الحقة تتعارض مع الامتيازات وتعارضها. بماذا يمكن أن توصف سلطة تشريعية يشترك كل من أعضائها فيها بصفته الفردية فحسب، كما يجري في بلادنا؟ وهل تستطيع هذه اللاقانونية، اللااجتماعية واللاسياسية، ومن ثم اللاعقلانية واللاأخلاقية أن تضع القوانين وتكون هذه القوانين عامة وكلية، وأن تراقب فضلا عن ذلك سلامة تنفيذها، لا سيما في وضع غدت معه السلطة مصدراً للثروة والقوة وسبباً للارتقاء الاجتماعي الزائف ؟

يحيلنا هذا السؤال، من جديد، على مفهوم المجتمع المدني وأهميته الحاسمة في المسألة الديموقراطية. وعلى الآليات التي ينتج بها دولته الوطنية شكلاً لوجوده السياسي وتعبيراً عن هويته الوطنية. وقد أشرت إلى أن هوية مجتمع ما هو ما ينتجه هذا المجتمع على الصعيدين المادي والروحي.

1  - مقولة الشعب مقولة سياسية

قبل الحديث عن الديمقراطية بصفتها "حكم الشعب"، وقبل الحديث عن حرية الفرد وحقوق الإنسان، وعن مفهوم الوطن والمواطن، عن مفاهيم التمثيل والانتخاب، والمشاركة الإيجابية، والشرعية، والسيادة الشعبية، أو عن مشروعية المعارضة وحق الاختلاف، أو عن سلطة الأكثرية وضمانات الأقلية، أو عن الإنسية والعقلانية والعلمانية، وغيرها مما يقع في الحقل الدلالي للديمقراطية؛ لا بد من تحديد سائر الدلالات والقيم التي ينطوي عليها ركناها الأساسيان: الشعب والحكم. ففي مسألة الديمقراطية، كما في غيرها من المسائل، إنما نتعامل مع مفاهيم وكليات ومقولات تحيل على واقع قائم، أو على ممكن ومحتمل وواجب. فالمعرفة طريق مبدؤها الكلمة وغايتها الواقع، أو إنشاء صورة الواقع في الذهن مقدمة لازمة للعمل. الكلمات، المفاهيم، هي أسماء العالم، أسماء الواقع، ومفاتيح معرفته، أي إنها الأدوات الضرورية لإنشاء صورة الواقع في الذهن مقدمةً ضروريةً للتأثير فيه وتغيير أشكاله؛ فإن غاية ما يستطيعه الإنسان هو تغيير الأشكال والصيغ والعلاقات. ليس بوسع البشر أن يضيفوا إلى عالمهم الطبيعي والاجتماعي عنصراً أو ينقصوا منه عنصراً؛ بل إن غاية ما يستطيعونه هو تغيير العلاقات والأشكال فحسب.
مفهوم الشعب، بصفته مفهوماً يحيل على واقع أو يسمي واقعاً قائماً بالقوة أو بالفعل، هو مفهوم سياسيي يحيل على كينونة اجتماعية، ويتخطى مفهوم المجتمع والمجتمع المدني، أو يتجاوزهما جدلياً، أي إنه يحمل مفهوم المجتمع المدني بوصفه أساسه ومحتواه، ويعيد إنتاجه سياسياً، أو في المجال السياسي؛ أو لنقل: إنه الصيغة السياسية للمجتمع المدني؛ لأن الانقسام الذي يسم المجتمع المدني ويلازمه يتحول في المستوى السياسي إلى وحدة، تعبر عنها الدولة، وسلطتها السياسية، ولأن التعارضات الملازمة للكينونة الاجتماعية، والناجمة عن شكل الملكية ونمط تقسيم العمل وتوزيع الثروة تتحول إلى مساواة سياسية أمام القانون، وتعبر عن نفسها في مؤسسات المجتمع المدني كالاتحادات والجمعيات والنقابات والأحزاب بصيغة سياسية تستمد شكلها ومضمونها من السياسة ذاتها بالمعنى الذي سبق ذكره. مؤسسات المجتمع المدني هي الأطر الحديثة التي تجري في نطاقها التعارضات الاجتماعية متخذة صيغاً ثقافية وأيديولوجية وسياسية سلمية ومدنية، فهي ضرب من ترقي التحديدات الفردية والفئوية إلى مستوى تحديدات ذاتية للمجتمع، أو تحديدات ذاتية ذات طابع كلي، أو لنقل إنها تعبير عياني عن ارتقاء الأفراد والفئات والطبقات الاجتماعية إلى مستوى الكلية المجتمعية المفتوحة على الكلية الإنسانية الكونية، وعلى معقولية العالم. 
وصيرورة التعارضات الملازمة للكينونة الاجتماعية، التي تعتمل في قاع المجتمع، تعارضاتٍ سياسيةً يعني تخلصها تدريجاً من طابعها الفردي أو الجزئي، أولاً، ومن نزعة الاستئثار والاستحواذ والحصرية المناقضة للنقص والاحتياج الملازمين للأفراد والفئات الاجتماعية على السواء، ثانياً؛ فالسياسة هي التي تحول المصالح والأهداف الفردية إلى مصالح وأهداف جماعية واجتماعية ومجتمعية. وليس في المجتمع والدولة شيء ليس موجوداً في الفرد؛ لذلك يصح القول: إن المجتمع هو الإنسان وقد صار موضوعياً، ومن ثم، فإن الشعب هو هذا الإنسان الموضوعي في  صيغته السياسية. الشعب هو مضمون السياسة، بقدر ما تكون هذه الأخيرة ملبية لمطالب العقل وحاجات الإنسان الجذرية، أي بقدر ما تكون تجسيداً للحق والقانون والحرية.

يتحدث بعض المثقفين العرب، محقين، عن جنينية المجتمع المدني، عندنا، أوعن ضموره وضعفه، وربما يذهب بعضهم إلى القول بعدم وجوده، فإذا كان مثل هذا الحديث مقارباً للواقع، لا يمكن الحديث عن الشعب كأنه حقيقة قائمة وبديهية، بل يمكن الحديث عن "أمة" و "جماعة"، بالمعنى التقليدي المأثور عن العهود المملوكية والعثمانية، وعن رعية، وعن جماعات مغلقة ومتحاجزة. في حين يسهب الخطاب السياسي في الحديث عنه كأنه حقيقة ناجزة. هذه المفارقة التي تشير إلى شقاء الوعي واغترابه، هي نتيجة منطقية للبدء في كل شيء من النهاية، أو مما بعد البداية. فالأحاديث المسهبة عن الشعب ونزعة تقديس "الجماهير" و"الطبقات الكادحة" لا تعبر في خطاب بعضهم سوى عن نزعة  شعبوية وسمت ولا تزال الدول والأحزاب ذات النمط الشمولي الملتبس بالتقليد المملوكي العثماني. ولا يشك المرء في أن صورة الشعب  في وعي هذه الدول والأحزاب لا تختلف عن صورته في وعي القوى التي تعارضها، كما يشي  بذلك خطابها الأيديولوجي والسياسي، وممارستها العملية. الشعب، في وعي السلطات والمعارضات، هو العامة والدهماء والغوغاء والرعاع والجماهير التي تصفق لكل طالع وتشتم كل نازل وتسبح بحمد السلطان. وهو صولجان الحاكم وسيف المعارضة، تشهره على الشعب ما أن تتمكن من اغتصاب السلطة، وتشرع في نهب الشعب وقتل روحه باسم الشعب، وهو فضلاً عن ذلك مادة صلصالية طيعة أو موضوع مجرد موضوع يستجيب للإرادات "الطيبة" لذوات مفعمة بالوهم. والأرجح أن صورة الشعب في وعي معظم المثقفين مستمدة من ثقافة أنتجت في مكان آخر غير الوطن العربي، وفي زمان غير زمانه الثقافي، وليس من الكينونة الاجتماعية القائمة في زماننا ومكاننا، هنا والآن. فمفهوم الشعب، ومثله مفهوم الأمة عند القوميين والإسلاميين على السواء، لايحيل على واقع اجتماعي سياسي قائم، لا يحيل على كينونة متعيِّنة، بل يحيل بالأحرى على صورة ذهنية لسديم بشري متجانس، لا يريد سوى ما يريد المتحدث باسمه أو نيابة عنه، ولا يرى إلا ما يراه ولا يعتقد إلا بما يعتقده.

الشعب ليس مقولة بديهية، ولا واقعاً ناجزاً، بل هو ناتج تطور تاريخي وارتقاء من التشظي والتحاجز والتنافس والتناحر إلى الوحدة، ناتج تطور الفرد الطبيعي إلى كائن اجتماعي، ومن ثم إلى مواطن، وناتج تطور الجماعة البشرية إلى مجتمع، ومن ثم إلى مجتمع مدني، ومجتمع سياسي، وليس بالسلاسة التي قد نتوهم. وهو ناتج نمو الروح الإنساني والنزوع إلى الكلية في الفرد والجماعة. وتعبير عن نمو الحرية والمساواة في المجتمع المدني الصائر مجتمعاً سياسياً، وعن انبساط الروح الإنساني واندراجه في مؤسسات تقوم على مبدأ حرية الفرد وحقوق الإنسان، لتغدو هذه المؤسسات إنساناً مموضعاً. فهو نقيض مبدأ التبعية الذي كان يسم النظم الإقطاعية ولا يزال يسم النظم العبودية المعاصرة.
قوام الشعب كما يدل مفهومه، في سياق تعريف الديمقراطية بأنها حكم الشعب، هو المواطنون الأحرار المتساوون أمام القانون، والذين لكل منهم وظيفة سياسية بصفته عضواً في الدولة التي هي دولة جميع مواطنيها الأحرار. هذه الوظيفة السياسية ملازمة لموقع الفرد في المجتمع ولدوره في عملية الإنتاج الاجتماعي. ذلك لأن كل فرد يقوم بوظيفة ضرورية للآخرين أو بعمل ضروري لهم، والتبطل والتطفل هما الاستثناء؛ وإلا فلا معنى للسياسة غير المعنى السلطاني المستقر في لا شعورنا السياسي؛ إذ لا يعدو مفهومها معنى الولاية على البشر. أو "فن إدارة البشر والأشياء"، ولا فرق هنا بين البشر والأشياء.  

لم يكن الفيلسوف اليوناني أرسطو قادراً على إلغاء العبودية في العالم اليوناني، ولكنه كان قادراً على فهمها، وأبدع في ذلك أيما إبداع. فالعبد عنده هو جسد سيده، والسيد هو روح العبد. "كل الذين لا يستطيعون أن يقدموا لنا غير نتاج أجسامهم وأطرافهم هم من المحكومين بنظام الرق، بحكم الطبيعة، ومن الأفضل لهم أن يقدموا خدماتهم من أن يتركوا لشأنهم. وبكلمة موجزة، العبد هو من ضعف روحه، وقلت حيلته، فأصبح تابعاً لغيره." (أرسطو) ولنقل بتعبير آخر السيد هو روح ضعيفة وضامرة أو ضاوية في العبد.

بوسع المرء أن يرى في قول أرسطو هذا بياناً في الحرية، لا تسويغاً  للعبودية. مع أن العبودية مرحلة متقدمة، وتقدمية، في تاريخ تطور البشر، ومن حق أرسطو أن يسوغها في عصره وزمانه. وها نحن نسوغها بمنطق التاريخ، على ما في هذا التسويغ من قلة حياء. أجل، العبد هو من ضعف روحه وقلت حيلته وأتبع نفسه لغيره. لقد وضع أرسطو الحد بين العبد والحر، بين العبيد والأحرار؛ فأخرج العبيد من نطاق الشعب، ومن عالم الدولة، بل من عالم السياسة، وقصرهما على الأحرار؛ لتغدو الدولة دولة الأحرار، والسياسة شأناً من شؤونهم. وجعل من الحرية حداً يحد العبودية ويحد منها، بقدر ما جعل من العبودية حداً يحد الحرية ويحد منها. وتبين لنا جدلية السيد والعبد؛ إذ السيد عبد لعبده، بحكم حاجته إليه، نسبية العبودية ومطلقية الحرية، ما دامت العبودية واقعاً والحرية مثالاً. الحرية مطلق يحد العبودية ويحد منها. بل إن المطلق (الحرية) والنسبي (العبودية) حدان كل منهما للآخر، وهما بالقدر نفسه ضروريان كل منهما للآخر، وواقعيان، بحكم علاقة التناسب العكسي القائمة دوماً بينهما: كلما نمت الحرية تقلصت العبودية؛ وإن سعي البشر إلى الحرية هو سعيهم إلى تقليص العبودية والحد منها باطراد، إلى ما شاء الله. الإنسان عبد الضرورة العمياء، حتى يعيها، والضرورة ضرورات. والحرية من هذه الزاوية هي وعي الضرورة أولاً وأساساً. والضرورات التي يعيها الإنسان تباعاً تغدو قوانين الطبيعة، وحدود الأشياء والظاهرات، ومنطق الواقع أو منطق التاريخ، ولا فرق.

 منطقياً وتاريخياً وروحياً وأخلاقياً، الحرية الطبيعية المطلقة عبودية طبيعية مطلقة، والعكس صحيح أيضاً. في البداية، ليس بوسع البشر تغيير قوانين الطبيعة، أو منطق التاريخ، لكن بوسعهم أن يتعرفوها ويفهموها ويعوها، ويعملوا بمقتضاها؛ وهذان المعرفة والعمل هما قوام الحرية التي ستظل محدودة بالضرورة والضرورات العمياء من جهة، وبالقوانين التي يتعرفها البشر أو يضعونها لأنفسهم من جهة أخرى. إن مبدأ التقانة، على سبيل المثال هو: "لكي تطيعنا الطبيعة يجب أن نطيعها". وذلكم هو أهم معاني العقلانية، ولكي يطيعنا الواقع والتاريخ يجب أن نطيعهما ونتمثل منطقهما، وإلا فإن العبودية ستظل واقعاً عنيداً والحرية وهماً خالصاً.

التابع، الإمَّعة، والتابعة، بالطبع، جسد بلا روح ولا عقل ولا ضمير ولا عاطفة ولا دين؛ لأن العقل والضمير والعاطفة والدين كلها مجالات الروح وتجلياته؛ فمن ضعف روحه ضعف عقله، واعتل ضميره، وضعف دينه، وجفت عاطفته، أو تحولت إلى غريزة خالصة، وغدا قابلاً لارتكاب جميع الموبقات. والسيد المتبوع عبد تابع بالضرورة، بحكم منطق الواقع وجدلية القهر ووحدة  السيد والعبد. وثَمّ فرق بين العقل والذكاء، وبين العاطفة والغريزة، وبين الدين والشعائر والطقوس والتقاليد.

مفهوم الشعب يتضمن الحرية والاستقلال والمساواة، أو تقليص العبودية أو استلاب الروح الإنساني، وينطوي على تطلع  دائم وسعي حثيث إلى حذفهما، بقدر ما يتضمن معنى القانون والمسؤولية الفردية. أي إنه يتضمن الذاتية على صعيد الفرد والجماعة، والذاتية هي الاستقلال والحرية. وهي شعور عميق وأصيل بالكرامة الإنسانية. هي احترام الذات ووعي ماهيتها، والإيمان بقدراتها الخلاقة. هي معرفة الذات، الـ "أنا"، ومعرفة "الآخر"، وشرط كل معرفة، ولا سيما معرفة الله، وهي مقدرة على الحياة والحب والإبداع. والعبودية بنت نظام كان لزاماً على الضعفاء فيه أن يدفعوا حريتهم مقابل حياتهم، والحرية هي قوام الروح الإنساني. العبودية هي ازدراء الروح الإنساني وإزهاقه، وهي في أيامنا تشييء الإنسان وعبادة المال والقوة. العبودية بنت الحرب، والحرية بنت السياسة، والحرب والسياسة ضدان، خلافاً لرأي كلاوزوفيتس وجميع منظري القوة البهيمية الهمجية الغاشمة وجميع قادة الجيوش وجنرالات الحرب وأبطال التاريخ الزائفيـن وتاريخ "الأبطال" الزائف.
ويتضمن مفهوم الشعب، بصفته مفهوماً سياسياً، معنى السلام والمحبة و"نفي الحرب خارج المدينة"، أي خارج المجتمع والدولة، وخارج المدنية، على الرغم من التعارضات الاجتماعية السياسية التي هي محرك التاريخ؛ فالسياسة لا تنفي هذه التعارضات، ولكنها تنفي أساليبها الهمجية، وتستبدل بها أساليب تتفق وروح الإنسان المتمدن. السياسة تحول التنافس إلى تضامن وتكافل وتآزر، والتعارض إلى ديالكتيك يفضي إلى وحدة المتعارضات التي لا تقوم أي منها بغير نقيضها. السياسة والديالكتيك صنوان. والديالكتيك هو منطق السلم الاجتماعي والسلام الإنساني وتصالح الإنسان مع ذاته ومع الطبيعة، ومع العالم. وفي هذا  تكمن قيمته ومضمونه الإنساني. والديالكتيك، بوصفه منطق الواقع والتاريخ ومنطق الفكر، لا يستنفد في الماركسية أو غيرها من المنظومات الفكرية.

ثمة ثلاثة أركان يقوم عليها مفهوم الشعب، هي: الحرية والمساواة والقانون. الحرية نقيض العبودية، والمساواة نقيض الامتيازات من أي نوع ومن أي درجة، والقانون هو الضمانة الموضوعية لهذه وتلك، أي للحرية والمساواة. وعلى هذه الأركان ذاتها يقوم مفهوم الوطن، وإلا تحول الوطن إلى مكان إقامة، وإلى مثوى فحسب، أو إلى مجرد بيئة طبيعية غريبة ومعادية للإنسان، بقدر ما يكون غريباً عن ذاته وعن ماهيته الإنسانية. أو إلى رقعة من الأرض لا تتعدى علاقة الإنسان بها علاقة الكائن الحي ببيئته الطبيعية. الشعب جماعة سياسية حديثة متدامجة وموحدة، ولكن وحدتها تناقضية أو جدلية، فهو منقسم إلى فئات وطبقات وتيارات واتجاهات فكرية وأيديولوجية وأحزاب سياسية مختلفة ومتباينة، ومن دون انقسام ليس هناك وحدة. وكل من هذه التيارات والاتجاهات والأحزاب والفئات والطبقات لا يقوم إلا بالآخر أولاً، وهو محدد بالكل ثانياً، وجزئيته الواقعية هي تعيين كليته ثالثاً. لأن العام والكلي لا يوجدان فعلياً إلا في الخاص والفردي. ماهية الإنسان الكلية، على سبيل المثال، تتعين في الفرد الواقعي وتحدده التحديد الأخير. فإذا نفينا عن الفرد المعين: زيد أو عمرو أو عبد الله .. جميع صفاته الفردية إلى النهاية لا يبقى منه سوى الإنسان، ولنقل لا يبقى منه سوى الإنسان المجرد، الكلي، وأود أن أقول: لا يبقى منه سوى الروح الإنساني، ومقولة الروح هنا شقيقة مقولة المادة بوصفها المجرد إلى النهاية والمجرد بامتياز. أما إذا حذفنا منه إنسانيته فلا يتبقى منه شيء. لذلك كان إنكار الماهية أو إنكار الذات أخطر من إنكار الصفات. وما الصفات سوى تعيينات وحدود واقعية، كينونية، لا تستنفد الموصوف، فضلاً عن كونها ناتجة وصائرة، أي متغيرة ومتحولة، وفي هذا يكمن شرف الموصوف وعلو شأنه. نتحدث هنا بالطبع عن المطلق (الإنسان) الذي يؤسس النسبي (الفرد والطبقة والمجتمع والأمة..) ويحده، من دون أن نخشى تهمة المثالية. الإلحاد هو إنكار الماهية، إنكار الذات، أما الصفات ففيها نظر. وفي اعتقادي أن إنكار ماهية الإنسان هو الإلحاد عينه؛ لأنه إنكار للعنصر الإلهي في الإنسان، وإنكار للماهية التي كرمها الله؛ ولذلك كانت حرية الفرد وذاتيته واحترام ماهيته هي أساس حرية الشعب وموئل سيادته، بل أساس مفهوم الشعب، إذا شئنا أن نؤسس هذا المفهوم على أساس يستمد قيمته ومشروعيته ومسوغاته من ذاته، لا من أي شيء خارجه.

والمساواة الفعلية بين الأفراد، ومن ثم بين الفئات الاجتماعية والأحزاب السياسية والاتجاهات الفكرية والأيديولوجية هي الصورة الواقعية للعدالة الاجتماعية التي هي رديف فكرة المواطنة وتتمتها المنطقية وصورتها النهائية؛ فالفقر في الوطن غربة، كما قال الإمام علي بن أبي طالب. فما بالكم إذا كان مقروناً بالقهر والاستغلال وازدراء الإنسان والنظر إليه على أنه مادة ووسيلة فحسب؟ والمساواة أمام القانون هي المدخل الضروري للعدالة، فلا عدالة ممكنة قبل هذه المساواة أو من دونها؛ لأن المساواة تقوم على اعتراف ضمني وصريح بماهية الإنسان الكلية المتعينة في سائر الأفراد بالتساوي، واعتراف ضمني وصريح بالتساوي في الكينونة الاجتماعية، وبأهمية الوظيفة التي يقوم بها كل فرد للآخرين، والتي لا تلبث أن تتحول إلى وظيفة سياسية هي قوام المواطنة. على أن المساواة هنا لا تعني إلغاء الفروق والحدود الطبيعية والمكتسبة، فالإنسان ليس ابن الطبيعة فقط، بل ابن التاريخ أيضاً. 

مفاهيم الحرية والعدالة والمساواة وسيادة الشعب وسيادة القانون، ومفاهيم الأمة والوطن والمجتمع المدني والشعب كلها تقع في حقل دلالي واحد، أو تنتمي إلى حقل دلالي واحد هو ذاته حقل الإنسانوية والعقلانية والعلمانية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية. ولعل الديموقراطية المؤسسة على مبدأ الإنسان وفكرة التاريخ ومفهوم التقدم هي المجال المعرفي، أولاً، والاجتماعي ـ الاقتصادي السياسي، تالياً، الذي تتجسد فيه أو تتعين هذه المفاهيم وتنتفي جدلياً؛ فكل تعيّن هو نفي. وذلكم هو مبدأ التقدم.

كل جماعة بشرية تقوم فيما بينها روابط اجتماعية واقتصادية وثقافية وأخلاقية هي شعب بالقوة، تتحول بالحرية والمساواة والقانون إلى شعب بالفعل، وتتحول الأرض التي تقطنها إلى وطن بالفعل، ويتساوى لديها الدفاع عن الحرية والمساواة والقانون والدفاع عن الوطن. الجماعات التي تعاني من الاستبداد والقهر والاستغلال وغياب القانون الذي ينظم حياتها، ويكفل حقوق الأفراد، ويصون حريتهم، لا تستطيع أن تدافع عن أوطانها، بل لعلها غير معنية بالدفاع عنها، أو هي جماعة قابلة للاستعمار، بتعبير مالك بن نبي. القابلية للاستعمار أو للاختراق هي نتيجة ضرورية للاستبداد والقهر والاستغلال وغياب القانون. والدفاع عن الوطن لا يستنفد في مقاومة الاستعمار والاحتلال ومختلف ضروب الهيمنة والانتهاكات الخارجية، بل هو قبل ذلك، وبعده، دفاع عن الحرية والحق والقانون. لقد تحررت شعوب أمتنا من الاستعمار الكولونيالي المباشر بعد كفاح مرير وتضحيات جسام، ولكنها لم تكسب الحرية ولم تذق طعمها؛ لأنها لم تنتج دولة الحق والقانون، أو الدولة السياسية. وربما خلطت نخبها عن عمد الحرية بالتحرر من الاستعمار، لأن حرية الشعب قيد على حريتها. وما أكثر ما لاحظنا أن أكثر الذين ينادون بالحرية هم الذين يخافونها فيعادونها.

الجماعات المغلقة المتحاجزة، ما قبل القومية، وما دون مستوى الأمة، ليست شعوباً بعد. والاستبداد والقهر والاستغلال وغياب القانون ليست عقبات حقيقية تحول دون تكوّن الشعب أو تشكُّله فقط، بل هي عوامل انتكاس أي شعب إلى أسوأ ما في تاريخه. والتاريخ غني بالدروس والعبر في هذا المضمار.

تحيل مقولة الشعب، في بلادنا، على مقولة الاندماج القومي والاجتماعي، أي على جميع العمليات أو السيرورات الاجتماعية الاقتصادية والثقافية والسياسية والتربوية والأخلاقية التي ترقى بمجتمعاتنا من مجتمعات تقليدية إلى مجتمعات حديثة، أو التي ترقى بالجماعات المغلقة المتحاجزة من حالة الملل والنحل والطوائف والعشائر والإثنيات إلى الحالة الوطنية / القومية؛ من دون إلغاء الملل والنحل والمذاهب والأديان والإثنيات، فهذه لا يمكن إلغاؤها؛ الذي يمكن إلغاؤه هو العلاقات الطائفية والمذهبية والدينية والإثنية التي لا يجوز بحال من الأحوال أن تكون علاقات سياسية، وهنا تتضح جميع الدلالات السياسية لمفهوم الشعب. هذا الانتقال أو الارتقاء الضروري غير ممكن إن لم يتأسس على المساواة، وعلى الاعتراف المبدئي والنهائي بحرية الفرد وحقوق الإنسان والمواطن.. فالاندماج القومي أو الاجتماعي يعني تصفية جميع العلاقات والروابط الأولية، "ما قبل القومية أو ما قبل الأموية"، بتعبير ياسين الحافظ.
والعلمانية، بوصفها "موقفاً منفتحاً للروح إزاء قضايا المعرفة وقضايا الواقع"، كما عرفها محمد أركون
، هي العملية التاريخية الكفيلة بإنجاز هذا الاندماج. مسألة العلمانية هي مسألة المساواة قبل أن تكون، ومن أجل أن تكون مسألة فصل الدين عن السياسة بوجه عام، وعن الدولة بوجه خاص. وهذا الفصل الضروري هو فصل من أجل وصل، أي من أجل تحقيق قيم الدين الإنسانية في حياة البشر، ومن أجل جعل العالم جديراً بالإنسان.

كثيراً ما يردد المثقفون والسياسيون والأكاديميون أن الشعب هو مصدر السيادة والمشروعية، وهذا صحيح نظرياً منذ أن كف الناس عن النظر إلى السلطة على أنها تفويض إلهي، أو هبة من السماء. بيد أن هذه الحقيقة تغدو فارغة من أي معنى ما لم يكن الشعب الذي يفترض أنه مصدر السيادة سيداً حراً مستقلاً، ومن  ثم فلا معنى للمشروعية إذا لم تكن مستمدة من هذه السيادة وهذه الحرية وهذا الاستقلال، وقائمة عليها، أو مؤسسة عليها. إن سيادة الشعب وحريته واستقلاله لا تحتاج إلى تسويغ، فالشعب يستمد قيمته ومشروعيته ومسوغاته من ذاته وليس من أي عنصر خارجي؛ ذلك لأن كل عنصر من عناصره هو عنصر واقعي. فهو الصيغة السياسية الأولية أو الشكل السياسي الأولي للوجود الاجتماعي. ففي حين ننظر إلى المجتمع على أنه وجود اجتماعي مباشر ينقسم بحسب مصالح الأفراد والجماعات والفئات المختلفة، ننظر إلى الشعب على أنه وجود اجتماعي موّسط، أو غير مباشر ينقسم بحسب الاتجاهات الفكرية السياسية والأيديولوجية التي يثوي في قاع كل منها عنصر اجتماعي، فئوي أو طبقي. لنلاحظ هنا كيف تتحول المصالح المباشرة التي هي أساس كل سياسة إلى اتجاهات فكرية وأيديولوجية وسياسية مختلفة اختلاف تلك المصالح ذاتها، ولكن العنصر الاجتماعي المباشر لم يعد كذلك، بل غدا موسطاً أو غير مباشر. لولا هذا التوسيط، لولا هذه العملية التاريخية العظيمة التي تتعين في الثقافة والسياسة لكان المجتمع غابة يفترس فيها القوي الضعيف، ولكانت العلاقات بين البشر علاقات عداوة متبادلة، ولكان  الإنسان ذئب الإنسان. فالفرد الطبيعي الذي هو أساس المجتمع والمجتمع المدني يغدو كائناً سياسياً، مواطناً، بقدر ما يتوفر على الحرية والاستقلال، ويغدو سيد نفسه ومسؤولاً عن نتائج أعماله بقدر ما يغدو القانون الناظم الرئيس لحياته وعلاقاته بالأفراد الآخرين. في هذا المستوى الاجتماعي السياسي الموسّط الذي ما يزال الوجود السياسي فيه ملتبساً بالوجود الاجتماعي تغدو التعبيرات الفكرية والثقافية والأيديولوجية هي ذاتها تعبيرات اجتماعية غير مباشرة، فتأخذ التعارضات الاجتماعية الملازمة للكينونة الاجتماعية صيغاً فكرية وثقافية وأيديولوجية تحول دون تفجر العنف الذي تنطوي عليه تلك التعارضات وتستدعيه. وفي قاع كل من هذه التعبيرات الفكرية والثقافية والأيديولوجية يثوي عنصر اجتماعي، طبقي يكاد لا يلحظ إلا للمنقب الحصيف.

الشعب جملة حية وكلية عيانية؛ لا يستقيم أن تكون حرة وسيدة وجزء من أجزائها منقوص الحرية والسيادة. فإذا انتقصت حرية الفرد وسيادته على نفسه انتقصت حرية الشعب وسيادته، وإذا كان في شعب من الشعوب جماعة ثقافية أو لغوية أو قومية أو إثنية لا تتمتع بحريتها وحقوقها، مهما قل عددها، فإن حرية الشعب كله منقوصة، وكذلك حقوقه وسيادته. بل أكاد أقول: إذا كان في المجتمع ومن ثم في الأمة ومن ثم في الشعب فرد واحد أو عدد قليل من الأفراد لا يتمتع أو لا يتمتعون بحقوقهم وحريتهم فحق الشعب كله منقوص وحرية الشعب كلها منقوصة. المجموعة الحرة، في الرياضيات، لا تكون حرة إذا كان أحد عناصرها مقيداً. والرياضيات هي التعبير الأكثر تجريداً والأكثر واقعية في الوقت ذاته عن منطق الواقع. في ضوء هذه المحددات لا يعقل أن يكون الشعب حراً وسيداً، ومن ثم مصدراً للسيادة والمشروعية، في ظل الجهل والأمية والفقر والفاقة والقهر السياسي وغياب القانون الذي هو الضمانة الوحيدة للحق والحرية. القانون هو ضمانة الحق والحرية وشرطهما الضروري.
2 - الحكم وجدلية الاستلاب

في ضوء مفهوم الشعب هذا يمكن النظر إلى مفهوم الحكم على نحو يتجاوز مفهوم الولاية على البشر، ويتجاوز مفهوم سلطة العاهل، وسلطة المستبد، والمستبد العادل والمستنير، ويتجاوز جدلية السيد والعبد، والراعي والرعية إلى مفهوم الجمهورية الذي يحيل أصله اللغوي Republic  ودلالته المفهومية معاً، كما في العربية، على ما هو عام وكلي. فكلمة PUBLIC تعني المدني والوطني والعام والعمومي والشعبي والحكومي والاجتماعي والمشاع والعلني وتعني الشعب والجمهور
. مفهوم الحكم هذا يدل على التحديد الذاتي للشعب الذي ينتج حياته السياسية وشكل وجوده السياسي، ينتج الدولة وسلطتها تعبيراً عن ماهيته وجوهره، أي إن الشعب ينتج ذاته سياسياً في صيغة الدولة الجمهورية. ولكن ما الذي يجعل الدولة كوناً عاماً، ما الذي يمنحها صفة العمومية والكلية؟ الذي يمنح الدولة أو الحكم صفة العمومية والكلية هو القانون بصفته تعبيراً عما هو عام ومشترك بين جميع مواطني الدولة؛ ومن ثم فإن القانون هو ماهية الدولة. في العلوم الوضعية، القانون هو المتكرر في الظاهرة. وفي العلوم الإنسانية، القانون هو مبدأ الاجتماع البشري، مبدأ وحدة الجماعة ووحدة المجتمع والدولة؛ لأنه تعبير عن الشيء المشترك بين جميع أفراد الشعب. إنه المبدأ المنظم للمجتمع والنواة الأعمق لوحدة الدولة؛ وكلمة السر التي تبني عليها الوطنية دفاعها الأدبي: " ليس لنا من سيد غير القانون". وحين يمتثل الفرد المدني للقانون إنما يمتثل لعقله وضميره ووجدانه، لروحه الإنساني النزاع إلى الاجتماع، ويمتثل لحاجاته الجذرية ولا سيما حاجاته الروحية. ولذلك كانت الدولة عند هيغل تجسيداً للعقل، وإنها لكذلك حقاً، حين تكون دولة حق وقانون تستجيب لمطالب العقل وتلبي الحاجات الجذرية لمواطنيها. فليس بالإمكان تصور وجود نظام خارج نطاق القانون. وقديما أعلن هيراقليط أن "على الشعب أن يحارب من أجل القانون كما يحارب من أجل سور المدينة"، والمدينة عنده هي الدولة. ونقول اليوم: إن على الشعب أن يدافع عن القانون دفاعه عن الوطن. والشعب الذي لا يعرف كيف يدافع عن سيادة القانون لا يعرف كيف يدافع عن الوطن. إن ثمة اندماجاً وترابطاً لا تنفك عراه بين القانون والوطن والدولة؛ وإذا انفكت هذه العرى يفقد القانون سموه وسيادته؛ ويفقد الوطن مقوماته؛ وتفقد الدولة مشروعيتها. وقديماً أيضاً، آثر سقراط أن يتجرع السم على أن يخالف قوانين بلاده. ونقول اليوم مع الياس مرقص: إن "فكرة الله تؤسس سمو القانون"، أي إن قدسية الدين، بوصفها تعبيراً تيولوجياً عن تقديس الروح الإنساني الكلي تغدو هي ذاتها قدسية القانون بصفته تعبيراً حقوقياً عن الروح الإنساني الكلي ذاته. كان سقراط المعلم يقول: "القانون فوق أثينة". أي فوق المدينة / الدولة، وفوق الإلهة أثينة حامية المدينة أيضاً.

إذا نحينا مفهوم سلطة العاهل مؤقتاً، فإن معنى الحكم ينصرف إلى المؤسسات التي تقيمها الجماعة تعبيراً مباشراً عن فاعليتها السياسية، وتلبية لحاجات يمليها عليها نمط حياتها، كالدواوين التي أنشأها الخليفة عمر بن الخطاب تلبية لحاجات فرضها اتساع رقعة الدولة العربية الإسلامية، كديوان الجند وديوان الخراج وديوان البريد.. ولهذه المؤسسات وظائف اجتماعية تتعلق دوماً بالأفراد، ولكن بصفاتهم الاجتماعية؛ لا بصفاتهم الشخصية. والعاملون فيها هم أفراد أيضاً، ولكنهم منتدبون للخدمة العامة، وخاضعون لقانون عام يحتم عليهم ألا يعاملوا أفراد المجتمع بدلالة صفاتهم الشخصية، ومواقعهم أو منابتهم الاجتماعية، وتحديداتهم الفردية. وما أن تنشأ هذه المؤسسات حتى تغدو المصدر الواقعي لسلطة العاهل، وما "التفويض الإلهي" سوى تعبير رمزي عن هذا المصدر الواقعي وتتمة منطقية له. ولذلك كان خليفة المسلمين مثلاً في حاجة إلى أخذ البيعة من الناس، ولا سيما أهل الحل والعقد بصفاتهم التمثيلية.

عدم الفصل بين صفات الأفراد الشخصية وصفاتهم الاجتماعية هو أساس عدم الفصل بين مؤسسات الدولة والأشخاص الذين يشغلون مناصبها، وهو من ثم أساس عدم الفصل بين السلطات، التشريعية والتنفيذية والقضائية والإعلامية والأيديولوجية. وقد كان عدم الفصل هذا سمة ملازمة لبدايات الدولة في كل مكان، وبدلالته نستطيع تفسير عملية تأليه الحكام، الفراعنة والأباطرة والأكاسرة التي هي عملية رمزية خالصة تدل على أن الروح الإنساني لم يُعترف به بعد واقعاً موضوعياً حياً. ويدل على أن الدولة لم يُعترف بها بعد تحديداً ذاتياً للشعب، ولم يُعترف بعد بأنها إنتاج اجتماعي، أو بأنها الشكل السياسي الذاتي للوجود الاجتماعي الموضوعي. ولذلك علاقة وثيقة بالصورة التي يكونها المجتمع عن نفسه وعن العالم وعن الحياة، أي إن لذلك علاقة بالوعي الاجتماعي العام الذي تعبر عنه ثقافة المجتمع وأنماط سلوك الأفراد والعلاقات الاجتماعية السائدة. ولعل فصل السلطات تعبير عياني عن تمايز مجالات الحياة الاجتماعية واستقلال كل منها استقلالاً نسبياً بالطبع عن المجالات الأخرى، وليس صفة خاصة بنظام معين من أنظمة الحكم. استقلال مجالات الحياة الاجتماعية هو خروج من السديمية والاختلاط اللذين وسما أنماط الحياة البدائية البسيطة، ومن ثم، فإن هذا الاستقلال هو شرط لوحدة هذه المجالات في مستوى أعلى من مستوى الوحدة البسيطة المباشرة. فنمو الحياة الاجتماعية وتطورها هما اللذان يفرضان استقلال مجالاتها، ومن ثم فصل السلطات واستقلال كل منها استقلالاً نسبياً. ولعله أدعى إلى العدل ألا يكون المشرِّع هو المنفذ والقاضي والداعية في الوقت عينه، وإلا فإن العدل في هذه الحال يقتضي العصمة والسمو والتجرد من أوضار الحياة. ولذلك كانت سلطة القانون الفعلية هي وحدها التي تحد من سلطة الأفراد الطبيعيين، في كل مستوى من مستويات الدولة، وهي وحدها التي تمكن هؤلاء الأفراد من القيام بوظائف اجتماعية عامة. فللعاملين في ميدان الخدمة العامة دوماً طابع مزدوج: طابع شخصي يتعلق بصفاتهم الشخصية البدنية والنفسية والذهنية، وطابع اجتماعي يتعلق بالفئة الاجتماعية التي ينتمون إليها وبالمجتمع الذي انتدبهم لهذه الوظيفة، بحسب كفاية كل منهم ومؤهلاته. والفساد والانحطاط في كل دولة إنما ينبعان من خلط هذين المستويين وعدم تمييز أحدهما من الآخر، ولا يكون ذلك ممكناً إلا بغياب القانون، أو ضعف سلطته، وضمور احترامه، وضعف الرقابة الشعبية وضعف وسائلها أو انعدامها. فإن عدم احترام القانون هو عدم احترام المجتمع، وهذا من أبرز علامات الانحطاط الأخلاقي، وعدم الاعتراف بالشعب حاكماً ومشرِّعاً وهذا هو أساس الاستبداد.

يتحدث كثيرون اليوم عن "دولة المؤسسات"، من دون السؤال عن سمة هذه المؤسسات وطابعها، وهل هي مؤسسات عامة حقاً وهل بناها ووظائفها اجتماعية حقاً؟ إن تحويل المؤسسات العامة إلى مؤسسات خاصة بفئة اجتماعية أو بطبقة أو بحزب سياسي أو بعشيرة، ولا فرق سوى في الأسماء، هو مصادرة موصوفة لفاعلية المجتمع السياسية واحتكار لمصادر السلطة والثروة والقوة، والمصادرة والاحتكار صفتان ملازمتان للاستبداد. فما القول إذن حين تتحول المؤسسات إلى ما يشبه الإقطاعات المملوكية، وتغدو علاقاتها الداخلية وعلاقتها بالمجتمع قائمة على مبدأ الولاء والتبعية والاستتباع، وعلى مبدأ العطاء الممنون والشكر الموصول، وعلى مبدأ الإرهاب والتقية، بحسب وظيفة المؤسسة؟

بالمقابلة بين مفهوم الشعب المؤسس على مقولة الحرية ومفهوم الحكم المؤسس على القانون وعلى مقولة النظام أو الانتظام يتبين أن الديموقراطية نظام ذو طابع مزدوج، يقوم على التحرر من الإكراه الشخصي، والخضوع للأحكام العامة. "حرية بحكم القانون وخضوع لحكم القانون ". والفرد في هذا النظام حاكم ومحكوم في الوقت عينه. فعدا القوانين التي تجب إطاعتها يبقى الإنسان حراً في توجيه حياته كما يشاء. ولذلك جاءت القوانين، منذ نشأتها، في صيغة النهي والحظر، لا في صيغة الأمر. لأنها تتعلق بالحقوق التي تنتمي إلى دائرة الموضوعية؛ لا بالواجبات التي تنتمي إلى دائرة الذاتية. النهي عن كل ما يخلخل وحدة المجتمع وأمنه، ويهدد بنية النظام العام، وعن كل ما من شأنه أن يشكل اعتداء على حقوق الآخرين أو على الحق العام. ولكم هو ذو دلالة المبدأ الفقهي الإسلامي الذي يقول: إن الإباحة هي الأصل. أي إن الحرية هي الأصل، وليس القانون سوى حد على الإفراط في الحرية، أو التفريط بها، والإفراط أخو التفريط. إنه حد على الاستهانة بحرية الآخرين وحقوقهم، وعلى الاستهانة بالنظام العام. ليس القانون سوى قيد على الأهواء والنزوات والاندفاعات الفردية الأنانية الجشعة، وليس سوى قيد على الجهل والهوى.

العلاقة بين الحكم والشعب، من وجهة نظر الديمقراطية، علاقة داخلية، وهي علاقة ضرورية منطقياً وتاريخياً تسمى، في المنهج الجدلي، الضرورة الداخلية، هي علاقة الذات بذاتها، علاقة الشعب بأحد أشكال وجوده، أي بالشكل السياسي الذي ينتجه لنفسه، وبالقوانين التي يرتضيها لنفسه، في زمن معين، ويرى فيها انتصاراً على الجهل والهوى، بخلاف ما أنتجته عهود الاستبداد الطويلة والمؤلمة من علاقة خارجية بين الشعب والحكم. ولذلك كان الاستبداد استلاباً ناجزاً للشعب؛ وإزهاقاً للروح الإنساني. الاستبداد في كل مكان وزمان هو إعادة إنتاج العبودية. وثمة في تاريخنا ارتباط وثيق بين الاستبداد والعبودية. روح الاستبداد روح عبدية همجية، إذا جاز أن نتحدث عن روح ما للنظام الذي يزهق الروح.

الديموقراطية، بوصفها حكم الشعب على الشروط المشار إليها آنفاً، كانت تدل على حالة اجتماعية سياسية، أو على نظام اجتماعي سياسي في الحاضرة [المدينة] اليونانية. والحاضرة عند اليونان هبة الآلهة، ومثال الدولة، ومحور التفكير السياسي. وهي دولة مواطنيها الأحرار في ذلك المجتمع المنقسم إلى أحرار وعبيد. الأحرار وحدهم مواطنو الدولة الذين كانت المواطنة لدى كل منهم وظيفة سياسية، وهم قوام الشعب. ولا دولة للعبيد التابعين الذين ضعف روحهم وقلت حيلتهم. فالديموقراطية نظام اجتماعي اقتصادي سياسي يقيمه لنفسه شعب من الأحرار أومن المواطنين الأحرار، حيث المواطنية مشروطة بالحرية شرطاً لازماً. وهذا النظام لم يكن، على الأرجح، اختراعا يونانيا (غربياً) خالصا، كما تدعي المركزية الأوربية التي تتجاهل وحدة العالم، وكونية الروح الإنساني، كونية العقل، وتضفي على الحضارة والتمدن طابعاً غربياً صرفاً، كأن التاريخ قد بزغ هنالك للتو، وكأنه يمكن أن يكون هناك غرب بلا شرق أو شمال بلا جنوب. فالحفريات والكشوف الآثارية تؤكد أن الوطن العربي، ولا سيما سورية الطبيعية والعراق ومصر، كان مهد الاجتماع البشري، ومهد القرى الأولى والحواضر أو المدن الأولى في التاريخ، ومهد أول أبجدية، ومهد الديانات الأرواحية والطبيعية والوثنية والتوحيدية على السواء. ومعنى ذلك أن الاجتماع البشري ربما يكون قد بدأ في الوطن العربي؛ ومن ثم، فإن الوطن العربي هو مهد التنظيمات الاجتماعية والسياسية والمنظومات الثقافية التي أسستها وانبثقت منها.

ولما كان النظام ( نقيض العشوائية والفوضى ) من أهم سمات الدولة، ومن أبرز خصائص الحاضرة، بوصفها وحدة سياسية، فإن شريعة حمورابي (1792 ـ1750 ق. م ) سابقة على القوانين والتنظيمات اليونانية والرومانية بأكثر من ألف عام، والمدن الفينيقية أقدم من المدن اليونانية بنحو ألفي عام، ناهيك عن الحضارات الشرقية الأخرى، كالحضارة الصينية والحضارة الهندية والحضارة الفارسية التي امتد نفوذها إلى بلاد اليونان ابتداء من عام 546 ق.م. ففي المدن ـ الدول التي قامت في بلاد الرافدين وفي بلاد الشام يلاحظ وجود المعبد والقصر والساحة العامة (الأغورا) حيث يجتمع المواطنون الأحرار من غير العبيد والأرقاء للبحث في شؤون الدولة. والمعبد والقصر والساحة العامة تدل على بنية المدينة / الدولة وعلى سمة النظام العام. وعلى أن المواطنين الأحرار هم حقيقة نظام الحكم وليسوا موضوعه فقط. وربما كان الوطن العربي قد شهد باكراً عملية تحول العرف والعادة إلى قانون وولادة القانون العام مبدأ لوحدة المجتمع والدولة.

وإذا كانت الحضارات الشرقية لم تعرف النظام الديمقراطي، بعد زوال المدن الدول، فذلك بحكم عاملين أساسيين، كما نفترض: أولهما، "نمط الإنتاج الآسيوي" أو نمط الإنتاج القديم  و"الاستبداد الشرقي" الملازم له. وثانيهما، الطابع الإمبراطوري ،أي الإمبريالي للدول التي قامت على هذا الأساس. والإمبريالية بطبيعتها منافية للديمقراطية، سواء كانت الإمبريالية رأسمالية، كما هي الحال في عصرنا، أو قبل رأسمالية، كما كانت الحال في الإمبراطوريات القديمة كالفارسية والرومانية والعربية وغيرها. ذلك لأن النظام الإمبراطوري، أي الإمبريالي، يقوم على نهب الخارج ونهب الداخل لمصلحة أرستقراطية محاربة تتمتع بجميع أنواع الامتيازات .

وإذا كنا لا نماري، اليوم، في كون الديمقراطية إنجازاً غربيا، بكل ما يحيط بهذه الكلمة من غموض، فإننا نؤكد أنها محرز إنساني عام، تنبع عموميته من كونية العقل ووحدة التاريخ العالمي وكلية الكائن الإنساني. ولا نماري أيضاً في كون تجارب الديموقراطية المحققة، والتي تحققت في التاريخ تنطوي كل منها على عنصر عام يمكن أن يتكرر في تجارب أخرى. وإلا فما معنى إمكانية أن تتعلم أمة في مدرسة غيرها من الأمم، وما معنى تثاقف الأمم والشعوب؟ 

على الرغم من وضوح التعريف المشار إليه أعلاه، إلا أنه لا يستنفد المعرًّف الذي هو النظام الاجتماعي السياسي، ولا يحيط بجدلية العلاقة الضرورية بين الشعب والحكم، ولا يعيِّن نموذجاً ينطبق عليه الوصف الديمقراطي دون غيره من النماذج المعروفة في التاريخ، فكل تعريف أو تحديد هو تقليص أولاً وسلب أو نفي ثانياً. وهذا ما يدعو إلى محاولة بناء نموذج نظري، "مثالي" يشمل في تجريده وعموميته جميع النماذج الواقعية المحققة والممكنة، وإن كان هذا النموذج النظري المجرد، العقلي، يقترب من الطوبى أو اليوتوبيا، فالمجرد هو أساس المعين العقلي ومعياره القيمي في الوقت ذاته، وإلا فلا تاريخ ولا تقدم . 

وربما أمكن القول: إنه من دون إنشاء هذا النموذج النظري قد ينزلق  المشروع الديمقراطي الذي ننشد إلى استنساخ نموذج معين أو تجربة معينة استنساخا تدفع إليه قوى محلية أو دولية ترى فيه أو فيها الديمقراطية الكاملة والحقيقية، وترمي كل ما عداه بالانحراف، وإلى الخلط بين الليبرالية والديمقراطية على نحو يطمس الفروق المعرفية والتاريخية بينهما، ويعزز وهم أن الليبرالية الجديدة الأمريكية المعادية للديمقراطية بحكم طبيعتها الإمبريالية هي الديمقراطية. إن محاولة من هذا النوع تصبو إلى التأسيس والتأصيل لا تستطيع أن تدعي لنفسها قيمة عملية، لأن الفكر لا يصنع التاريخ، وإن كان شرطاً لازماً لكل عمل تاريخي. فالإنسان هو الكائن الوحيد الذي يرسم في ذهنه صورة العمل الذي ينوي القيام به، ويتعلم من عمله، أي إنه يكتسب استجابات جديدة للمثيرات القديمة، بحسب مصطلح علم النفس، ولديه القدرة على الاعتراف بالخطأ الذي يلازم العمل ويعيّن الصواب.

إن محاولة تأسيس الديموقراطية في الوعي والضمير تقتضي الانطلاق من مبدأ يستمد قيمته ومشروعيته ومسوغاته من ذاته، لا من أي شيء خارجه. وليس ثمة من مبدأ تتحقق فيه هذه الشروط سوى الإنسان ذاته. والإنسان هو وحدة الفرد المتناهي والنوع غير المتناهي، ووحدة الفرد الطبيعي والكائن الاجتماعي والمواطن، فكره وعمله مؤسسان على الحرية أولاً، وعلى الاختلاف ثانياً، ويتجهان إلى غاية أو غايات وأهداف تحددها في كل مكان وزمان حاجاته الجذرية ورغباته ونزواته أيضاً، فليس من قوة تستطيع إرغام الفرد على أن يفكر على النحو الذي تريد، وإن كانت تستطيع إرغامه على أن يفعل ما تريد، وليس من فرد لا يعتقد أن لديه كفاية من العقل تؤهله للحكم، ولتوجيه حياته الخاصة كما يشاء. على أن ما لا يدركه الفرد هو أنه جماعة، وأنه تجسيد عياني ووجود مباشر للنوع، وأنه ليس ابن الطبيعة فقط، بل ابن التاريخ أيضاً، وأن وعيه الفردي ليس فردياً صرفاً، بل هو معطى اجتماعي وتاريخي، مع عنصر مؤكد للفردية. والإنسان الواقعي كائن معوز، محتاج إلى الآخر دوماً ولا يستطيع العيش من دون الأسرة الطبيعية، والجماعة الاصطناعية، أعني المجتمع..

وإذا كان العقل "أعدل الأشياء قسمة بين الناس"، كما قال ديكارت، هو عنصر التشابه أو التماثل بين الأفراد، فإن "الحياة النفسية/الذهنية" التي تختلف من فرد إلى آخر اختلافاً بيناُ، هي عنصر الاختلاف، فضلاً عن سلسلة غير منتهية من عناصر الاختلاف الأخرى. ولكن الاختلاف مركوز في التماثل ومنبثق منه انبثاق الوجود بالفعل من الوجود بالقوة. وقد تفضي بنا هذه القسمة إلى القول بعقل أعلى وأشمل هو، في المحصلة الأخيرة، إذا كان ثمة من محصلة أخيرة، عقل العالم والتاريخ، أو الروح الإنساني الكلي. ففي ضوء الاختلاف الظاهر والتماثل الماهوي تتحدد الحرية بوصفها وعياً للضرورة العمياء، أولاً، وبوصفها تعبيراً عن موضوعية الإرادة ثانياً، وبوصفها القدرة على الاختيار، وهذه قدرة مؤسسة على احتمالية الواقع ، ثالثاً. 

وعمليات الانتظام في أشكال الاجتماع البشري تخضع لجدل العشوائية والانتظام، والتماثل والاختلاف، ولجدل الحرية والضرورة، ولجدل الشكل والمضمون، فعشوائية الصغائر تؤسس انتظامية الكبائر، بحسب هايزنبرغ، فلا بد من الكشف عن قواعد عمليات الانتظام ومبادئها وبواعثها وقوانينها الداخلية القابعة خلف العشوائية وعدم الانتظام، أي خلف الحرية في صيغتها الفردية الخالصة، أو في صيغتها الجزئية، الحرية التي ليست حرية اجتماعية بعد، وليست إنسانية بعد. فالقانون ليس شيئاً ما قائماً خارج الظاهرة، أو خارج التجربة العادية والحياة الواقعية، بل هو روحها ومنطقها الداخلي، منطق الضرورة التي لا بد أن توعى، والمضمون الذي لا بد أن يتشكّل، والروح الذاتي الذي لا بد أن يغدو موضوعياً، والحاجات الذاتية التي لا بد أن تنتج عناصر تلبيتها الموضوعية. إن مبدأ الاجتماع البشري مندرج فيه على نحو لا يدركه سوى العقل الجدلي الذي يدرك ذاته عقلاً في العالم.

هذه العلاقات الجدلية، ولا سيما العلاقة بين التماثل والاختلاف، هي أساس العلاقات السياسية في النظام الديمقراطي، بصفته نظام الوحدة والاختلاف، نظام الحرية وسيادة القانون، أو قانون انتظام المجموعات الحرة التشكلية الذي تنبع منه وتستند إليه جميع العلاقات والبنى والمؤسسات المجتمعية والسياسية ومقولتا الأكثرية والأقلية السياسيتين .

3 - الفكر والأيديولوجية

الديمقراطية، بصفتها نظاماً يتجه نحو مقاربة نظام العقل، ونظام العالم، أو يستجيب لمقتضيات العقل ومقتضيات الروح الإنساني، ويتضمن الحرية أو يحتويها، تنتمي مفهومياً إلى دائرة الفكر وتندرج في تاريخه، لا إلى دائرة العقيدة وتاريخها، على ما بين الفكر والعقيدة من اتصال وانفصال. فجميع النظم التي قامت على أساس من العقيدة كانت ولا تزال مجافية للديموقراطية، بل معادية لها، بخلاف النظم التي قامت على قاعدة معرفية، أو على فلسفة سياسية عقلية. أي إن الديموقراطية لا تقوم إلا على قاعدة علمانية قوامها استقلال مجال الدين عن مجال السياسة، استقلال المعبد عن القصر والساحة العامة استقلالاً نسبياً. وانتماؤها إلى دائرة الفكر وتاريخه يكشف عن طابعها الكوني المستمد من كونية العقل أولاً، وعن طابعها التاريخي المستمد من التوتر الوجودي ( الأنطولوجي ) بين الفكر والواقع ثانياً. إلا أن انتماءها إلى الفكر لا يتعارض مع انتمائها إلى السياسة بوصفها تعبيراً عن الشأن العام، أو عن الشيء العام المشترك بين الأفراد والجماعات والفئات والطبقات والأحزاب والتيارات الفكرية، والذي هو جوهر هؤلاء وماهيتهم، بل إن انتماءها إلى الفكر والأخلاق هو أساس انتمائها إلى السياسة، لاسيما إذا نظرنا إليها، أي إلى السياسة، على أنها مملكة الحقوق والقوانين. إن وحدة الفكر والأخلاق والسياسة هي مبدأ النظام الديموقراطي.

ولاشك أن علاقة الفكر والأخلاق والسياسة هي مظهر من مظاهر العلاقة بين الفكر والواقع التي ينزع الفكر بموجبها إلى أن يصير واقعاً وينزع الواقع أيضاً إلى أن يصير فكراً، بتوسط العمل الذي هو وحدة الفكر والواقع، وحدة الذات والموضوع الديالكتيكية، العمل الذي ينطوي على إمكانات لا متناهية لأنسنة العالم وأنسنة المجتمع. هذه العلاقة تجعلنا نتحرز من حصر الديمقراطية في مجال الفكر النظري الخالص، أو العقل الخالص، أو في مجال السياسة الصرفة، ويدفعنا إلى وضعها في نطاق الفكر السياسي الذي تنطلق منه وتستند إليه، تاريخياً، جميع أنظمة الحكم وأشكال العلاقة بين الدولة والمجتمع وبين الحاكم والمحكوم، وكذلك العلاقات بين الدول. وجملة القول: إن ثمة علاقة ضرورية بين الديموقراطية ونظرية المعرفة ونظرية الكائن. فكل سياسة وكل علاقة سياسية تستند إلى فلسفة سياسية هي منطقها الداخلي. و"المنطق والسياسة مقولتان تتقدمان معا وتتراجعان معاً" كما يقول الياس مرقص. وهذا ما يجعلنا نميز، من البداية بين سياسة يضعها الفكر بصفته فكر الواقع ومفهمته وبناء صورته في الذهن، وبصفته قوة النفي (= النقد) الذاتية الحرة القادرة على توليد ممكنات الواقع، قدرتها على نقد مبادئ الفكر ومقولاته وإنتاج مفاهيم حديثة، وتحديث القديمة لتوافق تغير الواقع إلى ما لا نهاية، وبصفته سعياً دائما في سبيل الحقيقة التي هي مطابقة الفكر لموضوعه وتوافق حركته واتساقها مع حركة الواقع ومنطق التاريخ، وسياسة تضعها العقيدة أو الأيديولوجيا، بوصفها منظومة مغلقة ورؤية ذاتية، بل ذاتوية إلى العالم وتاريخه وإلى المجتمع والإنسان. ويبدو لنا ضرورياً تمييز السياسة التي يضعها الفكر من السياسة التي تضعها العقيدة، دينية كانت هذه العقيدة أم علمانية. لأن كلتا  العقيدتين أسستا في عصرنا هذا لاستبداد محدث أين منه الاستبداد الشرقي الموصوف. وليس بدعاً أن نقول: إن العالم لم يكن منقسماً في الأمس القريب بين الرأسمالية والاشتراكية، بل كان ولا يزال منقسماً بين الديموقراطية والاستبداد. وليس بدعاً أن نقول أيضاً إن الليبرالية الأمريكية كانت ولا تزال موئل الاستبداد المحدث وسنده. وإنه من الحمق تجاهل العلاقة بين الاحتكار والاستبداد والاستعباد، سواء كان الاحتكار احتكاراً للثروة أو احتكاراً للقوة أو احتكاراً للسلطة، واحتكاراً للحقيقة واحتكاراً للوطن والوطنية فما بالك إذا اجتمعت هذه كلها في احتكار واحد ويندر ألا تجتمع ؟

جذور الاستبداد متأصلة في العقائد والأيديولوجيات المغلقة، وفي الوعي الأيديولوجي المنسوج حول نواها الصلبة، الوعي الذي ينبذ الحقائق الواقعية أو يحورها ويبترها أو يقلصها أو يمطها لكي يحافظ على تلك النوى أو ذلك النسيج المزعوم حقيقة خالصة وخالدة. وما العقائد والأيديولوجيات سوى منظومات فكرية انغلقت على نفسها وكفت عن النمو والتقدم وانقطعت، من ثم، صلتها بالواقع، وضمر فيها المطلق الذي هو عنصر الفكر وتقلص إلى حدود النسبي الذي أقام نفسه مطلقا، فتحولت من جراء ذلك إلى وثنية على الصعيد المعرفي وإلى نسق مولد للاستبداد على الصعيدين الاجتماعي والسياسي. إن ضمور المطلق، ضمور الروح الإنساني الكلي، وحلول النسبي محله مطلقاً زائفاً هو جذر الطابع الإقصائي والاستبعادي والاستعبادي لجميع المنظومات المغلقة على ذاتها، الطابع الاستبدادي الذي لا يرى في الآخر سوى عدو ينبغي الإجهاز عليه وشر يجب استئصاله. والاستبداد ليس منافياً للديموقراطية فحسب بل هو مناف على طول الخط لروح الاجتماع المدني، ولذلك لم تنتج النظم الاستبدادية في التاريخ سوى بنى وجماعات مغلقة متحاجزة ومتنافية كان مجرد وجودها الاجتماعي نتيجة من نتائج الحرب الدائمة في نطاق الإمبراطوريات القديمة والحديثة. فقد كانت المجتمعات دوماً منقسمة إلى غالب ومغلوب، وإلى عصبيات يتربص بعضها ببعضها الآخر ويكيد بعضها لبعضها الآخر على الدوام. ولذلك كانت الحرية دوماً خارج الدولة وخارجة عليها. "فمن ليس في روحه وفي فكره المطلق يحوّل نسبيّه إلى مطلق، وذلكم هو الاستبداد"، كما قال الياس مرقص. وليس ضمور المطلق شيئا آخر سوى ضمور الروح الإنساني . 

تحول الفكر إلى أيديولوجية ظاهرة مطَّردة ومتواترة في تاريخ الجماعات والأمم والشعوب، ولعل السلطة كانت ولا تزال العامل الأهم، وربما الحاسم، في عملية التحول هذه، فللأفكار دوماً وظيفة لا تتطابق ولا تتناسب بالضرورة مع ماهيتها. والسياسة، بقدر ما تعني تحقيق الفكر أو توقيعه، أي جعله واقعاً، هي نفي الفكر، بالمعنى الجدلي للكلمة (كل تعيُّن هو نفي)، وعملية النفي هذه هي ولادة الأيديولوجية التي تحرسها سلطة قائمة أو محتملة تستمد منها المشروعية وتعيد إنتاجها بما تملكه من وسائل الهيمنة والسيطرة والإكراه. الأيديولوجية هي تحول سلطة الفكر إلى فكر السلطة، وتحول سلطة الثقافة إلى ثقافة السلطة، وتحول سلطة الدين إلى دين السلطة. والأيديولوجية إضافة إلى ذلك هي الصورة التي يكونها المتكلم عن نفسه والصفات التي يسبغها عليها، والصورة التي يكونها عن الآخر والصفات التي ينسبها إليه من دون أن يعي أنه هو نفسه آخر قائم بإزائه. هذه الصورة التي يكونها الفرد أو الجماعة أو الفئة الاجتماعية أو أتباع دين معين أو مذهب معين أو عقيدة سياسية معينة عن الآخر والآخرين جزء من تصورهم الذهني العام عن العالم وعن المجتمع والإنسان. ولذلك كان تأسيس الديموقراطية في الوعي الاجتماعي مرهوناً بإعادة بناء هذا التصور الذهني عن العالم وعن المجتمع والإنسان. الأيديولوجية هي صورة الذات في مرآة ذاتها، وصورة الآخر في المرآة ذاتها، والآخر هنا هو شيء ما خارجي ومعاد، في حين أن الآخر في الواقع والحقيقة هو الأنا ذاتها، في نطاق معقولية العالم وفي مرآتها.

الوعي الأيديولوجي والاستبداد السياسي صنوان يشتركان في معاداة الفكر الحر والازورار عن الحقيقة الواقعية، العقلية، ومعاديان للديمقراطية من المبدأ والمنطلق: الفكر متسامح يرى النفي في الإثبات والشك في اليقين والممكن في الواقع. الأيديولوجية تبعث على التعصب لأنها إثبات وتوكيد لا يقبلان النفي، أو نفي (= طرد) لا يقبل الإثبات، ويقين لا يقبل الشك، وواقع أو وضع قائم (استاتيكو ) ينفي الممكنات. الفكر حركة نمو وتغير، والعقيدة ثبات وسكون وتخشب بل تحجر. الفكر يتساءل ويسائل ويبحث عن إجابات عدة للمسألة الواحدة، والعقيدة تجيب إجابة واحدة عن أسئلة مختلفة، الفكر ديالكتي والعقيدة دوغمائية مضادة للديلكتيك الذي هو منطق الواقع ومضادة لمنطق التاريخ الذي هو تنويعة على الأشكال وتوقيع لممكنات على حساب ممكنات أخرى .

التعارض بين الفكر الحر والأيديولوجية / العقيدة هو أحد مظاهر التعارض بين الديمقراطية والاستبداد. لقد بات من الواجب تمييز الفكر النظري من التأمل الذاتي الفارغ ومن الأيديولوجية، وتمييز العلم الوضعي الإيجابي من المذهب الوضعي أو الأيديولوجية الوضعوية، وتمييز الفكر الديني من الأيديولوجيات المذهبية المختلفة والمتخالفة التي تدعي كل منها أنها عقيدة "الملة الناجية" وهيكل الحقيقة الكلية الناجزة، وتمييز الدين الروحي العقلي من الدين الوضعي السلفي المتعصب والمتخشب. مبدأ المعرفة هو التمييز والفصل وتعيين الحدود، ولأن الكليات هي أدوات المعرفة التي تساعدنا على إنشاء صورة الواقع في الذهن، فلا بد أن تؤدي معرفة الأجزاء إلى معرفة الكل ومعرفة الخاص إلى معرفة العام، ومعرفة الشكل إلى معرفة المضمون الذي ينتمي دوماً إلى العام والكلي.

عدم تمييز الفكر من الأيديولوجية وغلبة الوعي الأيديولوجي هما، على صعيد الوعي سبب ما نتخبط فيه اليوم، وأساس الأسئلة المغلوطة التي يضعها هذا التخبط، أسئلة من نوع: هل يقبل الإسلام بالحداثة والعقلانية والعلمانية والديمقراطية؟ وأساس هذا الهذر الذي لا طائل تحته حول التراث والأصالة، الهذر الذي تنبع صفته هذه من إحلال مفهوم التراث محل مفهوم التاريخ ومن نزع صفة التاريخية عن التراث، ومن الاعتقاد بأن علم السلف هو العلم ومعرفتهم هي المعرفة ونظام حياتهم هو النظام. ولعل الخلط بين الدين والمذهب وجعل المذهب ديناً، وبين الفكر والأيديولوجية وجعل الأخيرة فكراً، وبين التاريخ والتراث وجعل التراث تاريخاً .. هو من أبرز سمات الحركة الارتدادية في وطننا اليوم. ورهان الفكر، رهان الديمقراطية هو إقامة الحد على الأيديولوجية وعلى المذهبية الوثنية وعلى التراثية والتراثوية، وكلها تمتح من معين واحد هو اللاعقلانية وتعيش في مناخ مشترك هو الاستبداد المعزز بالوثوقية العلموية، الوضعانية، المناخ الذي أنتج "دولة العلم والإيمان". 

وربما كان أساس هذا الخلط وهذه اللاعقلانية هو الاستسلام لمقولة الزمن المتموج وعدم التفريق بين "نحن": عرب اليوم ومسلمي اليوم و"هم"،عرب الأمس ومسلمي الأمس، كأننا هم وكأنهم نحن، بل إن عقدة الهوية والتماهي بالسلف تذهب إلى حد أن أسلافنا أعرف بعصرنا منا وأدرى بقضايانا ومشكلاتنا منا، في حين تؤكد المعطيات الوفيرة المتاحة لنا اليوم أننا أعرف منهم بعصرهم وأوانهم وأدرى بمشكلاتهم وقضاياهم لأننا نراهم بعين التاريخ ولا يروننا، لأننا أحياء لنا مستقبل وهم أموات لهم ماض، فإلى متى سيظل الميت ممسكاً بتلابيب الحي والماضي يحجر على المستقبل؟
في الإبداع والتجديد دوماً عنصر مستقبلي، خارج على الشائع والمألوف، هو الذي يجعل كل جديد مستهجناً. والمستقبلية صفة أساسية من صفات الفكر؛ فالذين جددوا وأبدعوا في الماضي كانوا يتطلعون إلى المستقبل، في حين يتطلع السلفيون والتراثويون منا إلى الماضي، ويرون في السلف الصالح نماذج مكتملة بلغت الغاية والنهاية. وهي رؤية تعبر عن استلاب سلفي لا بد أن نقيم عليه الحد.  

على أن مستقبلنا يمكن أن يكون ماضي أمم أخرى، في حين لا يمكن أن يكون ماضينا نحن بحال من الأحوال، لأن للتاريخ منطقاً هو في الجملة منطق النمو والتقدم، ولكنه على صعيد أمة بعينها هو تعاقب التقدم والتراجع، الازدهار والانحطاط، الانتصارات والهزائم، وليس من أمة في التاريخ أحرزت تقدماً بعد تراجع بمعزل عن غيرها من الأمم التي تعاصرها. النزعة الثراثوية، الأصالوية التي تحل خصوصيتها محل العام المشترك بين بني الإنسان هي بالأحرى نزعة وثنية مغلقة في عالم مفتوح، تتعارض مع وحدة الكون ووحدة العالم ووحدة النوع البشري ووحدة التاريخ المؤكدة في دين الإله الواحـد   (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم(.

لا يمكن تأسيس الديمقراطية في التراث، كما يدعو إلى ذلك بعض المفكرين العرب، كالجابري، مثلاً، لأن من شأن ذلك، إذا اتفقنا على معنى محدد للتراث، أن يحول التراث إلى ساحة صراع يستقوي فيها بعض من التراث على بعضه الآخر ويصبح فيها الجميع تراثيين ينقسمون إلى تراثي مجدد وتراثي محافظ، ويدخلون في دوامة السجال الذي لا ينتهي إلى شيء سوى إعادة إنتاج التأخر وتعميقه، وإنتاج تأويلات جديدة لنصوص قديمة تزيد من شقاء الوعي وغربته عن عالمه وواقعه، أيا كانت المناهج المستخدمة في التأويل وإعادة القراءة ومهما بلغت درجة حداثتها. لأن مثل هذا السجال سيظل بعيداً عن المجهود العلمي والفلسفي لإنشاء تاريخ الفكر العربي الإسلامي والتاريخ السياسي للأمة على نحو يبرز الانقطاعات التاريخية وأشكال التواصل والاستمرار، ويعيد بناء الهوية القومية بدلالة العصر الحديث والتاريخ الإنساني العام. فليس من الممكن تأسيس وعي ديمقراطي من دون وعي تاريخي وكوني في آن معاً. ولأن مثل هذا السجال يحول دون إنتاج تصور مفهومي واقعي عن العالم وعن المجتمع والإنسان، تصور يخرج الفكر العربي من أسر الثنوية التعادمية، ثنوية العقل والإيمان، وثنوية الروح والمادة، والوعي والوجود. والأدهى من ذلك ثنوية شعب الله المختار و"الغوييم" أي الأغيار. 

ما من شك أن عبارة الديمقراطية تحمل معاني وإيحاءات مختلفة باختلاف الذين يطرحونها اليوم مشروعاً ورؤية وموقفاً فكرياً وأخلاقياً، أو شعاراً، أو قناعاً يخفون تحته حقيقتهم الواقعية. وتاريخ الفكر السياسي القديم والحديث والمعاصر حافل بالأمثلة على ذلك. ولكنها في جميع الأحوال تحيل على معارضة الأوليغارشية (حكم النخبة) والملكية المطلقة والدستورية والاستبداد وما في عدادها من نظم وسلطات، ولاسيما النظم العشائرية والمذهبية والمافياوية، و"الديمقراطية الشعبية" أيضاً. ولا يقتصر اختلاف معانيها وإيحاءاتها على ذلك فقط، بل إنها تختلف أيضاً من عصر إلى عصر ومن مكان إلى مكان واختلافها في الحالين يكشف أيضاً عن طابعها النسبي والقياسي، وكل حديث عن ديمقراطية صحيحة وديمقراطية تامة ..الخ هو من قبيل التلاعب بالموضوع، واختلاف أشكال الديمقراطية المحققة في التاريخ شاهد على ذلك. إلا أن هذه النماذج المحققة في التاريخ القديم والحديث والمعاصر تؤكد أن الديمقراطية  تتعدى حدود المكان وحدود العصر اللذين تحققت فيهما، فهي ليست مقصورة على مكان دون مكان أو على شعب دون شعب أو على أمة دون أمة. كما أن تحققها في بعض الدول أو لدى بعض الأمم والشعوب في الماضي والحاضر يؤكد أنها ممكنة لدى الشعوب الأخرى، لكنها دائماً تحمل طابع الشعوب التي تحققها والعصر الذي تتحقق فيه؛ ذلك لأنها حقيقة جميع أنظمة الحكم التي عرفها التاريخ، وإن لم تعترف تلك الأنظمة بحقيقتها.

إذا تجاوزنا التعريفات الكثيرة التي تحصر الديمقراطية في نطاق شكل الحكم وعلاقة السلطة بالرعايا، وفي التمثيل وصناديق الاقتراع، فإن علينا أن نؤسسها على مفهوم الإنسان الواقعي متعدد المستويات، أي على مفهوم الفرد الطبيعي والكائن الاجتماعي والمواطن، الفرد الذي هو، بأبعاده هذه، تجسيد عياني للنوع ووجود مباشر يتعين فيه الجوهر الإنساني أو ماهية الإنسان، أشرف المخلوقات طراً. وهذا الفرد، كما سبقت الإشارة، لا يستطيع العيش إلا في كنف العائلة الطبيعية والمجتمع المدني الاصطناعي. وهذان: العائلة والمجتمع المدني، مقدمتا الدولة، و"واقعان روحيان فعليان للإرادة وأسلوبا وجود الدولة، يحولان نفسيهما بنفسيهما إلى دولة ويصبحان قوتها المحركة"، بحسب ماركس. وهما أي العائلة والمجتمع المدني "مدينان بوجودهما لروحهما ذاتها، لا لأي عنصر خارجي. ولذلك كانت  وظائف الدولة ومجالات نشاطها مرتبطة بالأفراد، ولكنها ليست مرتبطة بهم، بصفاتهم الفردية، بل  بالصفة الدولانية"، حسب ماركس أيضاً أي إن وظائف الدولة مرتبطة بالعنصر العام الذي لا يتجلى، واقعياً، إلا في الفرد والذي هو ماهيته وحقيقته وجوهره. والفردية هي قبل كل شيء إنسانية واجتماعية، ولذلك كانت وظائف الدولة ومجالات عملها إنسانية واجتماعية. إن إلغاء العام، الإنسان، هو إلغاء الخاص والفردي، وهدم لماهيتهما، لروحهما، كما أن إلغاء الفردي والخاص هو إلغاء العام والكلي، ولذلك يجب التفريق، من البداية، بين نظامين أساسيين يشملان جميع أنظمة الحكم: نظام يستجيب لما هو عام ومشترك بين الأفراد المختلفين وبين المراتب الاجتماعية المختلفة، فيقوم على سيادة القانون الذي لا يهتم بالصفات الفردية البدنية منها والنفسية والذهنية الخاصة للشخص الإنساني، ونظام لا يستجيب ألا لهذه الصفات الفردية الخاصة فيقوم على الامتيازات. فأول تفريق يفرضه منطق الواقع هو التفريق بين نظام القانون ونظام الامتيازات، الأول يستجيب لما هو عام ومشترك وجوهري وكلي، أي يستجيب للمضمون، وإن كانت استجابته نسبية وتاريخية، أما الثاني فيستجيب لما هو فردي شخصي وخاص وجزئي، أي يستجيب للشكل بل للصورة. وعليه فالديمقراطية في هذه الحيثية هي مضمون النظام ومضمون الدولة، مثلما الروح الإنساني الكلي هو مضمون الفرد.

الديموقراطية، بوصفها مضمون النظام وجوهره أو ماهيته ليست، في نهاية التحليل، سوى الجوهر الإنساني ذاته، وهذا الجوهر الإنساني هو حقيقة أي نظام من أنظمة الحكم التي عرفها التاريخ. ولكن أي نظام من هذه الأنظمة ليس حقيقة الديمقراطية، لأنه ليس سوى تناقض في ذاته أو حيال ذاته. "في الديمقراطية لا يكتسب أي من عناصرها أهمية غير التي تعود إليه. وكل عنصر هو عنصر فعلي من ديموس ( الشعب ) بكليته". أما في الأنظمة غير الديموقراطية فإن الجزء يحدد طابع الكل. في النظم غير الديموقراطية "يوضع الكل، الشعب، تحت أحد أساليب وجوده، تحت نظامه السياسي، أما في الديمقراطية فإن نظام الدولة ذاته يبرز كواحد من التحديدات، عنينا بذلك التحديد الذاتي للشعب. في الملكية نواجه شعب نظام الدولة، وفي الديمقراطية نواجه نظام دولة الشعب. الديمقراطية هي لغز محلول لجميع أشكال نظام الدولة، هنا نظام الدولة ليس في ذاته وحسب، ليس من حيث جوهره وحسب، بل أيضاً من حيث وجوده، من حيث واقعه يتفق دائماً المرة تلو المرة مع أساسه الفعلي، مع الإنسان الفعلي مع الشعب الفعلي ويتأكد كقضيته الخاصة. إن نظام الدولة يبرز هنا كما هو، كنتاج حر للإنسان" ( كارل ماركس). الديمقراطية، إذن هي حقيقة النظام السياسي، هي مضمونه، والنظام السياسي الديمقراطي هو وحدة الشكل والمضمون. أما فيما عدا ذلك من أشكال الحكم فنحن إزاء شكل متناقض مع المضمون، إزاء عملية هدر لحقيقة النظام. إن حقيقة أي نظام سياسي هي كونه نتاجاً حراً للإنسان، أو نتاجاً للإنسان الحر، وتعبيراً عن أحد أشكال وجوده الفعلي، تعبيراً عن فاعليته بوجه عام، وعن فاعليته السياسية بوجه خاص. وبكلام آخر، إن المجتمع هو حقيقة الدولة، والمجتمع هو الإنسان وقد غدا موضوعياً، إنه الإنسان مموضعاً، أي إن جميع البنى والعلاقات والمؤسسات المجتمعية هي مما ينتجه البشر لأنفسهم تعبيراً عن ماهيتهم وتحديداً لوجودهم الواقعي، وهي مما يضمن أو يرجى منه أن يضمن سلامتهم وأمنهم ويلبي حاجاتهم ويصون حقوقهم وكرامتهم. فليس في المجتمع والدولة شيء ليس موجودأً في الإنسان بالفعل أو بالقوة. والشعب هو حقيقة الحكم، بما ينطوي عليه مفهوم الشعب من الحرية والاستقلال والذاتية، والديموقراطية هي هذه الحقيقة ذاتها، هذا المضمون عينه. لذلك فإن الديموقراطية هي حقيقة الدولة، ولكن الدولة غير الديمقراطية ليست حقيقة الديمقراطية، بل ليست دولة حقيقية. الدولة غير الديموقراطية كانت وما تزال تعبيراً عن منطق القوة والغلبة، وأبرز نتائج الحرب. أما الديموقراطية فهي تعبير عن منطق الحياة، وهي من أهم نتائج السياسة مفهومة فهماً صحيحاً. وبوصفها حقيقة النظام السياسي ومضمونه وجوهره تجعل كل نظام سياسي غير  ديموقراطي تناقضاً في ذاته، تناقضاً بين الشكل والمضمون.

الديمقراطية نظام يحدد فيه الكل طابع أجزائه مجتمعة، وكلاً على حدة، أما الجزء، الطبقة أو الطائفة أو العشيرة أو الحزب، فليس بوسعه أن يحدد الكل ولا أن يعبر عنه إلا تعبيراً وهمياً. فالدولة الفئوية، ولاسيما دولة الحزب الواحد، هي الوجود السياسي الوهمي للشعب. ليس بوسع حزب من الأحزاب أن يعبر عن الكلية الاجتماعية مهما ادعى أنه يمثل الشعب أو الأمة. فالدولة الحقيقية لا تستطيع أن تكون إلا كلية، أي دولة لجميع مواطنيها. دولة يحدد بها الشعب أسلوب وجوده أو شكل وجوده السياسي بما يتفق مع حقيقته الواقعية. والنظام هو أحد عناصر التحديد الذاتي للشعب وللمجتمع المدني بوصفهما بعدين، سياسي واجتماعي للكينونة الاجتماعية للإنسان. الديموقراطية نظام دولة الشعب في معارضة شعب دولة النظام. الديمقراطية تنطلق من الإنسان، وتحول الدولة إلى إنسان مجعول موضوعياً. الشعب هو الذي ينتج النظام وليس النظام هو الذي  ينتج الشعب، والشعب هو الذي يضع القانون وليس العكس، فالقانون يوجد من أجل الإنسان ولا يوجد الإنسان من أجل القانون. بل أكثر من ذلك، إن الدين وجد من أجل الإنسان ولم يوجد الإنسان من أجل الدين. الإنسان هو البداية والغاية. أما في سائر نظم الدولة الأخرى غير الديمقراطية فإن الإنسان وجود يحدده القانون. ذلكم هو معيار الديمقراطية الأساسي .

ليس ثمة من مبدأ يمكن أن تقوم عليه الديموقراطية سوى المبدأ الذي يستمد قيمته ومشروعيته ومسوغاته من ذاته، لا من أي شيء خارجه، وهذا المبدأ هو الإنسان، منظوراً إليه في تجادل ماهيته وكينونته وفي تموضعه في العالم وفي التاريخ وفي تجاوزه المستمر لحدوده، وفي سعيه الدائم إلى استعادة ذاته واستعادة موضوعية العالم فيها، أي في سعيه الدائم إلى التصالح مع ذاته والتصالح مع عالمه وتملكهما بالمعرفة والعمل والحب والإبداع. 

إذا كانت الديمقراطية، في تحديدها الأولي البسيط، حكم الشعب، فنحن إزاء عنصرين أو حدين: الحكم والشعب، وإذا كان الشعب هو الحقيقة الواقعية الموضوعية فإن الحكم هو أحد أشكال وجوده السياسي وأحد عناصر تحديده الذاتي فحسب. في نطاق العلاقة بين الحكم والشعب نحن إزاء العلاقة بين الذاتي (الحكم) والموضوعي (الشعب) ومن ثم إزاء المسألة الفلسفية الأولى: مسألة أيهما أسبق، الوجود أم الوعي، الواقع أم الفكر، و أيهما ينتج الآخر؟ يقول ماركس: "جميع تشكيلات الدولة الباقية (غير الديمقراطية) هي شكل معيّن، محدّد، خاص، من أشكال الدولة. أما في الديمقراطية فإن المبدأ الشكلي هو، في الوقت نفسه، مبدأ مادي. ولهذا كانت الديمقراطية وحدها الوحدة الحقيقية بين العام والخاص. (المصدر نفسه ص 53). الدولة هنا، بصفتها عنصرا خاصاً، شكلاً خاصاً من أشكال الوجود السياسي للشعب، هي عنصر خاص فقط، وبصفتها عنصراً عاماً يعبر عما هو عام ومشترك بين جميع الإفراد المختلفين وبين جميع الفئات والطبقات الاجتماعية، هي عنصر عام فعلاً، إنها، فــي الديمقراطية، وحدة العام والخاص. ولا يمكن الاعتراف بها، وحدها، كلاً. إن لجميع أشكال الدولة حقيقتها، ولهذا السبب ذاته فإن جميع أشكال الدولة غير الديموقراطية ليست حقيقية؛ لأنها ليست الديموقراطية. 

يميز ماركس تمييزاً واضحاً الدولة السياسية من الدولة المادية بوصفها مضموناً خاصاً للشعب وشكلاً خاصاً لوجوده. الدولة السياسية هي شكل مجرد للدولة، شكل بلا مضمون أو شكل غريب عن مضمونه الحقيقي الذي يبقى خارج إطار هذا الشكل، وذلك لكي يؤكد أن الدولة غير الديمقراطية، أيا كان شكلها، هي دولة غريبة عن المجتمع والشعب، ولكي يضعنا إزاء شكل جديد من الاغتراب أو الاستلاب السياسي تغدو معه السلطة صنماً،  لأن نتاج فاعلية الشعب السياسية يغدو غريباً عنه وقوة متسلطة عليه، أي إنه يضعنا إزاء تخارج الدولة والمجتمع والحكم والشعب، أوتخارج الشكل والمضمون. وبهذا يغدو "النظام السياسي مجالاً دينياً، ديناً لحياة الشعب، وسماء عموميتها، خلافا للوجود الأرضي لواقعها". ويتجلى هذا التخارج وذلك الاغتراب في تعارض المجال السياسي مع مجالات الحياة الاجتماعية الأخرى تعارضاً يجعل مضمونه شكلياً وخاصاً. وكلما ازداد استقلال مجالات الحياة الاجتماعية الأخرى وتمايزها يزداد تعارضها مع المجال السياسي ويغدو شكل الدولة المجرد عرضة للتغيير باتجاه الاتساق والتواؤم مع مضمونها، ومن ثم فإن الديمقراطية مرتبطة بفكرة التاريخ ومفهوم التقدم وهي موجودة بالقوة على جدول أعمال الشعوب التي لم تحققها بحكم وجود هذه  الشعوب الاجتماعي ذاته. وهنا يبدو من نافل القول الحديث عن أصل الديموقراطية اليوناني أو الغربي، ذلك لأن مبدأها هو الإنسان ومقدمتاها الضروريتان هما العائلة والمجتمع المدني وقوامها حكم الشعب نفسه بنفسه، أي أن يكون الشعب حاضراً في الحكم حضوراً فعلياً، سواء من خلال المؤسسة التشريعية المنتخبة انتخاباً حراً ومباشراً أومن خلال المؤسسات الرقابية الرسمية والشعبية أو من خلال الأحزاب السياسية التي تتداول السلطة التنفيذية، والمعارضة التي ترصد أداءها وتنقده، أو من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية أو من خلال مؤسسات المجتمع المدني الأخرى، ومنها، بل من أهمها المؤسسة الدينية. فكما ينزع الفرد إلى تحقيق ذاته الفردية الخاصة في العائلة والمجتمع المدني فيتحول إلى كائن اجتمــاعي، إلى "فرد/  جماعة"، بفضل نشاطه وفاعليته الحرة، ينزع الفرد أيضا إلى تحقيق وجوده السياسي في الدولة وسلطتها السياسية، ولكنه لا يفعل ذلك بصفته الفردية الخاصة وكيانه الجسدي والنفسي والذهني الخاص، بل بصفته الاجتماعية، أي بما هو عام وكلي في كيانه الفردي. فالوجود الاجتماعي الفعلي للفرد هو كونه عضواً في المجتمع والمجتمع المدني، ووجوده السياسي الفعلي، من ثم، هو كونه عضواً في الدولة، والعضوية هي المشاركة والمسؤولية. هذا الكون هو بالأحرى صيرورة تاريخية هي نمو الروح الإنساني وانبساطه في التاريخ وفي العالم. وذلك مرهون، بالطبع، بمستوى معين من الوعي يتناسب مع شعوره بذاته وذاتيته، أي بحريته واستقلاله، مثلما هو مرهون بتغير الشروط المادية وتحسنها. فالإنسان هو مبدأ المجتمع المدني والمبدأ الفعلي للدولة، بقدر ما يكون حراً يكون مجتمعه حراً ودولته دولة الحرية. 

لعل تحول الملكية الخاصة إلى نظام سياسي هو الذي أدى إلى أن يحدد شكل الدولة السياسي المجرد مضمونها المادي، ومكن الدولة من إعادة إنتاج المجتمع والشعب على صورتها ومثالها، بل على صورة ومثال الفئة الاجتماعية المهيمنة على الدولة، أي المهيمنة على روح الشعب، الفئة التي تجعل من قانونها الخاص قانوناً عاماً وتسميه القانون، وذلك بقدر ما تنظر إلى جزئيتها على أنها العام والكلي. وهذه النظرة إما أن تكون نابعة من وهم ذاتي يتلبس عادة جميع الفئات العاملة في الحقل العام أو من روح استبدادية لا تعترف بوجود الآخرين ناهيك عن حقوقهم. هذه الدولة التي تمثل سلطة الملكية الخاصة تعزل الملكية الخاصة عن العائلة وعن المجتمع المدني ولا تعترف بها سوى ملكية فردية خاصة، وتسير بها إلى الاستقلال المجرد حتى تغدو سلطة الدولة على الملكية الخاصة هي سلطة الملكية الخاصة ذاتها، يتطابق فيها واجب احترام الملكية مع حق الملكية. هذه السلطة تهدم العائلة والمجتمع المدني وتعلن إرادتها وجوداً أسمى للدولة السياسية والوجود الأخلاقي الأسمى للشعب. الدولة السياسية، في هذا المستوى، هي نظام دولة يقوم إزاء مجالات الحياة الاجتماعية الأخرى "كعقل عام، كشيء غيبي" كما يقول ماركس، وتغدو إعادة الدولة إلى السياسة إلى العام الفعلي مهمة تاريخية. الديمقراطية، من هذه الزاوية، هي إعادة الدولة السياسية إلى مضمونها الفعلي، أي إلى الكلية الاجتماعية.

العائلة والمجتمع المدني والدولة بوصفها أشكالا اجتماعية وسياسية لوجود الإنسان هي تحقيق لجوهره وإضفاء الصفة الموضوعية على هذا الجوهر، وهي صفة ملازمة موضوعياً للذات. "إن الإنسان يبقى دائما جوهر جميع هذه التشكيلات الاجتماعية، ولكن هذه التشكيلات تبرز كذلك بوصفها عموميته  الفعلية، وبالتالي كشيء عام لجميع الناس".(المصدر نفسه ص 56) وعلة ظهور الاجتماع البشري هي حاجة الفرد الطبيعي إلى / وقدرته على تجاوز فرديته وجزئيته إلى العام والكلي؛ ذلك لأنه لا وجود للفرد، بصفته الإنسانية، ولا وجود، من ثم، للفردي خارج نطاق العام، ولا وجود للجزئي خارج نطاق الكلي، مع أن الفردي والجزئي هما الوجود المتعين، الفعلي، ولكن الوجود المتعين ليس الوجود كله وليس الوجود مطلقا. بعبارة أخرى، لا وجود اجتماعياً وإنسانياً للفرد خارج نطاق الأسرة والمجتمع والمجتمع المدني والحياة الاجتماعية. 

الدولة إذا هي الشيء العام أو القضية العامة، والتحقيق الفعلي للوجود الاجتماعي السياسي للفرد. والوجود الاجتماعي السياسي للفرد ليس شيئا مستقلا أو منفصلا عن وجوده الطبيعي، بل هو نتاج خصائصه النوعية. 

المجتمع المدني نفسه يتحول إلى مجتمع سياسي هو أحد أشكال الوجود الواقعي للمجتمع، لكن هذا الشكل السياسي الذي يتخذه المجتمع المدني ليس بعد سوى شكل سياسي وهمي أو مجتمع سياسي وهمي مفارق لحقيقته الواقعية ومتعارض معها، إنه شكل مجرد للدولة، لذلك لا يبلغ المجتمع المدني تمامه إلا عندما يستعيد الدولة في ذاته، في واقعه الفعلي فتغدو شكلاً مطابقاً لمضمونه وواقعاً فعلياً لحياة الفرد السياسية ولخصائصه النوعية، يجد فيها ذاته ويشعر إزاءها كما يشعر إزاء شيء من ممتلكاته. 

ولما كانت الدولة لا توجد إلا بصفتها دولة سياسية فإن كليتها وعموميتها تتجليان في السلطة التشريعية،" ولهذا يعني الاشتراك في السلطة التشريعية الاشتراك في الدولة السياسية. أي إن المرء يبدي وجوده ويحققه بوصفه عضو الدولة السياسية، بوصفه عضو الدولة. "إن سعي المجتمع المدني إلى التحول إلى مجتمع سياسي، أو سعيه إلى جعل المجتمع السياسي مجتمعاً فعلياً، يتجلى بوصفه سعيه إلى الاشتراك بصورة أعم، بقدر الإمكان، في السلطة التشريعية. وذلك يتفق مع تجريد الدولة السياسية وواقع انفصالها عن المجتمع. لذلك فإن اشتراك المجتمع المدني في الدولة السياسية عن طريق النواب هو، بالضبط، التعبير عن انقسامهم، وليس سوى وحدة ثنائية". (المصدر نفسه ص 66) وهنا تكون الوظيفة التشريعية، كما يصفها ماركس، هي الإرادة، لا في طاقتها العملية بل في طاقتها النظرية. فلا ينبغي للإرادة أن تؤكد نفسها عوضاً عن القانون، لأن دورها يتلخص على وجه الضبط في الكشف عن القانون الفعلي وصياغته. إن السلطة التشريعية في الدولة السياسية هي التعبير عن مشاركة المجتمع المدني في الدولة السياسية من جهة، وشكل مجرد لنظام الدولة من جهة أخرى. وهذه الخطوة تبدو لازمة وضرورية للانتقال من الدولة السياسية إلى الدولة المادية، من حالة انفصال الدولة السياسية عن المجتمع المدني إلى وحدتهما العضوية، إذ يغدو المجتمع المدني هو المجتمع السياسي الفعلي، و"تزول كلياً أهمية السلطة التشريعية بوصفها السلطة التمثيلية" لتغدو "سلطة تمثيلية بالمعنى الذي يلازم فيه طابع التمثيل كل وظيفة : بالمعنى الذي يكون فيه السكَّاف مثلا ممثلي، لأنه يلبي حاجة اجتماعية معروفة، بالمعنى الذي لا يمثل فيه كل نشاط اجتماعي معين، كالنشاط النوعي، سوى النوع، أي سوى تحديد ما لجوهري ذاته، بالمعنى الذي يكون فيه كل إنسان ممثلا لإنسان آخر، وهو يقوم هنا بدور الممثل، لا بحكم  شيء ما آخر يمثله، بل بحكم ما هو وما يفعل". (المصدر نفسه ص 66) 

والانتخابات هي وسيلة هذا الانتقال المنشود، فهي، أي الانتخابات، "العلاقة الفعلية للمجتمع المدني الفعلي بمجتمع السلطة التشريعية المدني، بالعنصر التمثيلي. وهذا يعني، بتعبير آخر، أن الانتخابات هي علاقة المجتمع المدني المباشرة، الصريحة، التي ليست تمثيلية فحسب، بل موجودة فعلا، بالدولة السياسية. ولهذا فإن من البديهي أن تكون الانتخابات مصلحة سياسية في غاية الأهمية للمجتمع المدني الفعلي، وفي الحق الانتخابي غير المحدود، النشيط والهامد، ارتفع المجتمع المدني للمرة الأولى إلى التجرد من نفسه بالذات، إلى الوجود السياسي بوصفه وجوده الحقيقي العام الجوهري. ولكن السير بهذا التجريد إلى النهاية هو في الوقت نفسه إلغاء له. إن المجتمع المدني إذا أكد وجوده السياسي بوصفه وجوده الحقيقي، إنما يجعل بالتالي من وجوده المدني،  في ما يميزه من الوجود السياسي، وجوداً غير جوهري، وبسقوط أحد هذين العنصرين المفصولين أحدهما عن الآخر يسقط نقيضه. ومن هنا ينجم أن الإصلاح الانتخابي يمثل، في إطار الدولة السياسية المجردة، مطلب إلغاء هذه الدولة، ولكن مع مطلب إلغاء المجتمع المدني.(المصدر نفسه ص 68-69)
المجتمع المدني والدولة السياسية، الدولة الوطنية / القومية، ليسا الغاية والنهاية، بل هما معاً لحظة كينونية في تطور تاريخي ممكن وواجب يمضي نحو نظام ديمراطي، نحو مجتمع ديمقراطي أو دولة ديمقراطية ولا فرق، حين يغدو الشكل مناسباً أو مطابقاً للمضمون، أي للحياة الاجتماعية الحرة والكريمة واللائقة بإنسانية الإنسان. النظام الديمقراطي شرط لازم لأنسنة الحياة الاجتماعية، لتحرير الإنسان من جميع أشكال الاستلاب المقدسة منها وغير المقدسة، مقدمة ضرورية للحرية الإيجابية.

الفصل الخامس

وضعية الدين في المجتمع المدني

وضعية الدين في المجتمع المدني
الإنسان وحده هو الذي يمكن أن يكون له دين. فالحيوانات تفتقر إلى الدين بمقدار ما تفتقر إلى القانون والأخلاق. والدين هو الذي انتشل الإنسان من الحيوانية الطبيعية، وبه بدأ تاريخ الإنسان. ولعله نتاج انفصال الإنسان عن الطبيعة الطبيعية، الانفصال الذي هيأ له إمكانية السيطرة عليها فيما بعد، بالتلازم مع إمكانية السيطرة على طبيعته الخاصة ومحاولة السيطرة على نتائج عمله، إذ غدا عمله واعياً وهادفاً ومفتوحاً على رحاب الكلية الكونية. الدين هو أول تحديد ذاتي للإنسان والصيغة الأولى لوعي الذات الذي كان ولا يزال شرطاً لوعي الواقع ومعرفة العالم. فالدين هو مبدأ الذاتية، مبدأ معرفة ومبدأ عمل جماعي واجتماعي ومبدأ جهاد من أجل الحرية ومبدأ حياة إنسانية متجهة إلى المستقبل. فثمة رباط لا ينفصم بين الدين والقانون والأخلاق، وهذه مجتمعة ومتجادلة شرط الاجتماع البشري ومضمونه أو ماهيته. اللغة والحب والدين هي من أهم أسس الاجتماع البشري إن لم نقل هي أسس هذا الاجتماع، وهي التي اكتسب بها العمل البشري صفاته وخصائصه الاجتماعية. فالدين يتضمن القانون والأخلاق قبل أن يصبح القانون والأخلاق مجالين مستقلين من مجالات الحياة الاجتماعية، مع ملاحظة أن استقلال مجالات الحياة الاجتماعية لا ينفي وحدتها وتكاملها وتداخلها واشتباكها، ولا ينفي تعارضها الذي هو أساس تطورها أيضاً.

لعل أول أشكال الوعي الاجتماعي كان ينطوي على بعد ديني ما لبث أن صار طابع الوعي الاجتماعي العام. ولعل بدايات التفكير البشري، بدايات العقل والتعقل كانت دينية تختلط فيها الأساطير والخرافات والأوهام والإشارات والرموز وتتمحور كلها حول المقدس الذي لم يكن وليس هو اليوم سوى التعبير الرمزي المبهم والغامض عن ماهية الإنسان ذاته. فقد ارتبط الدين ولا يزال بالمجال الثقافي الذي أنتجه الإنسان وتطور بتطوره. وليس المجال الثقافي في تحديده الأولي سوى أشكال العالم وأصداء الحياة وخلاصتها الموسوعية. وقد تكون جدلية الحياة والموت منشأ هذا الارتباط، قبل أن يعي البشر أن موت الفرد هو بقاء النوع، ومن ثم هو "خلود الروح"، وقبل أن تتبلور في وعيهم مقولة كلية الروح البشري، وهل تبلورت حقاً؟ لذلك كان الإله روحاً خالداً تتقمصه الأشياء والنباتات والحيوانات، ثم غدا شخصاً بشرياً، ذكراً وأنثى أو ذكراً أو أنثى وذكراً بحسب القائلين إن "الأنثى هي الأصل"، تتركز فيه جميع صفات الأفراد الواقعيين وقواهم، إلا أنه مختلف عنهم في السمو أو التعالي والقداسة والخلود. ولما كانت له هاتان الصفتان كان لابد أن يكون هو الملك. فقد تشابهت الصفات التي أسبغت على الملوك والصفات التي أسبغت على الآلهة، ومن ثم على الله جل أن يوصف. وليس أحب إلى الملوك والرؤساء إلى اليوم من أن يوصفوا بصفات الله، وليس أهون على وعاظ السلاطين من إطلاقها عليهم، فتباً لهم. وقد ساعدت مقولة "خلود الروح" أو "خلود النفس" التي قال بها قدماء المصريين في حل الإشكال، فغدا العالم عالمين: عالم الأحياء وعالم الأموات، أو مملكة الأحياء ومملكة الأموات، وغدت وحدة الله والملك أول تعبير عن وحدة الإيمان والعقل ووحدة الدين والدنيا وحدة أولية بسيطة ومباشرة، أي غير موسّطة. فقد كانت الحياة أقرب ما تكون إلى تجربة دينية خالصة. ففي السومرية القديمة أو الباكرة يمثل الإله "آن" وهو كبير الآلهة، السماء، وتمثل زوجته "كي" الأرض، وكانا ملتصقين حتى ولد لهما "إنليل" الهواء ففصل بينهما. انفصال السماء عن الأرض إرهاص بانفصال مجال الإيمان عن مجال العقل ومجال الدين عن مجال الدنيا شرطاً ضرورياً منطقياً وتاريخياً لوحدتهما الموسّطة أو غير المباشرة. وهذا ما سوف تنجزه الديانات التوحيدية، ولا سيما المسيحية والإسلام في بداية عهدها. ولم تخل الديانات القديمة من تقديس الجنس أو تقديس المعاشرة الجنسية تعبيراً عن تقديس الحياة، لأنها سبب إعادة إنتاج الحياة البيولوجية، وقد ارتبطت طقوس الولادة بأساطير نشأة الكون أو ولادته الأولى. فكل ولادة جديدة هي إعادة إنتاج الخلق الأول، إعادة إنتاج الكون والحياة، تستمد قدسيتها من الكائن الأسمى الخالد واهب الحياة ومقدر الموت. وحياة الفرد سلسلة من الولادات الجديدة: العمادة والختان والبلوغ والزواج وتسلم الأسرار… فالدين مع هذه البذرة أو النواة الأولى، لم يكن سوى تعبير رمزي عن إنتاج  الحياة في العالم الواقعي، ولا يزال الدين إلى يومنا محتفظاً بهذا البعد الأسطوري أو الميثي. 

لم تلبث وحدة الإله والملك أن انفكت إلى اثنين: إله يحكم الكون وملك يحكم البشر، أي الكون الاجتماعي بتفويض من الأول ثم بدون تفويض. ولذلك يلاحظ الترابط الوثيق بين الكون الطبيعي والكون الاجتماعي ولا سيما في التراتب الهرمي الذي على رأسه الله في السماء والملك في الأرض، ولم يكن عالم الآلهة سوى صورة عن عالم البشر مرفوعة إلى درجة القداسة. وإذا كان الملك قد استقل عن الإله بخضوعه للقدر المحتوم، الموت، فقط، فإن سائر الصفات الأخرى ظلت مشتركة، وظل الدين ضمانة هذا التطابق بين صفات الإله وصفات الملك. "فالملك ينوب عن الإله على الأرض، وقد منحته الآلهة السلطة كي يتصرف نيابة عنها، وهي تتوقع منه أن يعامل الناس بالعدل وبلا محاباة فيدافع عن الضعيف أمام القوي، وينتصر لليتامى والأرامل .. وإن سلامة الجماعة تقوم على سلامة الملك" (راجع المعتقدات الدينية لدى الشعوب ـ سلسلة عالم المعرفة ـ العدد 173 ).

وبعد انفصال الملك عن الإله، وتعالي الإله، لم يكن بد من حلقة وسيطة تربط بينهما، وكان الكاهن هو هذه الحلقة. ولم تكن عملية الانفصال هذه لتجري دفعة واحدة، فالملك الإله يصير الملك الكاهن، ثم يستقل الكاهن عن الملك بحكم وظيفة كل منهما، من دون أن يفقد الملك صفة القداسة أو الكاهن سلطة الحكم. فانتقال الحاكم من المعبد إلى القصر أفسح في المجال لتفرد الكاهن بالمعبد، مع بقائه حاكماً للمدينة يتولى إدارة شؤون الأراضي الزراعية التابعة للمعبد نيابة عن الإله. وباتت سلطة الملك تشمل الدير والمدينة وسائر أنحاء المملكة، وظل الملك والكاهن مرتبطين أحدهما بالآخر ومتساندين. ولا بد من ملاحظة أن النشاط الاقتصادي كان مرتبطاً بالدين وبشعائر العبادة، "فحول المعبد كانت تقوم بيوت الخصيان وعبيد المعبد والبغايا المقدسات، فضلاً عن جيش ضخم من التجار والحرفيين والجزارين والخبازين وعمال المعادن والفضة والخشب الذين يقومون بإعداد القرابين وصيانة المبنى وما يحتوي عليه من تماثيل، كما يقوم الرعاة بالعناية بقطعان المعبد والفلاحون بالحقول، وقد تناقص عدد هؤلاء باطراد مع نمو النزعة الدنيوية بعد العصر البابلي القديم. ويمكن القول إن الدير/ القصر، ثم الدير والقصر، كانا محور الحياة الاجتماعية، وكانا يستأثران بنتاج عمل العبيد وفائض إنتاج عمل الأحرار، وتشرف على هذا النشاط هيئة إدارية من الكتبة وأمناء المخازن والحراس .." (المصدر السابق ص 32 ) ومن البديهي في هذه الحال أن يكون تقسيم العمل متفقاً مع حاجات التقديس والعبادة، وأن يتحد القانون والنظام والحق والعدل مع الدين في هوية واحدة. وهذا ما عزز الاعتقاد بأن الحياة في جميع مستوياتها تجربة دينية متكاملة. وفي الديانة المصرية القديمة تلاحظ أيضاً وحدة الإله والملك، ويتصدر مجمع الآلهة فيها الإلهة المسؤولة عن الخلق. ويصادف الباحث في الديانة المصرية بدايات فكرة التوحيد: وحدة السماء والأرض والذكر والأنثى (الإله ثنائي الجنس)، ثم وحدة الأب والأم والابن، وهي استباق مبكر للتثليث المسيحي، وأصل فكرة التثليث. ويشير بعض الباحثين إلى وجود شبه لافت للنظر بين المسيحية وديانة أوزيريس المصرية. وتعبر فكرة التوحيد عن نمو الفكر في ارتباطه بالدين والأخلاق وبنمو الدولة واتساع رقعتها، ولا سيما بعد توحيد وادي النيل شمالاً وجنوباً، وصولاً إلى فكرة الإله الواحد المتعالي عند أخناتون.

تشير هذه البدايات وغيرها عند مختلف الشعوب إلى أن الدين من أهم أسس الحياة الاجتماعية ومبدأ من مبادئ وحدة الجماعة. وما من شك في أن الأساس يحكم جميع تفاصيل المؤسَّس، وأن المقدمات تظهر دوماً في النتائج. فنمو الحياة الاجتماعية وتطور أشكال الاجتماع كانا متلازمين مع عمليات إعادة إنتاج الظاهرة الدينية، وهذا مطرد عند جميع الأمم والشعوب في سائر الأمكنة والأزمان، حتى يومنا. وهذا ما يفسر تحول بعض المنظومات الفكرية والعقائد السياسية إلى ما يشبه العقيدة الدينية بكل ما تنطوي عليه من طقوس ورموز وأسرار ومسارّات، وما أكثر ما تحولت أحزاب سياسية إلى ما يشبه الجماعات الدينية لها كهنتها وحاملو أسرارها الذين يلفون أنفسهم بهالة من الغموض والإبهام تمنحهم ضرباً من القداسة والسمو. وما أكثر ما تتحول الأفكار والمقولات إلى معتقدات ثابتة تخرج على ناموس الكون والفساد… وهذا كله يدل على إعادة إنتاج الظاهرة الدينية في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية.

مع ظهور فكرة الإله الواحد ظهرت فكرة المبدأ المنظم للعالم والضامن لوحدة الكون ووحدة النوع البشري، وتصوره بعضهم مفارقاً ومتعالياً (النوس) وبعضهم الآخر محايثاً (اللوغوس). ويتفق هؤلاء وأولئك على أن نظام المجتمع ينبغي أن يكون متسقاً مع نظام الكون ومعقولية العالم. وغدت العبودية لله مبدأ حرية يضع حداً لعبودية الإنسان للإنسان تحت مقولة: الله أكبر. ويبدو أن العلاقة المباشرة غير الموسطة بين الدين والدنيا وبين الدين والسياسة خاصة ما تزال قارة في الوعي واللاوعي الاجتماعيين، ولا سيما لدى الشعوب المتأخرة التي لا تزال تهيمن فيها أنماط التفكير الأسطوري والخرافي التي هي لحمة الأيديولوجية وسداها. وما أكثر ما نرى هذه الشعوب تطلق على حكامها صفات العظمة والجلالة والقوة والحكمة.. وتضفي عليهم هالة من القداسة والعصمة وتمارس إزاءهم ضروباً من الطاعة والامتثال لا تعبر عن الروح الرعوية إزاء السلطة فقط، بل تعبر عن ضرب من نكوص إلى البدائية تستعيد معه وحدة الإله والملك البسيطة والمباشرة، مع أن هذه الشعوب تعاني من استبداد حكامها ما هو أمر وأدهى من معاناة عبيد روما. وشعار حاكمية الله وولاية الفقيه خير تعبير عن هذا النكوص. 

في التاريخ الواقعي، كان الدين دائماً ديناً في الدنيا، من أجل تحسينها وجعلها جديرة بالإنسان، أي إنه كان دوماً من أجل الإنسان، واليوم "ليس فصل الدين والدنيا هدفاً أعلى أو ذروة مذهب حق، لكن الامتناع عن الفصل ومحاربة الفصل رفض، من العتبة، للمفاهيم والعمل بالمفاهيم، تسخير الدين لخدمة أسوأ دنيا بمساعدة منظومة أيديولوجية قوامها المحايلات. إن فصل الدين والدنيا شرط  لجدل وتاريخ، مبدأ لجعل الدنيا تاريخاً، شرط لانتقال الروح والفكر من الدنيا الدنيا إلى الدنيا التاريخ وإلى العالم في زمنية صعود وارتقاء. إن فصل الدين والدنيا شرط لـ وجزء من وحدة الدين والدنيا. ثمة فرق وثمة تعارض بين الوحدة والخلط، الوحدة غاية، الخلط دون البداية." هذا النص المهم الذي قبسناه من مقدمة الياس مرقص لكتاب العبودية يطرح المسألة طرحاً جذرياً قوامه النظر إلى الدنيا على أنها الدنيا التاريخ، وقد أسهم الدين نفسه في جعلها كذلك، والنظر إلى الإنسان أيضاً على أنه ابن التاريخ، وقد أسهم الدين نفسه في جعله كذلك. والنظر إلى المجتمع البشري على أنه نتاج التاريخ لا نتاج الطبيعة، كـ "مجتمع" الحيوان، والدين نفسه أسهم في جعله كذلك. الوحدة المباشرة، غير الموسطة، بين الدين والدنيا لم تلبث أن انفكت إلى علاقتين متعارضتين لا تقوم إحداهما ولا تكون إلا بالأخرى ومعها وفيها، هاتان العلاقتان هما علاقتا جذب ونبذ تعبران عن التوتر والتعارض الدائمين بين الفكر والواقع، بين الذات والموضوع. الوحدة المباشرة بين الذات والموضوع هي وحدة أولية مبدئية وبدائية أي بدْئيـة أو بدْوية، كان معها الإنسان والطبيعة شيئاً واحداً. انفصال الإنسان عن الطبيعة كان شرطاً لازماً لكي تغدو الطبيعة إنسانية يوماً بعد يوم وشيئاً فشيئاً. بموازاة هذا الانفصال / الاتصال كان لابد من انفصال الدين عن الدنيا لكي تغدو الدنيا دينية والدين دنيوياً، أي لكي يغدو الدين عاملاً من عوامل تحسين الدنيا باطراد، ولكي يدخل الدين والدنيا معاً في التاريخ الذي بات تاريخ الإنسان. كلما تحسنت الدنيا تغدو دينية أكثر فأكثر، وكلما تطور الدين وتحول إلى إيمان عقلي يتجلى في إنتاج البشر وجودهم الاجتماعي والثقافي والسياسي وفي العلاقات والمؤسسات الاجتماعية، يرتقي الإنسان أكثر فأكثر إلى كائن أخلاقي يرى في الآخر، أياً كان دينه أو مذهبه أو معتقده، تجلي ماهيته. فما هي رسالة الدين إن لم تتحقق قيمه في الدنيا علاقاتٍ ومؤسساتٍ اجتماعيةً وإنسانيةً؟ نذكر هنا بتحديد أو تعريف أساسي للإسلام يقول: " الإسلام أمر إلهي سائق إلى صلاح الناس في الدنيا وفلاحهم في الآخرة" ومن تحصيل الحاصل القول: إنه من دون صلاح الناس في الدنيا لا فلاح لهم في الآخرة. الفلاح في الآخرة متوقف على الصلاح في الدنيا، ومن دون جعل الدنيا صالحة لا صلاح لأبنائها. إننا لا نستطيع أن نفهم علاقة الدين بالدنيا إلا في التاريخ، بوصفها علاقة الانفصال والاتصال المتواترين، فكل انفصال كان اتصالاً وبالعكس. وهذه الجدلية هي ذاتها جدلية العقل والإيمان، فالعقل والإيمان معاً مما ينمو ويتطور.

فصل الدين عن الدنيا، وعن السياسة بوجه خاص هو فصل من أجل وصل، ومما يسوغه اليوم ويجعله ضرورياً وملحاً كون الدين الوضعي المؤسسي، المشيخي، المتحالف مع السلطات الاستبدادية قد تماهى بها وغدا الوجه الآخر لعملتها الرديئة، وبات مثلها نسقاً مغلقاً مولداً للعنف وبات مثلها شكلاً بلا مضمون أو تزييفاً للمضمون. ولأن السياسة التي تسمي نفسها دينية لا تقل فساداً واستبداداً عن السياسات الاستبدادية ذاتها. والأمثلة أكثر من أن تحصر. فليس من المعقول أن نكون في زمن الصحوة الإسلامية وفي زمن الفساد والإفساد وانهيار القيم في الوقت ذاته. وليس من المعقول أن نكون في زمن الصحوة الإسلامية وفي الزمن الأمريكي الإسرائيلي في الوقت ذاته. وليس من المعقول أن نكون في زمن الصحوة الإسلامية وفي زمن التشرذم والتمزق والاقتتال الداخلي في الوقت نفسه. وليس من المعقول .. وليس .. وليس…

فصل الدين عن الدنيا بات ضرورياً من أجل إعادة تأسيس الدين العقلي وإعادة إنتاجه قيماً روحية ومثلاً أخلاقية وعملاً صالحاً وجهاداً فعلياً في دنيا البشر، وفي دنيانا وعالمنا خاصة, لابد من فصل من أجل وصل، وإلا فعلى الدين والدنيا السلام. وأهلاً بتهريب الأسلحة وتجارة المخدرات والجنس الرخيص والعنف والحروب الأهلية والدعارة السياسية والانتحار الجماعي و"صنع في أمريكا" و "صنع في إسرائيل".

وحدة الدين والدنيا الجدلية وجدت تعبيرها في الفكر الفلسفي المستقل عن الدين، أو الآخذ في الاستقلال، ثم المستقل عن الدين والمتحرر من عالم الأسطورة والتجربة الدينية الخالصة، وإن ظلت جذوره مرتبطة بهما. فالأسطورة والدين قدما للفكر النظري مبادئه الأولى الأولية ومقولاته الأساسية ومسائله. وما ذلك إلا لأنهما شكلين من أشكال العالم وتعبيرين مثاليين عن الواقع. " فالماء الذي كان أصل الحياة في أساطير ما بين النهرين وأحد الموجودات الأساسية يتمثل في صورة الأوقيانوس في الأساطير اليونانية هو نفسه "أصل جميع الموجودات عند طاليس، ولا غنى عنه للحياة. وعنده أيضاً "كل شيء مملوء بالألوهية. أما أنكسيمنس فيحل الهواء عنده محل الماء عند طاليس، فالهواء إلهي لأنه ضروري للحياة. وكان لدى معظم فلاسفة اليونان اعتقاد بوجود مادة واعية وإلهية تحيط بالكون وتنسرب من خلاله لتشكل الهواء العلوي أو الأثير. كما شغل الفلاسفة في البحث عن القوة المحركة للكون، فكانت المحبة والنزاع عند إمبادوقليس والعقل عند أنكساغوراس. وجراء انفكاك وحدة الإنسان والإله أو وحدة الملك والإله هاجم أكزينوفان "النزعة التشبيهية، أي تشبيه الآلهة بالبشر، قائلاً: إن الناس هم الذين استحدثوا الآلهة وأضافوا إليها عواطفهم وصورتهم وهيئتهم، فالأحباش يقولون عن آلهتهم إنهم سود، فطس الأنوف، ويقول أهل تراقيا إن آلهتهم زرق العيون حمر الشعور، ولو استطاعت الثيران والخيول لصورت الآلهة على مثالها؛ إلا أنه لا يوجد سوى إله واحد هو أرفع الموجودات السماوية والأرضية، وليس مركباً على هيئتنا ولا يفكر مثل تفكيرنا". (عن المعتقدات الدينية عند الشعوب، م س 76 ) ولذلك قال أبيقوروس" ليس الكافر من ينكر آلهة الجمهور، ولكن الكافر هو من يتبنى تصور الجمهور عن الآلهة". والمسألة لا تزال قائمة إلى يومنا، فإن التصورات الشائعة عن الله هي تصورات الجمهور القائمة على الحلول والتشبيه والتجسيد، والتي تتبناها بكل أسف مؤسسات الدين الوضعي والدين المنبري الذي يفصل الموعظة الحسنة عن جذرها الروحي، بقدر ما يفصل بين القول والعمل، ويتخلى عن مسؤولية الجهاد الأعظم، جهاد المعرفة وجهاد النفس.

لقد دشن الفكر النظري والعلوم مرحلة جديدة من مراحل تطور الوعي الاجتماعي تنطوي على تصور جديد للحياة على أنها تجربة روحية وأخلاقية من حيث هي حياة واقعية قوامها إنتاج الخيرات المادية وإنتاج الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية للجماعة. والسياسة خاصة كان لها مكانة سامية لا تنفصل عن الفكر والأخلاق، كما تحدثنا جمهورية أفلاطون الذي استعاد في فلسفته البعد الديني ووضعه في سياق عقلاني كان إرهاصاً باكراً بالمسيحية. إذ تتضمن فكرة أفلاطون عن الخلق وجود إله خالق أو بارئ ومثل أزلية لا تتغير هي نماذج وأنماط  للعالم، أما الوعاء فهو المادة. ومن المؤسف أن يدرك أفلاطون مفهوم المادة أكثر مما يدركه اليوم مثقفون ومنظرون ماركسيون، يقول أفلاطون في محاورة طيماوس: "من كل ما نشأ مرئياً أو بصورة أعم محسوساً، فالأم والوعاء ليس تراباً ولا ناراً ولا ماء ولا شيئاً مما صنع من هذه الأجسام، ولكن عندما نقول إنه نوع من الكائن اللامرئي والمجرد من الشكل والذي يتقبل كل شيء ويشارك مع ذلك بصورة متعثرة في المعقول ويظل صعباً على الفهم، فإننا لا نخطئ". ونحن لو نسبنا هذا لقول إلى ماركس أو إنغلز أظننا لا نخطئ، بل نؤكد الطابع الجدلي لتاريخ الفكر. العالم المادي عند أفلاطون قابل للفناء وكذلك الجسد الذي يدركه. أما عالم المثل فهو التقوى الحقة والعدالة التامة والجمال في ذاته، خالد لا يفنى، وكذلك الروح التي تدركه. وعالم المثل هو العالم الحقيقي وهو معيار الوجود كله ويكمن وراء عالم الواقع أو فوقه. وقد أنتج أرسطو، تلميذ أفلاطون، منظومة فلسفية لعلها الأولى في نوعها ترابطاً وتكاملاً، تستمد عناصرها ومقولاتها من الدين. فقد رأى أن هناك سلسلة كبرى من الموجودات تبدأ من المادة الخالصة التي لا يمكن أن نعرفها، في القاع، وتسير صعداً إلى الصورة الخالصة التي هي الله في القمة. وهي سلسلة تمتد من الإمكان البحت أو الوجود بالقوة إلى الفعل الكامل، أو الوجود بالفعل التام، أو الوجود التام بالفعل وهذا لا يمكن أن يكون سوى الله. العالم الواقعي عند أرسطو هو عالم النقص والإمكان والسعي إلى الكمال. والله وحده هو الكمال والوجود التام بالفعل. ولكن ما يلفت النظر قبل ذلك أن هذا الوجود الخالص التام الذي هو مصدر جميع الأشياء والذي لا يمكن أن نعرفه هو البداية والنهاية، المبتدأ والخبر أو المسند إليه والمسند معاً، هذه الوحدة الكلية التي هي سلسلة من التوسطات والتعارضات الذاهبة إلى اللا نهاية، إلى غايتها القصوى المركوزة فيها وإلا فلا منطق ولا تاريخ.

مع الأفلاطونية المحدثة عادت إلى الوجود وحدة الفلسفة والدين، ووحدة الدين والدنيا. فقد كان فكر أفلوطين يتركز حول الواحد الذي يسمو على الشخصية ويجاوز الواقع والفكر والتعريف والفهم وتتطلع جميع الأشياء إليه؛ لأن الكون بأسره قد صدر عنه بعملية فيض أو صدور. وأعلى مراتب الحياة هي صعود الروح إلى الله بوساطة الاشتياق المسمى بالحب Eros. فالله هو الحب، وهذا استباق مبكر لقول المسيحية: "الله محبة". والغاية الحقيقية للروح عنده هي الاتحاد الصوفي مع الواحد في نشوة الوجد أو "تحليق المتوحد إلى المتوحد".

لعل الفيلسوف الألماني هيغل أعاد إنتاج أرسطو في العصر الحديث، فقد استمدت فلسفته أهم عناصرها ومقولاتها من الدين. ولكن ما كان لفلسفة أرسطو أن تكون على هذا النحو من دون سقراط وأفلاطون، وما كان لفلسفة هيغل أن تكون على هذا النحو أيضاً من دون كانط وفيخته، ونقد اللاهوت، ومن دون أرسطو والمعلم إيكهارت المتصوف الألماني الشهير. وبعد هيغل وشتراوس وباور وفويرباخ ونقد اللاهوت أيضاً سيعيد كارل ماركس صوغ المسألة الدينية من منظور جديد يضع الدين موضعه الحقيقي في التاريخ، ويضع الأسس اللازمة لجعله يتحقق في عالم الإنسان، فيستغني البشر عن العالم الوهمي لأن عالمهم قد بات عالماً حقيقياً. نتحدث هنا عن ماركس "الملوث" باللاهوت وبالمثالية التي كان يكن لها احتراماً تستحقه. الروح الذي يسري في الدين، عند ماركس، هو الروح الإنساني الكلي، فالدين قد وجد من أجل الإنسان ولم يوجد الإنسان من أجل الدين. " إن الإنسان يصنع الدين وليس الدين هو الذي يصنع الإنسان. تعييناً، إن الدين هو وعي الذات والشعور بالذات لدى الإنسان الذي لم يجد بعدُ ذاته، أو الذي فقدها. لكن الإنسان ليس كائناً مجرداً جاثماً في مكان ما خارج العالم، الإنسان هو عالم الإنسان: الدولة والمجتمع، وهذه الدولة وهذا المجتمع ينتجان الدين وعياً مقلوباً للعالم، لأنهما بالذات عالم مقلوب. الدين هو النظرية العامة لهذا العالم، خلاصته الموسوعية، منطقه في صيغته الشعبية، موضع اعتزازه الروحي، حماسته، تكريسه الأخلاقي وتكملته الاحتفالية، عزاؤه وتبريره الشاملان، إنه التحقيق الوهمي للكائن الإنساني لأن الكائن الإنساني لا يملك واقعاً حقيقياً.." من المفيد هنا التنبه إلى دور المجتمع والدولة، القائمين إلى يومنا على أساس الملكية الخاصة، في إنتاج عقيدة وتشريع يقنِّعان حقيقتهما ويسوغانها. فالدين الذي ينتجه المجتمع والدولة لا يعدو كونه أيديولوجية تسويغ وتبرير تعين وظيفة المؤسسات الدينية: المسجد أو الكنيسة والمؤسسة الفقهية ومؤسسة الإفتاء ومؤسسة الأوقاف والزوايا والطرق الصوفية، وجهازها العصبي الذي يعصب المجتمع برمته، وتجعل منها مؤسسات وضعية في خدمة الطبقة السائدة والفئة الحاكمة. فالانعتاق السياسي وفصل الدين عن الدولة هما الشرطان الضروريان لكشف القناع عن تضامن الدين الوضعي مع الاستغلال والاستبداد، ولصيرورة الدين المجال الحر المفتوح للحياة الروحية للإنسان، ولاستعادة الوحدة المفقودة بين الدين والحق والقانون. وهذه القضية ترتبط أوثق ارتباط بقضية الديموقراطية. والمسؤولية في ذلك تقع على عاتق الفكر النظري بوجه عام والفكر الديني الذي يستحق اسمه بوجه خاص. الفكر الديني مطالب ليوم برد الاعتبار للدين العقلي، الروحي، والإيمان العقلي، في وجه جهل الدين الوضعي وجاهليته، ومطالب بالعمل لكي يكون الدين مجالاً رحباً وخصباً للحرية وأساساً روحياً للمساواة وضامناً للعدالة؛ أي إنه مطالب بالعمل لكي يكون الدين عاملاً من عوامل تحسين الدنيا وصلاحها ولكي يرتبط الدين من جديد بالدنيا، دنيا البشر الواقعيين بعد أن انفك عنها وانفكت عنه، فلم يبق منه سوى الشكليات الفارغة من كل مضمون.
حين ترفع الدولة يدها عن الدين، ويكف الدين عن كونه خادماً ذليلاً لها وغطاء لظلمها وفسادها، يغدو شأناً إنسانياً ينمو ويتطور في المجتمع المدني يؤنسن علاقاته الاجتماعية ويعزز قيمه الأخلاقية وينمي في الأفراد والجماعات نزوعهم إلى الكلية، والنزوع إلى الكلية أهم مقومات الدين ومناط وظيفته الاجتماعية والإنسانية.

إن مفهوم الدولة، في الوضع الصحيح، يشتق من واقع الجملة الاجتماعية ومن فكرة الكلية الاجتماعية، وانحيازها إلى دين أو مذهب دون سواه ينفي فكرة الكلية الاجتماعية ويحول الدولة إلى دولة قسم من المجتمع فحسب، وإن كان هذا القسم هو أكثرية المجتمع، فلا يجوز لجزء من المجتمع أن يصبغ الدولة بصبغته أو يطبعها بطابعه، ناهيك عن سعيه إلى أن تكون دولته وحده دون سواه. إن تحرر الدين من هيمنة الدولة هو الذي يمنحه الحرية في المجتمع المدني ويتيح له فرص النمو والتطور وفق قوانينه الداخلية الخاصة، فيملأ المجال الذي كانت تحتكره الدولة المستبدة أو الشمولية أو الأوليغارشية. فإذا كانت الدولة الاستبدادية استلاباً ناجزاً للمجتمع فإن الدين الوضعي المتواطئ معها هو استلاب ناجز للروح الإنساني؛ لأن الدين في أصل مفهومه هو ماهية الإنسان المغتربة عنه والتي لا بد له أن يستعيدها بكفاحه المتواصل والمتعدد الأشكال من أجل الحرية. وإذا كان الأمر كذلك فإن الدين في المجتمع المدني هو حقيقة العلاقات الاجتماعية وعامل تحويلها إلى علاقات إنسانية تقوم على الحرية والمساواة والعدالة، وما زال ينتظر من الدين العقلي أن يقوم بهذا الدور، وإلا فإن الديموقراطية ستظل مطلباً بعيد المنال. الدين هو الحقيقة الذاتية، أو حقيقة الذاتية. ففي علاقة الإنسان بالموضوعات ينفصل الوعي بالذات عن الوعي بالموضوع، أما في حالة الموضوع الديني فإن الوعي يتحد مباشرة بالموضوع الذي هو حقيقة الذات، أي إن الوعي الذاتي يتحد بذاته كأنه يستعيد ما هو له، ما هو من طبيعته. الموضوع الحسي قائم دوماً خارج الإنسان، أما الموضوع الديني فيوجد في داخله، فهو كما يقول القديس أوغسطين أسهل في معرفته من الموضوعات الخارجية. الموضوع الخارجي محايد ومستقل عن الاعتقاد، في حين أن الموضوع الديني موضوع اختيار يتضمن حكماً نقدياً يقوم على تمييز ما هو إلهي مما هو غير إلهي،  وبعبارة أخرى تمييز ما هو إنساني مما هو غير إنساني. لأن الوعي بالله ليس سوى وعي الإنسان بذاته. ومعرفة الله هي معرفة الإنسان لذاته، ابتداء من الله تعرف نفسك والعكس صحيح، فكلاهما واحد. الله للإنسان هو روحه ونفسه، والإنسان في ذاته ولذاته هو الروح والنفس والقلب. الله هو الداخلية أو الجوانية التي تظهر في الإنسان. والدين هو ظهور كنوز الإنسان، الاعتراف بأفكاره الزمنية والإقرار العلني بأسرار الحب. إن معرفة الله هي معرفة الحق والخير والجمال وهي معرفة ممكنة للإنسان فقط، لأن الحق والخير والجمال هي ذات الإنسان وموضوعه في الوقت عينه. فالذات لا تستطيع أن تتعرف من الموضوع، داخلياً كان الموضوع كالدين أم خارجياً كالمحسوسات، إلا ما هو كامن فيها، أو موجود فيها بالقوة وبوسعها أن تجعله موجوداً بالفعل. لذلك فإن الروح الإنساني مبدأ خلق ومبدأ معرفة ومبدأ حياة ومبدأ عمل وجهاد ومبدأ حب. الدين في المجتمع لمدني هو الذي يجعل المجتمع يتأسس ويبنى ويشاد على هذه المبادئ، وليس على منظومات فقهية ناجزة ومغلقة وعلى شكليات بلا محتوى وبلا روح.

مبدأ العالم مندرج فيه، فليس في عالم الإنسان شيء ليس موجوداً في الإنسان بالقوة أو بالفعل، وهذا العالم هو الذي ينبغي أن يكون مملكة الله أو ملكوت الله، والدين هو ضمانة هذا الوجوب. إن صلاح الدنيا مقدم على فلاح الآخرة لأنه شرطه اللازم والكافي، لذلك فإن وظيفة الدين والفكر الديني في المجتمع هي وظيفة نقدية، إذا جاز التعبير، وظيفتهما نقد الواقع دوماً ونقد السلطات الظالمة والقوى الغاشمة، لا التصالح معها والتماهي بها والاندماج في مفاسدها، هذا النقد مرتبط منطقياً بالمسلك الأخلاقي، فلا يجوز للدين أن يسوغ العنف أو يدعو إليه من دون أن يفقد مضمونه الإنساني ووظيفته الأخلاقية، وإنه حين يفعل ذلك يكون قد فقد مبدأه ومسوغ وجوده.

التعارض بين الإنساني والإلهي مجرد وهم، كما يقول فويرباخ، لأن الدين هو علاقة الإنسان بذاته وقد تراءت له على أنها موجود آخر. فالوجود الإلهي ليس إلا ماهية الإنسان مستقلة عن حدود الإنسان الفردي الواقعي الموضوعي المجسم أو المعين. فجميع تحديدات الوجود الإنساني هي تحديدات لماهية الإنسان، ولا يتعلق الأمر بالمحمولات فقط بل يمتد إلى الموضوع ذاته، ومن ثم فإن نفي الذات أو نفي الماهية الإنسانية هو إلحاد وعدم تدين أكثر من نفي الصفات والمحمولات.

الدين هو قسمة الإنسان على نفسه. فالله غير الإنسان، والإنسان غير الله، الله كامل، والإنسان ناقص. لقد قسم الإنسان نفسه إلى وجود وماهية، وأعطى لنفسه الوجود الناقص ولله الماهية الكاملة، وتم ذلك بفعل الذهن، وغدا الله موجوداً ذهنياً من طبيعة العقل.

والله من حيث هو كامل أخلاقياً ليس إلا الفكرة أو الماهية المتحققة في القانون الأخلاقي. فالله ليس ماهية عقلية مجردة، أو مبدأ عقلياً خالصاً فحسب، ولكنه قانون خلقي أو مبدأ عملي يظهر في سلوك الإنسان الأخلاقي. فالوجود الأخلاقي للإنسان موضوع على أنه وجود مطلق، لأن الله أخلاقي يتطلب أن يكون الإنسان كذلك، والإنسان الأخلاقي يتطلب أن يكون الله موجوداً أخلاقياً. وفي مستوى آخر، إن فكرة الله تضع فكرة سمو القانون، لأن القانون بمعناه العام والمجرد، أي قبل أن يكون ومن أجل أن يكون دساتير ومدونات قانونية، هو تعبير عما هو عام ومشترك بين الأفراد، أي تعبير عن ماهية البشر وروح مجتمعهم وروح دولتهم. إن العالم الذي غادره الروح هو العالم الذي يحكمه قانون الأقوياء أو قانون الغاب، عالم الظلم والقهر والاستغلال وعبودية الإنسان للإنسان.

ولأن الدولة كانت ولا تزال استلاباً لفاعلية المجتمع وروح الشعب وللروح الإنساني بوجه عام، بما في ذلك الدولة التي تسمي نفسها دولة دينية، مسيحية أو إسلامية، بات من واجب الدين أن ينفك من إسارها وينأى بقيمه وقانونه الأخلاقي عن ظلمها وفسادها، لكي يعيد إنتاج رسالته ودعوته في رحاب المجتمع المدني، وأن يغدو ضمير هذا المجتمع وتوقه إلى التحرر والانعتاق. إن سياسة الدين في مثل هذه الدولة تغدو دين السياسة. ولما كان الدين بوصفه روحاً عاماً لا يوجد إلا في دين خاص، المسيحية أو الإسلام مثلاً، فإن هذا الدين الخاص يغدو هو ذاته دين السياسة الذي يفرق ولا يوحد ويظلم ولا يرحم وينفي مبدأ الحرية والمساواة بقدر ما يتماهى بالدولة وتتماهى به ويغدوان هوية واحدة. 

المسألة الدينية هي بالضرورة مسألة مزدوجة: مسألة الدين بوجه عام والدين الخاص، كالمسيحية أو الإسلام. ولكن ليس في ميدان الفكر المجرد بل في واقع البشر الاجتماعي الاقتصادي الثقافي والسياسي، وفي تاريخهم، في عالم البشر المتجه إلى أن يصير إنسانياً على طريق آلام طويلة، على الرغم من الانتكاسات هنا وهناك، وذلك بقدر ما يتجه دين خاص إلى استعادة مبدئه العام، وبقدر ما تتجه الفئات الاجتماعية والجماعات القومية والثقافية إلى استعادة ماهيتها العامة، وبقدر ما يتجه الفرد إلى استعادة جوهره وماهيته والاعتراف بنفسه كائناً إنسانياً عاماً، واعتراف المجتمع به من ثم كائناً إنسانياً عاماً، في واقعه الفعلي لا في تمثلاته الثقافية فقط، وبقدر ما يكف الناس عن المناداة بحقوق الإنسان لأنها تكون قد غدت واقعاً محققاً. وإذا كان التاريخ لا ينحل في الدين، بل الدين هو الذي ينحل في التاريخ، فإن المسألة الدينية ذاتها، بطابعها المزدوج، تغدو مسألة المجتمع والدولة، مسألة المجتمع المدني العلماني والدولة السياسية. ولا بد من الإشارة إلى أن مقولتي المجتمع المدني والدولة السياسية، الوطنية / القومية تقعان في الحقل الدلالي الذي مركزه العلمانية. فالقومية مشروع علماني عندنا وإنجاز علماني عند الأمم والشعوب المتقدمة. ولا يجوز اختزاله إلى "فصل الدين عن الدولة"، قبل النظر إلى الطابع التناقضي للدولة السياسية التي لا تزال علمانية غير منجزة، ناقصة ومثلومة، لأنها ليست كلية بعدُ إلا في صيغتها السياسية. أي إنها ليست سوى شكل أجوف بلا مضمون، أو لأن مضمونها الفعلي لا يزال جزئياً (فئوياً أو طبقياً، فما بالك إذا كان مذهبياً أو عشائرياً أو حزيباً؟). إذن إن التعارض بين الدين والدين الخاص يقع في مجال التعارض بين الدولة السياسية التي لم تغد بعد تعبيراً فعلياً عن الكلية الاجتماعية والمجتمع المدني بوصفه قوام الكلية وتعيُّنها الواقعي. في ضوء هذا التعارض الواقعي والتاريخي، يمكن القول: إن الدولة المسيحية أو الإسلامية ليست الدولة الدينية؛ لأن كلاً من المسيحية والإسلام دين خاص وليس الدين، بدليل تعدد الأديان والمذاهب والطوائف في المجتمع الواحد. بل هي بالأحرى دولة لا دينية، مثلها مثل أي دولة علمانية، والواقع الفعلي يؤيد ذلك، مع فارق أن مثل هذه الدولة نسق مغلق لإنتاج التمييز وعدم المساواة والعنف وتفتيت المجتمع، بخلاف الدولة العلمانية. هذه الدولة المسيحية أو الإسلامية ليست الدولة الدينية التي مبدؤها وأساسها الروح الإنساني العام والكلي. بل لابد أن تكون دولة استبدادية تنبع صفتها الاستبدادية من إعلان طابعها الخاص والجزئي شيئاً عاماً وكلياً، مثلها في ذلك مثل دولة الحزب الواحد التي حكم عليها التاريخ بقسوة في أكثر من مكان من عالمنا المعاصر. فهي دولة شمولية تحتكر الحقيقة وتعارض حرية البشر في توجيه حياتهم الخاصة وتخفض العام والكلي حتى يتطابق مع خصوصيتها وجزئيتها، بل إنها تخفض المطلق، الله، حتى يغدو إلهاً خاصاً كإله اليهود اًو آلهة القبائل البدائية الأخرى، إن لم تحذفه كلياً، وحين تفعل ذلك لا بد أن تكون دولة ملحدة. إن دولة كهذه ليست ولا يمكن أن تكون دولة سياسية، وبالقدر نفسه لا يمكن أن تكون دولة دينية، بالمعنى الذي أثبتناه.

الدولة المسيحية أو الإسلامية لا تستطيع أن تكون دولة دينية ما لم تحذف صفتها الحصرية المسيحية أو الإسلامية، أي ما لم تحذف طابعها الخاص والجزئي. ذلك لأنها لا تستطيع سوى وقعنة صفتها الخاصة المسيحية أو الإسلامية، أما في الدولة الدينية فإن الروح الإنساني الكلي يصير واقعاً فعلياً. العلمانيون حقاً ينشدون مثل  هذه الدولة الدينية التي يصير فيها الروح الإنساني واقعاً فعلياً، بل إنهم يرون في الدولة الدينية الناجزة دولة علمانية ناجزة يستعيد فيها وبها الفرد، المواطن، ماهيته الإنسانية، ويستعيد المواطن مواطنيته الفعلية، ويغدو خلاص الإنسان الآخروي خلاصاً دنيوياً. الدولة الدينية التي ينشدها العلمانيون هي دولة علمانية ناجزة والدولة العلمانية الناجزة هي الدولة الديموقراطية.
الدولة السياسية، دولة الحق والقانون، مقدمة الدولة الديموقراطية اللازمة والضرورية، وهي لا تحرر الإنسان من الدين، بل تمنحه حرية الدين، وتفتح أمام الدين مجال النمو والتطور بحرية تامة، وفق مبادئه وقوانينه الخاصة. أما الدولة الإسلامية أو المسيحية فلا تستطيع أن تعتق المواطن الذي لا يدين بدينها بحكم جوهرها ذاته، والمواطن الذي لا يدين بدين الدولة لا يستطيع هو أيضاً أن ينعتق بحكم جوهره ذاته، فكلاهما الدولة والفرد غير قادرين بالتساوي: الأولى على منح الانعتاق والثاني على نيله، ما لم يتخلص أحدهما من شرطه الديني. وإذا  كان الأفراد لا يستطيعون التخلص من الشرط الديني فأحرى بالدولة أن تتخلص من هذا الشرط، لأنها ليست شخصاً طبيعياً، بل تحديد ذاتي لأشخاص طبيعيين في مجتمع قوام وحدته التعدد والاختلاف والتعارض. إن التعارض بين مذهب الفرد ومذهب الدولة لا يحل إلا بتخلي أحدهما عن مذهبه؛ إذ لا يمكن أن يتحول أحدهما إلى مذهب الآخر إلا بالعسف والإكراه، وما دام الفرد لا يريد ومن ثم لا نريد له أن يتخلى عن مذهبه فأحرى بالدولة أن تفعل ذلك. فهل العلمانية بهذا المعنى إلحاد؟ أترك الإجابة للقارئ.

بدلاً من الخاتمة

المجتمع المدني والدولة الوطنية

المجتمع المدني والدولة الوطنية هنا والآن

"جميع الفنون أنتجت روائع إلا السياسة؛ فقد أنتجت مسوخاً"

إدغار موران

يتحدد مفهوم المجتمع المدني في كل مرة يستعاد فيها إلى مجال التداول النظري، تعبيراً عن الحاجة إلى تجاوز أوضاع قائمة هنا أو هناك، بعاملين أساسيين: أولهما، التحولات الاجتماعية السياسية والتطور الحاصل أو المتحقق على الصعيدين المحلي والعالمي، في وقت لم يعد ممكناً فيه الفصل بين هذين الصعيدين إلا بصورة إجرائية لأغراض الدراسة والبحث. والثاني هو تطور الفكر النظري، في مجال الفلسفة، بوجه عام، وفي مجال علم الاجتماع والنظرية السياسية، بوجه خاص. ومن ثم، فإن كل استعادة لهذا المفهوم هي إعادة بناء وتجديد، أو بسط وإنماء تمليهما الحاجة إلى التقدم. فالمجتمع المدني، مفهوماً وواقعاً، بات محرزاً إنسانياً عاماً تمس إليه حاجة الأمم والشعوب التي ما تزال مهمة تحقيقه، أو استعادته، على جدول أعمالها، بما هو الصيغة الأكثر تحديداً للمجتمع الحديث.

وإذا كان هذا المفهوم قد استعيد إلى التداول أداة تحليل وقيمة معيارية، وتعبيراً عن الحاجة إلى الإصلاح والتجديد، في الوقت ذاته، حين بلغ التعارض بين المجتمع والدولة الاستبدادية، الشمولية أو التسلطية، حداً لم يعد ممكناً معه سوى حذف أحدهما، فإن هذه الاستعادة تطرح من جديد علاقة المجتمع بالدولة التي يفترض أن تكون شكل وجوده السياسي وتحديده الذاتي، وتعبيراً عن فاعليته، لا استلاباً لها. أي إنها تطرح على الفكر النظري أولاً قضية العلاقة الجدلية بين الوجود الاجتماعي وشكله السياسي المغترب؛ للكشف عن عوامل الاغتراب والتخارج وإعادة بناء هذه العلاقة بالتضاد مع الانحراف أو الانزياح الليبرالي الجديد الذي استبدل السوق بالمجتمع المدني. وهذه حزمة من المسائل المعقدة التي لم يولها الفكر السياسي العربي الأهمية التي تستحق. وما أن يشرع في ذلك، إذا كان له أن يشرع، حتى يجد نفسه في حاجة ماسة إلى استعادة الأسس والمبادئ الأولية، البسيطة، التي قامت عليها نهضة الأمم الحديثة، ونشأت على أساسها الدول الوطنية (= القومية) الحديثة. انطلاقاُ من الاعتراف المبدئي والنهائي بوحدة التاريخ العالمي.

لعل السمة الأساسية للمجتمع المدني، وما يميزه من المجتمع الأهلي والمجتمع البطريركي ومن سائر التشكيلات المعروفة في الأزمنة القديمة والوسطى، هي تمايز مجالات الحياة الاجتماعية واستقلالها النسبي، في نطاق وحدتها وتكاملها. وهو في اعتقادي ما يفرض مبدأ فصل السلطات في الدولة السياسية واستقلالها النسبي، في نطاق وحدة الدولة وتكامل وظائفها، وقيام كل منها بوظيفة مختلفة عن وظائف الأخريات ومكملة لها بالضرورة، من دون أي تعارض.

ولعل التعارض بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي، أي بين المجتمع المدني والدولة الوطنية، الذي يدفعه بعضنا إلى درجة التخارج، لا يعدو كونه الصيغة السياسية العامة للتعارض بين الفرد الطبيعي المسوق بسائق حاجاته وأنانيته ورغباته وأهوائه ونزواته، وبين المواطن الذي يتطلع إلى الحرية والمساواة والعدالة، ويتعلق بقيم الخير والحق والجمال. وما المواطن في حقيقة الأمر سوى الفرد الطبيعي وقد تحرر من روابطة الأولية وانتماءاته ما قبل الوطنية واندرج في رحاب الكلية الاجتماعية الوطنية أو القومية، ولا فرق هنا، وصار يرى في المواطنة تحقيقاً لفرديته وفي القانون ضامناً وحيداً لحقوقه ومصالحه، وانجدلت جميع محمولاته على محور الوطنية التي ليس لها من تجسيد عياني سوى دولة الحق والقانون. ومن ثم فإن علاقة المواطنة هي العلاقة الأساسية التي تربط بين جميع أفراد المجتمع المدني الذين صاروا مواطنين أحراراً وذوات إنسانية فاعلة، والذين يلتقون في نقطة واحدة هي الدولة الوطنية. في ضوء هذه الرؤية لا يستقيم مفهوم المجتمع المدني ولا يتكامل من دون الدولة الوطنية، أي إن مفهوم المجتمع المدني يفضي بالضرورة إلى مفهوم الدولة الوطنية، والعكس صحيح أيضاً. من دون أن نغفل حقيقة أن المجتمع المدني هو الذي ينتج الدولة الوطنية. ولا بأس أن نذكر بقول هيغل: "لو خلطنا بين الدولة والمجتمع المدني، وإذا خصصناهما بالأمن وحماية الملكية والحرية الشخصية، كانت مصلحة الأفراد بما هم كذلك الغاية القصوى التي تجمعوا من أجلها. وينتج عن ذلك أن الانتساب إلى عضوية الدولة اختياري. بيد أن علاقة الدولة بالفرد شيء آخر؛ فإذا كانت روحاً موضوعية لم يكن للفرد عندئذ من موضوعية ولا حقيقة ولا أخلاقية إلا إذا صار عضواً فيها. إن الاشتراك في الجماعة بما هو كذلك هو في ذاته المضمون الحقيقي والغاية الحقيقية؛ ومصير الأفراد هو أن يحيوا حياة جماعية. إن إرضاء حاجاتهم وفعاليتهم وأنماط سلوكهم تجد لها كلها في هذا الفعل الجوهري والكلي ما يشبه نقطة الانطلاق والنتيجة. فالمعقولية من وجهة النظر المجردة تقوم جوهرياً على الوحدة الصميمية للكلي والفردي/ هنا بصورة مشخصة. أما بالنسبة إلى المضمون، ففي وحدة الحرية الموضوعية، أي وحدة الإرادة العامة الجوهرية والحرية الذاتية، بوصفهما وعياً فردياً وإرادة تبحث عن غاياتها الخاصة. أما بالنسبة إلى الصورة فهذا بالتالي سلوك يتحدد وفقاً لقوانين ومبادئ يفكر فيها على أنها كلية".

على صعيد الفكر بصفته فكر الواقع، تتحدد مقولتا المجتمع المدني والدولة الوطنية، فضلاً عن المحددات الاجتماعية الاقتصادية والثقافية والأخلاقية والسياسية، بمتغيرين أساسيين: هما الحرية بوصفها وعي الضرورة وموضوعية الإرادة وإمكانية الاختيار، والضرورة التي هي في الواقع ضرورات طبيعية واجتماعية واقتصادية وسياسية تجد تعبيرها الواقعي في القانون بصفته تسوية تاريخية بين قوى ومصالح متعارضة، تسوية يرى فيها المواطنون، في كل مجتمع على حدة, انتصاراً على الجهل والهوى. ومن ثم فإن المجتمع المدني هو مملكة الحرية، بقدر ما يعي الضرورات التي أشرنا إليها. والدولة هي مملكة القانون بالمعنى الذي ذكرناه. ومن البديهي أن تكون الحرية مشروطة بالقانون، مثلما المجتمع المدني مشروط بالدولة الوطنية، فلا حرية من دون قانون، ولا مجتمع مدنياً من دون دولة وطنية. والعكس صحيح في الحالين. ونعني بالدولة الوطنية، لكي لا يلتبس الأمر على أحد، ولا سيما ممن لا يهمهم من الوطنية سوى بعدها القيمي، الدولة السياسية التي تعبر عن الكلية الاجتماعية، دولة الحق والقانون التي يرى فيها المواطنون جميعاً وطنهم السياسي وموطن اعتزاهم الأدبي، والتي تنبثق سلطتها السياسية عن الشعب بالانتخاب المباشر السري والنزيه، على أساس نسبي. وبمقتضى العلاقة الجدلية بين الحرية والقانون يغدو القانون ضامناً رئيساً للحرية، وتغدو الحرية مضمون القانون، وتغدو الدولة من ثم مملكة الحرية، بقدر ما يتعزز فيها حضور المجتمع المدني، ولا سيما في السلطة التشريعية. وبالانتخابات النزيهة مرة بعد مرة تتجه الدولة السياسية نحو النظام الديمقراطي. فالمجتمع المدني، في ضوء ذلك، مجتمع مواطنين أحرار ينتظمون في بتى وتشكيلات وتنظيمات ضرورية كالفئة أو الطبقة الاجتماعية أو الجماعة المهنية وأخرى إرادية وطوعية كالجمعيات والأحزاب، وتؤلف جميعها نسيجاً من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية تقوم على مبدأ المواطنة وعلى حرية الفرد وحقوق الإنسان والمواطن. ومؤسسات المجتمع المدني كافة مرنة ومفتوحة تتيح أمكانية الانتقال منها وإليها، بحسب إرادة الأفراد وإيقاع التطور الاجتماعي، بخلاف مؤسسات المجتمع الجماهيري. وهذه المؤسسات هي الأطر المجتمعية التي تتخذ فيها التعارضات الاجتماعية صيغة سياسية تستبعد جميع أشكال العنف والإقصاء والاستبعاد. ولها دوماً وظائف مساعدة ومكملة لوظائف الدولة. على افتراض أن جميع وظائف الدولة هي وظائف اجتماعية. وفي هذه المؤسسات تتعين وتتعزز قيم المجتمع الحديث: الإنسية والعقلانية والعلمانية والديمقراطية واحترام العمل واحترام الوقت والمنفعة مفهومة فهماً صحيحاً، لأن آليات عملها تقوم على المنافسة الشريفة التي تقتضي الجدارة والكفابة والنزاهة والشعور بالمسؤولية وإيثار المصلحة العامة.

في الوطن العربي بوجه عام، وفي بلدان المشروعية الثورية بوجه خاص، تنبع ضرورة المجتمع المدني من ضرورة الاندماج القومي واستعادة مفهوم المواطنة التي خفضت في هذه البلدان إلى مستوى الولاء الحزبي أو الشخصي، وإلى مستوى الرعوية، واستعادة مفهوم الشعب الذي خفض إلى مستوى "الجماهير" أي إلى كتل سديمية وجموع غير منسوجة. بقدر ما تنبع من ضرورة إطلاق فاعلية المجتمع الإنتاجية والإبداعية ومساواة المواطنين أمام القانون. ومن ضرورة استعادة قيم الجدارة والاستحقاق والكفاية وغيرها من القيم الاجتماعية والإنسانية التي هدرت ولا تزال. بل إنها تنبع من موضوعية الواقع، واقع التعدد والاختلاف والتعارض، ومعقوليته. في نطاق التعدد والاختلاف والتعارض تقوم وحدة المجتمع والدولة على مبدأ النقص والاحتياج، وعلى واقع أن كل فرد في المجتمع المدني إنما يقوم بوظيفة ضرورية للآخرين، وواقع أن كل واحدة من فئات المجتمع هي جزء من الكل الاجتماعي تتحدد به ولا تحدده. بل لا بد من الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك، إلى حقيقة أن أنظمة التسلط والاسبداد كانت على مر التاريخ تمعن في تفكيك البنى والروابط المجتمعية، وتدمر جميع الفئات الاجتماعية، ولا سيما المنتجة منها، لمصلحة أوليغارشية أو طغمة عسكرية تستأثر بقوة عمل الجميع. المجتمع المدني منقسم إلى فئات وطبقات لها مصالح مختلفة ومتعارضة، أجل، ولكن هذه المصالح لا تتحقق إلا في نطاق الوحدة الوطنية، وفي نطاق وحدة المجتمع والدولة. التعارضات الاجتماعية هي الشر الذي يولد الخير، والانقسام الذي يولد الوحدة. ولا وحدة بلا انقسام.

ثمة من يقول: إن المجتمع المدني يجمع إيجابيات أيديولوجيات ونظريات مختلفة في الحكم تنتمي إلى مراحل تاريخية مختلفة.
 مما يضفي على المفهوم طابعاً أيديولوجياً صرفاً، ومعيارياً خالصاً، ويتجاهل الفرق بين المفاهيم والأفكار في ذاتها وبين وظيفتها في هذا النسق أو ذاك، بل إنه يتجاهل أن المفاهيم في ذاتها هي تجريدات بَعدية للواقع. وليس أدل على ذلك من كون مفهوم المجتمع المدني يستعمل في بعض الأقطار العربية، اليوم، من قبل اتجاهات فكرية وسياسية مختلفة ومتخالفة. فالتوتاليتاريون، محازبو الدولة الشمولية ومجتمعها الجماهيري، لا يرون فيه سوى نقيض للدولة، ولا يرون في دعوته سوى محاولة لتقويضها. والليبراليون الجدد، من دعاة العولمة وما بعد الحداثة، لا يرون فيه سوى شبكة من الجمعيات غير الحكومية والهويات ما قبل الوطنية متمفصلة مع السوق التي يراد لها أن تحل محل الدولة الوطنية. والوطنيون الديمقراطيون العلمانيون يرون فيه تخطياً جدلياً للمجتمع التقليدي المتأخر المنقسم على نفسه عمودياً، أو للمجتمع الجماهيري، مجتمع الدولة التسلطية، ومدخلاً ضرورياً إلى الحداثة، وإلى الدولة الوطنية / القومية الديمقراطية. في حين يرى فيه الماركسيون التقليديون مجتمعاً بورجوازياً رأسمالياً بالمعنى التحقيري لهاتين الصفتين في مصفوفتهم الستالينية. مما يقتضي إعادة تحديد المفهوم في سياقه النظري الذي أنضجته واستدعته ظروف تاريخية محددة، ورصد مختلف العمليات أو السيرورات الواقعية التي أسهمت في تعيّنه واقعاً محققاً في أماكن مختلفة من العالم، ولا سيما في غربي أوربة وشماليها، والسيرورات أوالعمليات التي انطلقت منه إلى الديمقراطية والدولة الوطنية. إذ لا دولة وطنية بلا مجتمع مدني، ولا مجتمع مدنياً بلا دولة وطنية، يسميها بعضهم بحق "الدولة السياسية" التي تبدو لمواطنيها، من الداخل، دولة حق وقانون، وتبدو لغيرهم، من الخارج، دولة وطنية أو قومية، ولا فرق. ودولة الحق والقانون هذه هي المقدمة الضرورية، منطقياً وتاريخياً، للدولة الديمقراطية. وقد بينت التجربة التاريخية أن قوة الدولة الوطنية تتأتى من قوة المجتمع المدني فحسب. ولعل كثرة من المثقفين العرب يجمعون اليوم على وجود علاقة ضرورية بين الديمقراطية والمجتمع المدني، وإن يكن بعضهم قد صاغها صياغة إشكالية، كما فعل الجابري، حين رأى أنه لا يمكن تحقيق الديمقراطية بدون المجتمع المدني، ولا يمكن نشوء مجتمع مدني بدون الديمقراطية. 

وفي جميع الأحوال، فإن مقاربتنا لمفهوم المجتمع المدني تنطلق من / وتتأسس على فرضية التعارض والتضاد بين المجتمع المدني وتعبيره السياسي، الدولة الوطنية الديمقراطية من جهة، والمجتمع الجماهيري وتعبيره السياسي، الدولة التسلطية ذات الطابع الشمولي من جهة أخرى. وذلك لاعتقادنا بأن هذا التعارض هو التعارض الرئيس الذي يحكم سائر التعارضات الاجتماعية والسياسية الأخرى، في المجتمعات التي تعاني من مثل هذه الدولة، لا سيما أن الدولة التسلطية تقوم على تدمير مختلف الفئات الاجتماعية، وإلغاء جميع أشكال التضامن الجمعي والاجتماعي داخل كل منها وفيما بينها، وتحول المجتمع إلى سديم بشري غير منسوج، أو إلى "جماهير" أو كتل من أفراد سلبيين ومنعزلين وخائفين، أو لا مبالين تقوم بين كل منهم، بصفته الشخصية، وبين السلطة علاقات خطية مباشرة، قوامها الإرهاب والخوف، أو الاستتباع والولاء، لا تنتج سوى الفرار من السلطة أو الفرار إليها، وتطغى على حياتهم قيم الوشاة والمخبرين، بقدر ما يطغى الطابع "الأمني"، البوليسي على مؤسسات الدولة وآليات عمل السلطة، وبقدر ما تتحول السلطة إلى نسق مولد للعنف الذي ينتج الجلادين والضحايا والمخبرين. وتقدم لنا رواية جورج أورويل "1984" ورواية جمال الغيطاني " الزيني بركات" ورواية عبد الرحمن منيف "شرق المتوسط" وأعمال صنع الله إبراهيم وسعد الله ونوس وغيرها شهادات واقعية حية عن عالم الدولة القمعية، أو الدولة الأمنية، بتعبير الطيب تيزيني. وما كان للدولة التسلطية أن تحقق ذلك لولا "الاحتكار الفعّـال لمصادر الثروة والقوة والسلطة في المجتمع".
 ومن ثم فإن لإحياء المجتمع المدني ثلاثة مداخل ضرورية هي: كسر احتكار الدولة، وتعزيز طابعها الجمهوري ووظائفها الاجتماعية أولاً. وإلغاء طابعها الجزئي، أي إلغاء كونها دولة الحزب، أو دولة النخبة أو دولة الطغمة أو دولة أي عصبية من العصبيات، ثانياً. وإلغاء طابعها الأمني أخيراً.

والمجتمع المدني، بصفته فضاء من الحرية، أو فضاء الحرية. لا يحدد، في اعتقادنا، علاقة واحدة ثابتة بالدولة ونظام الحكم، بل هو بالأحرى نسق مفتوح، ومن ثم، مولِّد لعلاقات مختلفة يحددها مستوى تطور المجتمع المعني، أي تطور عملية الإنتاج الاجتماعي بجميع منطوياتها، ومواقع الفئات الاجتماعية على سلم الإنتاج الاجتماعي، ونصيب كل منها من الناتج المحلي والدخل القومي والثروة الوطنية، ودرجة تمتع الأفراد والفئات الاجتماعية بالحقوق المدنية والحريات الأساسية. أي إن علاقة المجتمع المدني بالدولة ونظام الحكم تتحدد بمستوى تطور البنى الفكرية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ودرجة حيويتها وديناميات نموها؛ لا سيما أن منطقه الداخلي هو منطق المجموعات الحرة التشكّليّة التي لا يمكن أن تكون أي منها حرة ومولِّدة ما لم تكن جميع عناصرها حرة. ومن ثم فإن فلسفة المجتمع تقوم على الاعتراف الأولي والمبدئي والنهائي بأن البشر هم الذين يصنعون تاريخهم، وينتجون أشكال وجودهم. وفي اعتقادي الشخصي أنه ليس في المجتمع والدولة شيء ليس موجوداً في الإنسان بالقوة أو بالفعل؛ لأن الفرد هو الأساس الطبيعي للمجتمع، ومن ثم، للمجتمع المدني والدولة. فالمجتمع المدني يمكن أن ينتج نظاماً ملكياً دستورياً أو نظاماً جمهورياً .. وفي جميع الأحوال يظل هو حقيقة نظام الحكم، ولكن أي نظام حكم غير النظام الديمقراطي ليس حقيقة المجتمع المدني المؤسس على حرية الفرد وحقوق الإنسان والمواطن، وعلى مبدأ المجموعات الحرة التشكّـليّة.

ليس بوسع الفكر النظري أن يقيم ترسيمة ناجزة ونهائية للمجتمع المدني تصلح معياراً وحيداً للحكم على تحققه أو عدم تحققه هنا أو هناك. وحين يحاول الفكر النظري أن يفعل ذلك يتحول إلى أيديولوجية، أو إلى تعبير عما هو واجب ومرغوب فيه. أما حين ينطلق من كينونة اجتماعية متعينة في زمان ومكان محددين، فإن مفهوم المجتمع المدني وحظوظ تحققه تتعلق بالممكنات التي تنطوي عليها هذه الكينونة، بما هي كينونة في التاريخ وفي العالم، محكومة ومحددة ببعديها الزماني والمكاني، التاريخي والعالمي، وبمنطقها الداخلي، وهو العنصر الحاسم في جميع الأحوال، ومن ثم، فإن المنطق العقلي الحق هو هذا المنطق الداخلي، منطق الضرورة الداخلية / الخارجية الذي هو نفسه منطق الحرية، منطق الراهنية والنفي ونفي النفي، وجدل الذات والموضوع، الذات التي تنتج نفسها في التاريخ وفي العالم، ثم تستعيد موضوعية العالم والتاريخ في ذاتها. فإن كون العقل هو عقل الكون. وفي هذه الحال يغدو سؤال الفكر الأساسي: ما الذي يلبي حاجات الواقـع، وفي أي اتجاه يمكن أن تذهب العلاقات الاجتماعية الاقتصادية والسياسية، وما دور البشر في تحديد هذا الاتجاه ؟ إن للواقع منطقاً لا بد من اكتشافه والعمل بمقتضاه حتى يكون العمل، عمل الرأس واليدين، متسقاً مع حركة الواقع ومطلب الحرية والتقدم ومنطق التاريخ. فليس صحيحاً أن أهداف البشر هي التي تحـدُّد اتجاهات تطور الواقع، فما أكثر ما ذهبت أعمال كبيرة في غير الاتجاه الذي أراده منها الفاعلون. (الثورة البلشفية وتحولاتها الستالينية وركودها البريجينيفي وإصلاحها الغورباتشوفي مثال ساطع. وكذلك تجربة حركات التحرر الوطني، ولا سيما الحركة القومية العربية). في هذه الحيثية، نحـن إزاء "حساب الحقل وحساب البيـدر"، في المأثور الشعبي، أي إزاء مكـر العقل ومكر التاريخ بتعبير هيغل. فإلى متى نظل كالقبائل البدائية نضحي بأغلى ما لدينا على مذبح الأوهام التي نسجناها عن أنفسنا وعن العالم؟ وإلى متى نظل نعبد الأوثان التي صنعناها بأيدينا؟ فقد نغامر بالقول: إن المجتمع المدني يمثل حالة الخروج من الوثنية، من دون أن ننفي ميل البشر إلى إنتاج أوثان جديدة وأساطير جديدة. فللمجتمع المدني أوثانه وأساطيره أيضاً، فضلاً عن تناقضاته الداخلية.

وترانا مضطرين أن نذكّـر الذين يتوجسون من "المجتمع المدني" من مثقفي السلطة والأحزاب الشمولية، بحجة التباسات المفهوم، وإيحاءاته الناجمة، في رأينا، عن اختلاف تجلياته في التاريخ، وعن اندراجه في أنساق فكرية وأيديولوجية متباينة ومتعارضة، أن لفظة المدني في هذا السياق صفة للمجتمع. والصفة حد وفرق، وهي في اللغة العربية تابعة، تتبع الموصوف في جميع أحواله. والموصوف عند العرب، كما عند غيرهم، لا يستنفد في صفة من صفاته، ولا في جميع صفاته المعروفة، ولذلك تتعدد الصفات تعدد الأحوال، وتتغير بتغيرها. اللغة منطق الناطقين بها. هل تريدون أن نقول: إن حججهم على المجتمع المدني لا تستند على منطق اللـغة التي رفعوها إلى مصاف المقدس، ولا إلى أي منطق، اللهم سوى منطق التسلط والشمولية واستمراء الركوب على الشعب وتهميش المجتمع ؟

 قبل المجتمع المدني هناك المجتمع، قبل الصفة هناك الموصوف، فهل يعترف هؤلاء السادة  المنافحون عن التسلط والاستبداد بوجود المجتمع ؟ وإذا اعترفوا بوجوده، فهل يعترفون أنه أساس الدولة وحقيقة نظام الحكم ؟ بداية لا نريد منهم أكثر من ذلك، لكي نصف ونستوصف مجتمعنا القائم هنا والآن، ولكي نصف ونستوصف الدولة القائمة هنا والآن. فالوصف هو بداية المعرفة ومقدمة التحليل. ولكننا، للأسف، إزاء تقليد "ثوري"، بل ثوراني، يحـل الصفة محل الموصوف، فتختفي صورة الواقع الفعلي من الرأس، ويختفي معها العقل والضمير. فلا يبقى من الواقـع (المجتمع والدولة) سوى أشباحه وشبِّـيحته. ألسنا نعيش منذ عقود في عالم الصفات والأوهام الذاتية، أوهام الوحدة والحرية والاشتراكية والحداثة والتقدم والعدالة والمساواة، عالم هو مزيج من الوهم والتوهم والإيهام والضلال والتضليل، عالم كل مقوماته هي الكذب والتلفيق والتزلف والنفاق وتسمية الأشياء بغير أسمائها، عالم يطفئ الروح ويقتل الضمير ويسكت صوت العقل ويغتال المعنى؟ ألسنا نشرب كل يوم ماء البحر ونجبر على أن نقول إنه عصير الليمون؟ إن عالماً هذه مقوماته هو عالم بلا معنى، بلا روح ولا قلب ولا ضمير. بدلالة هذا العالم الأيديولوجي الوهمي، أو بدلالة الصورة الوهمية للواقع التي صنعها الإرهاب والخوف يواجه مثقفو السلطة والأحزاب الشمولية دعوة المجتمع المدني ودعاة إعادة إنتاج الثقافة والسياسة في المجتمع بوصفهما بعدين متلازمين من أبعاد الوجود الاجتماعي، منذ كف الإنسان عن كونه نوعاً صائداً ومفترساً بين أنواع أخرى، واستوى على دوره النوعي بستانياً للعالم، ثم صانعاً ومنتجاً لكل ما فيه.
ملاحظة ختامية:

تعمدت إبراز الأسس والمبادئ التي قامت عليها فكرة المجتمع المدني والدولة الوطنية / القومية، في القرنين السابع عشر والثامن عشر، لاعتقادي بأن هذه الأسس والمبادئ قابلة للبسط والإنماء، وقابلة للبناء عليها، بحكم طابعها العام، الكوني، إذا صح التعبير، ولم أتطرق إلى الفلاسفة العظام الذين أنضجوا هذه المبادئ وأدرجوها في منظوماتهم النظرية، من أمثال هيغل وماركس وغيرهما؛ وذلك لكي تكون هذه الأسس والمبادئ البسيطة أسساً ومبادئ لرؤية جديدة لنهضة عربية ذات بعد إنساني، كوني وتاريخي وديمقراطي، ولأنني أعمل على الجزء الثاني من هذا الكتاب، وسأتناول فيه هيغل وماركس، وسوف أتقصى، ما وسعني الجهد، موقع الديمقراطية والمجتمع المدني في منظومة كارل ماركس خاصة، لأنني لا أزال أرى فيها ذروة من ذرى العقلانية النقدية التي تمس إليها الحاجة في أيامنا.
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� - استعمل مفاهيم المجتمع المدني والمجتمع المؤنسن والدولة السياسية والدولة الديمقراطية بالمعنى الذي حدده ماركس في نقده فلسفة الحق عند هيغل خاصة.


� - المفاهيم كليات اللغة، في جميع اللغات البشرية؛ كلها متساوية في القيمة المعرفية والدلالية، وليس لأي منها قيمة خاصة، إلا من وجهة نظر الذاتية التي قدست كلمات ودنست أخرى أو شيطنتها، وجعلت للكلمات المقدسة سحراً وسلطة يصعب الفكاك منهما، فلا يستطيع المرء أن يقبل بسهولة أن الله والشيطان والخير والشر والجمال والقبح متساوية في القيمة المعرفية والدلالية، وأن كلاً من الضدين شرط ضروري لمعرفة الآخر، بل شرط ضروري لوجوده؛ وأن إلغاء أي منها هو إلغاء للآخر؛ فإلغاء الشر هو إلغاء الخير وإلغاء القبح هو إلغاء الجمال، وإلغاء الشيطان هو إلغاء الله.


� -- العقل العملي يقابل العقل النظري، أو التجريد العقلي، أو العقل المحض، المتعالي أو المتسامي، بالمعنى الذي حدده كانط، ولم يضف لالاند شيئاً مهماً حين أطلق اسم "العقل المكوَّن" على العقل العملي، واسم "العقل المكوِّن" على العقل الخالص أو العقل المحض. العقل العملي يحيل على الأخلاق الذاتية والموضوعية كما تتعين في العلاقات والتنظيمات الاجتماعية والسياسية وفي أنماط التعامل في مجتمع معين.


� - راجع ألان تورين، إنتاج المجتمع، ترجمة الياس بديوي، من منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، 1976 ؛ إذ يبني رؤيته للمجتمع المدني على أساس أن المجتمعات هي إنتاج شغلها وعلاقاتها، ويذكر بمقولة فريدريك إنغلز "دور الشغل في تحول القرد إلى إنسان". يقول تورين: "ليس المجتمع ما هو عليه، بل ما يعمل على أن يكونه؛ بفضل المعرفة التي تخلق حالة من العلاقات بين المجتمع وبيئته، وبالمراكمة التي ترفع من الدارة التي تفضي إلى الاستهلاك جزءاً من المنتج الجاهز، وبالنموذج الثقافي الذي يدرك القدرة على الخلق تحت صيغ تخضع لسيطرة المجتمع العملية على سيره الحاص؛ فهو يخلق مجمل اتجاهاته الاجتماعية والثقافية بعمل تاريخي هو شغل ووجهة في آن واحد". (ص8)


� - راجع كارل ماركس وفريدريك إنغلز، الأيديولوجية الألمانية، ترجمة فؤاد أيوب، دار دمشق، دمشق، 1968 . يقول ماركس في الطبقات والفئات الاجتماعية:" إن مختلف الأفراد لا يشكلون طبقة إلا بقدر ما يتوجب عليهم أن يخوضوا معركة مشتركة ضد طبقة أخرى؛ وفيما عدا ذلك فهم في حالة عداء متبادل في المزاحمة. ومن جهة أخرى، فإن الطبقة بدورها تحقق وجوداً مستقلاً إزاء الأفراد، بحيث يجد هؤلاء الأفراد أن شروط وجودهم مقررة سلفاً، وبالتالي فإن مركزهم في الحياة وتطورهم الشخصي معينان لهم من قبل طبقتهم، فيصنفون في عدادها. وتلك هي نفس ظاهرة خضوع الأفراد المنعزلين لتقسيم العمل، ولا يمكن الخلاص منها إلا بإلغاء الملكية الخاصة والعمل نفسه ... " (ص65) وخضوع الفراد لطبقة اجتماعية يعني خضوعهم  لأفكارها وتصوراتها ورؤيتها لذاتها وللعالم.


� - راجع تورين، مصدر سابق الصفحات 6- 8.


� - القانون هو الشكل الذي تتعيَّن فيه الحرية في المجتمع المعني، في زمان ومكان محددين. لذلك فإن نمو القوانين وتطورها ينجمان عن نمو الحرية.


� - عزمي بشارة، المجتمع المدني، دراسة نقدية، مع إشارة للمجتمع المدني العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1998، ص 10. ولعل السيد عزمي بشارة لم يقرأ دروس الانتفاضة الفلسطينية الأولى، الانتفاضة المدنية المجيدة التي بزغ فيها مفهوم المجتمع المدني وانتهت بالضرورة إلى قيام السلطة الوطتية الفلسطينية.


� - لعل ما يميز انتفاضة الشعب الفلسطيني الأولى والثانية كونها انتفاضة جنين مجتمع مدني بات قادراً على أن يأخذ قضية استقلاله على عاتقه؛ وإلا فمن الذي سيقيم له دولة مستقلة؟


� - كان ذلك أيضاً مضمون مداخلاته على المثقفين السوريين من دعاة المجتمع المدني. وهي مداخلات جمعت بين الوهم "النظري" والنفاق السياسي.


� - ربما يحق لنا أن نتساءل ما إذا كانت أفكار السيد عزمي بشارة مستوردة، أم إنها صناعة محلية أو زراعة محلية، أم إنها تدخل في باب الخدمات. ويعرف الجميع أن مقولة "الأفكار المستوردة" مقولة ابتكرها السلفيون وغدت جزءءاً من عدتهم النظرية في مقاومة الحداثة.


� - عزمي بشارة، المصدر السابق، ص 10


� - المصدر نفسه، ص 10 أيضاً.


� - المصدر نفسه، ص 12.


� - المصدر نفسه، ص 12.


� - عن موريس لانجيه، العبودية، ترجمة الياس مرقص، من مقدمة المترجم ص 54


� - نقلنا هذا النص الطويل من مقدمة الياس مرقص لكتاب إرنست بلوخ، "فلسفة عصر النهضة"، لإلقاء ضوء على المناخ النهضوي الذي مهد لظهور المجتمع المدني والدولة الوطنية / القومية، ولتوكيد العلاقة الضرورية بين الفكر الحديث والمجتمع الحديث. يقيناً إن الفكر لا يصنع التاريخ، ولكن ليس ثمة تاريخ بلا فكر.


� - عن إرنست بلوخ، مصدر سابق، ص 44.


 � - في عام (1683) أدانت جامعة أكسفورد توماس هوبز ThomasHobbes جراء كتابيه: "الدولة" (1642) و "اللـوياثان" أو التنيـن 1651. فقد أدين هوبز لأنه استنتج أو استخلص كل سلطة مدنية من أصل مجتمعي دنيوي، واعتبر بذل الطاقة والحفاظ على النوع من قوانين الطبيعة الأساسية، معارضاً بذلك سلطة الكنيسة وفكرة الحق الإلهي.


� -جان توشار وآخرون، تاريخ الفكر السياسي، ترجمة علي مقلد، الدار العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط 2 ، 1983 ، ص250


� - المصدر السابق (توشار)، ص 253


� - راجع إميل برهييه. تاريخ الفلسفةـ القرن السابع عشر. ترجمة جورج طرابيشي، دار الطليعة، بيروت، 1983 ، ص 9


� - توشار، مصدر سابق، ص 255


� - إرنست بلوخ، فلسفة عصر النهضة، ترجمة الياس مرقص، دار الحقيقة بيروت، الطبعة الأولى،  1980، ص 42


� - ألان تورين، نقد الحداثة، ج1،   ص 34


� - المصدر السابق ص 39


� - نقلنا هذا النص لأهميته من مقدمة الياس مرقص لكتاب أرنست بلوخ "فلسفة عصر النهضة"، دار الحقيقة، بيروت، ترجمة الياس مرقص،، الطبعة الأولى، 1980


� - المصدر نفسه، ص 40


�  - راجع، جان جاك شفالييه، المؤلفات السياسية الكبرى، من ماكيافل إلى أيامنا، ترجمة الياس مرقص، دار الحقيقة، بيروت، 1980


� - المرجع السابق ص 58-59


� - راجع المصدر السابق، الصفحات من 60- 63


� - المعنى الأهم للسيادة المطلقة هو كونها غير مقيدة أو محددة بسيادة أخرى أقل من سيادة الدولة أو أكثر منها أو مساوية لها، أعلى من سيادة الدولة أو أدنى منها أو مساوية لها. والعاهل هو رمز السيادة أي رمز لوحدة الدولة. ومن الجدير ملاحظته هو سمو منصب الملك، لا الملك نفسه، ويكون الملك عادلاً أو ظالماً بحسب التزامه واجبات منصبه ووظيفته أو عدم التزامها.


� - المصدر السابق، ص 74


� - ألان تورين، نقد الحداثة، ترجمة صياح جهيم، وزارة الثقافة، دمشق، 1998 ، ص 20


� -  ألان تورين، المصدر السابق، ص 22


� - راجع المصدر السابق، ص 23


� - راجع المصدر نفسه، ص 24


� - المصدر السابق، ص 25


� - المصدر السابق نفسه ص 112


� - المصدر نفسه، ص 114


� - المصدر السابق نفسه ص 121 ، ومنه استقينا أفكار مونتسكيو وبوسويه وبودان وهوبز وماكيافل.


� - المصدر نفسه ص 123


� - المصدر السابق ص 145


� - راجع المصدر نفسه، ص 148


� - المصدر نفسه ص 151


� - المصدر السابق ص 154


� - المصدر نفسه ص 156


� - راجع ألان تورين، مصدر سابق، ص 29


� - راجع ألان تورين، مصدر سابق، ص 31


� - راجع المصدر السابق، ص 32


� - المصدر نفسه، ص


� - راجع ألان تورين مصدر سابق، ص 29


� - المصدر نفسه، ص 163


� - المصدر نفسه، ص 165


� - عن المصدر السابق، ص 178


� - ف فولغين، فلسفة الأنوار، ترجمة هنرييت عبودي، دار الطليعة، بيروت، 1981، ص 25


� - المصدر السابق، ص 25


� - المصدر السابق، ص 27


� - المصدر السابق،  27


� - راجع المصدر السابق، ص 29


� - راجع المصدر السابق، ص 31-33


� - ألان تورين، مصدر سابق، ص 226


� - المصدر نفسه، ص 234


� - المصدر نفسه ص 235


� - المصدر نفسه، ص 237


� - راجع المصدر نفسه، الصفحات 242 وما بعدها. وقد اقتبسنا منها اقتباسات طويلة، لاعتقادنا بأهميتها.


� - جان جاك روسو، العقد الاجتماعيأو مبادئ القانون السياسي، ترجمة بولس غانم، اللجنة اللبنانية لترجمة الروائع، بيروت، 1972، ص 10. والاقتباسات اللاحقة في هذا الفصل من المصدر نفسه، لذلك سأكتفي بالإشارة إلى رقم الصفحة في المتن.


� - جان جاك روسو، المصدر نفسه، ص 12


� -  يؤكد روسو أن الحرب تكون بين دول، لا بين أفراد، فمواطنو دولة ما ليسوا أعداء شعب الدولة التي تعاديها دولتهم وتحاربها. وإذا كان من المكن قبل الدولة من غير قبل فرد واحد من رجالها، فإن الحرب لا تخول أي حق لا يكون ضرورياً للوصول إلى غايتها المنشودة. ويضيف: "أما حق الفتح فلا أساس له سوى شريعة الأقوى، وإذا كانت الحرب لا تخول الغالب حق إيقاع مذبحة في الشعوب المغلوبة، فإن هذا الحق الذي حرمه لا يصلح أن يكون اساساً لحق استعباده لتلك الشعوب". ص 21


� - ولذلك صفنا نظم العبودية والاستبداد بأنها نظم ما قبل الدولة، لأنها تقوم على إرادة السيد والمستبد وأهوائهما ونزواتهما، من دون أي عنصر من عناصر الموافقة والإرادة العامة.


� - راجع، مونتسكيو، روح الشرائع، ترجمة عادل زعيتر، اللجنة الدولية لترجمة الروائع، دار المعارف بمصر، بيروت، القاهرة، 1953،  المجلد الأول، الجزء الأول، ص 6


� - راجع المصدر السابق، ص 16 و 17


� - المصدر نفسهن ص 18


� - المصدر نفسه، ص 19


� - المصدر السابق، ص 47


� - المصدر  نفسه، ص 58


� - المصدر نفسه، ص 86


� - المصدر نفسه، ص 98


� - المصدر نفسه ص 168


� - المصدر نفسه ص 169


� - راجع المصدر نفسه، ص 176


� - زكريا إبراهيم، مشكلة الحرية، مكتبة مصر، القاهرة، بلا تاريخ، ص 78


� - مونتسكيو، روح الشرائع،، ترجمة عادل زعيتر، اللجنة الدولية لترجمة الروائع، دار المعارف بمصر، بيروت – القاهرة، 1953، المجلد الأول، الجزء الثاني، ص 234


� - مونتسكيو ، مصدر سابق، المجلد الثاني، الجزء الخامس، ص 246


� - المصدر نفسه، ص 248


� - جون ستيوارت مل، عن الحرية، ترجمة عبد الكريم أحمد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2000،


� - راجع ستيوارت مل، المصدر السابق، ص 58-59


� - المصدر نفسه، ص 60


� - راجع المصدر السابق، ص 62-63


� - راجع، عبد الرحمن الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، دار العلم للملايين،بيروت، 1982 ص .34 


� - راجع جون ستيوارت مل، المصدر السابق نفسه ص 68-69


� - المصدر نفسه، ص 74


� - راجع المصدر نفسهن ص 74


� -  راجع جون ستيوارت مل، المصدر السابق، ص 83 ، وسوف نقتبس في الفقرات التالية بعض آراء مل، ونناقش بعضها الاخر، لأهميتها ولصوقها بموضوعنا.


� - ناقشت هذه المسألة ببعض التفصيل في أحد فصول كتابي " قضايا النهضة"، دار علاء الدين، دمشق، 2003، تحت عنوان: "في مشروعية الحوار"


� - جون ستيوارت مل، مصدر سابق، ص86


� - راجع المصدر السابق، ص 96


� - المصدر السابق، ص 136


� -المصدر السابق، ص 140-141


� - المصدر نفسه، ص 142


� - الفارق بين الفطرة والعقل بقودنا إلى مناقشة أطروحتين شائعتين عندنا حول الدين، تقول إحداهما إن الإسلام دين الفطرة، فهو من ثم منظومة تامة ومغلقة وغير قابلة للنمو والتطور، وهو ما يتعارض مع طبيعة المؤمن. وتقول الثانية إن الإسلام دين العقل، فهو من ثم منظومة ناقصة وقابلة للنمو والتطور، وهو ما يتعارض مع فكرة الوحي.


� - المصدر السابق، ص 145-146


� - المصدر نفسه، ص 147


� - المصدر نفسه، ص 151


� - المصدر السابقن ص 152


� - المصدر نفسه، ص 152


� - من مقدمة مجاهد عبد المنعم مجاهد لكتاب أريك فروم "الخوف من الحرية"


� - أريك فروم، الخوف من الحرية، ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت 1972، ص10


� - راجع دراسة الكاتب "حقوق الإنسان في الفكر العربي المعاصر"، في "قضايا النهضة" ، دار علاء الدين، دمشق، 2003


� - للتوسع في هذا الموضو، راجع، خلدون حسن النقيب في "الدولة التسلطية في المشرق العربي" مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت


� - أريك فروم، مصدر سابق، ص 19


� - راجع المصدر نفسه، ص 23


� - راجع المصدر السابق، ص 24 وما بعدها


� - راجع المصدر السابق، ص 27


� - راجع المصدر السابق، ص 28


� - عن أريك فروم، مصدر سابق، ص 42


� - راجع المصدر نفسه، ص 98 و 99


� - ليس عبثاً أن يسمى الاستفتاء على رئاسة الجمهورية بيعة، والبيعة الكبرى تلك التي حصل بها صدام حسين عل جميع أصوات الناخبين أو المبايعين. ووما له دلالة بالغة، لدى الأنتروبولوجيين على الأقل، المبايعة بالدم وشعار الافتداء بالوح والدم.


� - هناك سيل من الوقائع والوثائق حول "النقد الذاتي" الذي كان يفرض على أعضاء الحركة التوتاليتارية عندنا، لم يكشف عنها النقاب بعد، كما كشف النقاب عن مثيلاتها في عهد ستالين في الاتحاد السوفييتي السابق. ولعل النقد الذاتي الذي فرض على فرج الله الحلو، العضو القيادي البارز في الحزب الشيوعي السوري في عهد خالد بكداش، يقدم نموذجاً عن ذلك.


� - حنة أرندت، أسس التوتاليتارية، ترجمة أنطوان أبو زيد، دار الساقي، بيروت، 1993، ص 33


� - حنة أرندت، أسس التوتاليتارية، ترجمة أنطوان أبو زيد، دار الساقي، بيروت، 1993، ص18


� - للتوسع في هذا الموضوع، راجع: خلدون حسن النقيب في "الدولة التسلطية في المشرق العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت . وهو دراسة غير مسبوقة في علم الاجتماع السياسي العربي، في هذا الموضوع.


� - للتوسع في هذا الموضوع، راجع: محمد أركون في: "تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ترجمة هاشم صالح، منشورات مركز الإنماء القومي، بيروت، ط1، 1986


�- راجع خلدون حسن النقيب، المرجع السابق، وإدغار موران في "مقدمات للخروج من القرن العشرين، ترجمة أنطون حمصي، وزارة الثقافة، دمشق.


� - ماركس وإنجلز، بصدد الدولة، دار التقدم، موسكو، ص 111 


� - كارل ماركس وفريدريك إنغلز، الأسرة المقدسة، ترجمة الدكتور رزق الله هيلان، ومراجعة الأستاذ أنطون مقدسي، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 1975، ص 75
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